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 إهداء
أحمد الله عز وجل أن وفقني لإنجاز هذا البحث من غير حول مني ولا قوة فلله 

 الحمد والمنة والفضل.

 ا الذنو..نُكفى بها الهموم وتغفر به ونصلي ونسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلاة
روح والدي الطاهرة، أسأل الله أن يجدد عليه الرحمات ويجعل قبره روضة من  إلى

 رياض الجنة وأن يسكننا وإياه جنته جنة النعيم.
 والدتي الكريمة حفظها الله وأطال الله في عمرها وأرضاها عني في الدنيا والآخرة. إلى

 يع أقاربي وأصدقائي أسأل الله أن يحفظكم ويفتح عليكم فيإلى إخوتي وأخواتي وجم
 جميع مناحي حياتكم وأن يوفقكم في الدنيا والآخرة.

هذا وأتوجه بجزيل الشكر لجميع الأساتذة الذين شرفوني بتدريسهم لي وبنصائحهم 
 القيمة عبر مختلف الأطوار.

وسي عبد والدكتور خنف: الدكتور نابي عبد القادر اتذةوأتوجه بالشكر الخاص للأس
الإشراف العمل ب طيلة هذا ونيذين رافقلأستاذة الدكتورة عمارة فتيحة الاالعزيز و 

 الله خيرا. والتوجيه فجازاكم
 إلى كل هؤلاء وإلى كل من ساعدني ولو بالقليل...  أهدي عملي هذا

                                                                  
 خرشي عثمان                                                                        
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 مقدمةال
لقد صاحب الثورة الصناعية منذ منتصف القرن الماضي تطورات وتغيرات مست كل جوانب 

الظروف  حيث تم تطويع نظرياته وأحكامه ليتلاءم مع ،الحياة في المجتمع ومنها القانون بطبيعة الحال
ل الحاسبات اوالمشاكل المستحدثة التي خلقتها تلك الثورة، والتي مهدت من خلال التقدم التقني في مج

كانت تقوم بعمليات   ماستيعا. كم هائل من المعلومات بعدأصبحت قادرة على تجميع واأين  ،الآلية
 1قادرة على استرجاع تلك المعلومات بسرعة فائقة وبدقة متناهيةأصبحت بل و  فقط حسابية معقدة

تناول اليد بأقل حت في ميهتمون بها ويحتاجون إليها أصب الذينوبعد أن كانت المعلومات مشكلة تؤرق 

 .مجهود وفي حيز قليل جدا

لم يشهد العالم خلال تاريخه الطويل تغيرات في نمط الاتصال والتبادل بل وفي أسلو. الحياة و  
لمعلومات التقنيات الحديثة لهذه  شهدها عالمنا منذ أن دخلت حياتنابالعمق والشمول والسرعة التي ي

والاتصال
ين أ الات عديدة ومتنوعة في المجتمعرى الحاسبات الآلية قد غزت مجليس غريبا أن ن الذ ؛2

 قهاتوى أجهزة الدولة ومختلف مرافأصبحت الاستعانة بها واستخدامها ضرورة لا غنى عنها على مس
والذي ثالث دول العالم المقارنة بوبالتالي أصبح استخدامها أمرا لا مفر منه حاليا في الدول المتقدمة 

 كون فيه الحاجة إليها ملحة.  تسيأتي يوم 

الفاكس و س التلكو التلغراف و في وقت مضى مبنية على التليفون  قد كانت الاتصالاتهذا و 

شتمل ت توكذلك كان ،من الأطراف راء حوار كلامي بين طرفين أو عددكانت تقتصر على إج  بحيث
ولقد كان  ،ك فيما بينهاعلى نقل رسائل مكتوبة ومعلومات وبيانات من مكان إلى مكان آخر كالبنو 

ني عن غمل بالفاكس لأنهّ أسرع في نقله للمعلومات والبيانات فاستُ التلكس يقوم بهذه الوظيفة ثم عُ 

                                                           
 9111 ،، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، لبناند طعلي عبد القادر القهوجي، الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي،  1

  .5ص
  .91ص ،8002 أولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طماية الجزائية لبطاقات الوفاء، ، الحجهاد رضا الحباشنة 2
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لدولية لى الشبكات االتلكس، وتطورت الاتصالات بعد ذلك تطورا مذهلا بأن أصبحت تشتمل ع

 .ت وبيانات هائلة بسرعة فائقةلوماالتي يمكن عن طريقها نقل مصنفات ومع ،1نترنيتالمعروفة بالإ
اؤها يتم تطويرها أو تخزينها أو نقلها أو انتق المجتمع ثرواتففي يومنا هذا كميات هائلة من  

باستخدام الحاسب، فمثلا الصناعة الأمريكية لوحدها تحول مليارات الدولارات من العمليات المالية 
ننا سنصوت قريبا من خلال جهاز الحاسب يوميا من خلال شبكات الحاسب حتى أن هناك من يرى بأ

أنّ التطور الكبير في مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  هذا بالإضافة إلى ؛2مباشرة
لى واعتمادا ملحوظا على النظم المعلوماتية الآلية والتكنولوجيا القائمة ع والسياسية صاحبه تزايدا ونموا

ل معظم خجل الحفاظ على البيانات وتشغيلها ومعالجتها داأمن كوسيلة أساسية   ، وذلكالحاسو.
 يتأثر بهذه لم  أي مجالأنّ تخيل  معها ، إلى درجة يصعبلهاالتابعة غير أو  المؤسسات التابعة للدولة

الظاهرة الحديثة السريعة النمو، فالمعلوماتية الآن أصبحت قضية الجميع ولم تعد محدودة النطاق أو 
 .3اع معينمقصورة على قط

وإذا كانت المعلوماتية قد قضت ما يقر. من نصف قرن قبل أن يصبح حالها على هذا النحو  

يش فيه مألوفا وصف العصر الذي نع فقد بات ،وقبل أن تحدث ثورة حقيقية في العديد من المجالات

بل  بليةق حاماا في تحديد ملامح مستحتى أن هذه الأخيرة أصبحت عاملا ،الآن بعصر المعلوماتية
حاماا في أوجه  ار عنصو ظاهرة كثيرة التشعب والتأثير في حياة المجتمعات حاضرا ومستقبلا  وأصبحت
قة خاصة مع ظهور من قدرة فائا نظر لما له ذلك، و المختلفة يعر االإنساني المختلفة وفي شتى المش النشاط

                                                           
، دار النهضة العربية ط دحسني عبد السميع إبراهيم، الجرائم المستحدثة عن طريق الانترنيت )دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون(،  1

 . 5، ص8099القاهرة، مصر 
 الأردن ،دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان ،أولى ط، الظواهر الإجرامية المستحدثة وسبل مواجهتها،  خالد الردايدةعبد الكريم 2

  .11ص ،8090
 . 1، ص8002سكندرية، مصر، الإ، دار الجامعة الجديدة د ط، مين في مجال المعلوماتية والشبكات،أنبيلة إمااعيل رسلان، الت 3
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لبيانات فقط بل زين واسترجاع  االأجيال الجديدة من الحاسبات التي لم تعد تقتصر في قدرتها على تخ

 .1لئالمسا العديد منعلى تحليلها وحل 

لم يكن بالإمكان الاستمرار في ملاحظة تدفق وانفجار المعلومات في مختلف مجالات الفكر لهذا 
البشري ولاسيما على الصعيد الدولي من دون إيجاد الوسائل المنظمة لكيفية التعامل مع تلك المعلومات 

لى وسن قوانين وعقد اتفاقيات مساهمة في التفاهم على الأقل في تجنيب التعدي ع ،القانونية من الناحية

وهو ما ظهر في الآونة الأخيرة من خلال سن التشريعات الغربية  ،2أجهزة الاستعلام والوسائط الناقلة لها
لف الجرائم المصاحبة مختلقوانين مدنية وأخرى جزائية تواجه التطور الهائل في مجال المعلوماتية وتكافح 

 لها. 
لحياة المعاصرة إلى ازدياد أهمية الكمبيوتر في شتى نواحي اأدى  طور الكبير في المجال التكنولوجيالتف

 ويستخدم فيها الكمبيوتر كالبنوك والشركات إلى درجة أصبحت فيها كل الفروع من أي نشاط إلاّ 
ر ت عن استخدامه فمنها ما يقع على الكمبيوتمعه نشوء جرائم نتجالذي جلب والهيئات وغيرها، و 

راضه أصبح وسيلة في يد الجاني يستخدمه لتحقيق أغ اسب الآليذاته ومنها ما يقع بواسطته، فالح

توسعت الإنترنت قد فعامًا  02إلى  51بينما كانت حياتنا غير متصلة بالإنترنت منذ ، و 3ةالإجرامي

 خلهاباستمرار جزءاً من حياتهم دا ونيعيش الناسأنّ  ذلكالحياة الاجتماعية جميع مناحي بأن شملت 
وصل به نترنيت فالإ 4للعمل والوقوع في الحب وحتى شن حملات سياسية بدءًا من التسوق والتواصل

 .ساحة سياسية يتم من خلالها إنشاء السلطة السياسية أن أصبح الآن الحال
                                                           

 . 4ص 8092 سكندرية، مصر،الإ، دار الجامعة الجديدة، ط ثانيةحل التفاوض في عقد الميكنة المعلوماتية، ، مراقاسم حسن محمد 1
الحبلى  منشورات ،أولى طغسان رباح، الوجيز في قضايا حماية الملكية الفكرية والفنية مع دراسة مقارنة حول جرائم المعلوماتية،  2

  .905، ص8002الحقوقية، بيروت لبنان، 
  .2، ص8004، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، د طمد أمين الرومي، جرائم الكمبيوتر والانترنيت، مح 3

4  Vasileios Karagiannopoulos, A Short History of Hacktivism: Its Past and Present 
and What CanWe Learn from It, fom books of, Tim owen-jessica marshall 
rethinking cybercrime, critical debates, Palgrave macmillan, Cham Switzerland AG 
2021, p63. 
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ا لكن معه مجالات عديدة للاستفادة منه لذا فإنّ ظهور الحاسب وانتشار شبكة الإنترنيت فتح 

ظهور عدة ، وكذا 1في نفس الوقت أدى إلى انتشار ثقافة منافية لعادات وطبائع الكثير من المجتمعات
جرائم مرتبطة بها كصناعة ونشر الفيروسات والاختراقات غير المشروعة وتعطيل أجهزة الآخرين ومضايقة 

احية ة بالإضافة إلى استخدام الانترنيت في نشر وإعلان الصور الإبوملاحقة الآخرين المتعاملين مع الشبك
وكذلك جرائم النصب عن طريق الإعلان عن بيع سلع وهمية عبر  ؛والدعوة لممارسة الجنس عبر الشبكة

 .2كل حين  لالشبكة إلى غيرها من الجرائم التي لازالت في التزايد وتسج
 ستمرالمتطور لا خاصة في ظلتتطور بتطوره وهي ان بوجود الإنس تتعلق الجرائمفإن وكأصل عام 

 صالحينوالراد العقلاء لأفالعلماء واوالاتصال، هذه التكنولوجيا التي يحاول  المعلومات لتكنولوجيا والسريع
المعلومات  نولوجياتكاستغلالها في أعمالهم الإجرامية، ف ونرملمجا يحاولبالمقابل وكذلك الاستفادة منها 

 تستطاعا هذه الفئة الأخيرة ،رمينالمجو للصالحين منهم للجميع  ةمباحمنصة  بحتوالاتصال أص
لجرائم امن  ةلفتأنواع مخ .رتكاأهلتها لا والتي نترنتمع الإ ااكتسا. خبرات ومهارات أكثر في تعامله

 .علوماتيةالم

 الذي جراميثل ضربا من ضرو. الذكاء الإتم هي الآن ستحدثةالمبتكرة و المالأخيرة  هذه الجرائم 

بذكاء  التقليديةعاتها وتحديث تشري تطويروالدولية  الأنظمة التشريعية الجنائية الوطنيةعلى مختلف أوجب 
وانب تلك ج اجبة على المستوى القانوني وسائرعكس فيه الدقة الو تُ  الذي مماثل للذكاء الإجرامي

ناحية، ومبدأ  رائم والعقوبات منمبدأ شرعية الجعن  من غير الخروج ؛3التقنيات وأبعادها الجديدة
 .الشرعية الإجرائية من ناحية أخرى

                                                           
 .12ص 8099شر والتوزيع، عمان، الأردن، ، دار النفائس للنأولى طضياء مصطفى عثمان، السرقة الإلكترونية دراسة فقهية،  1
  .1، ص8001دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،  ، د طمحمد أمين الرومي، جرائم الكمبيوتر والانترنيت،  2
 اسة تحليلية تطبيقية(الدولية )در إبراهيم عطايا، الجريمة الإلكترونية وسبل مواجهتها في الشريعة الإسلامية والأنظمة  ،إبراهيم رمضان 3

 .120، ص8095ا، مصر، مجلة كلية الشريعة والقانون، العدد الثلاثون، الجزء الثاني، جامعة الأزهر بطنط
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 الدليل غيا. و عنها الكشف صعوبة و تهاطور خ فالطبيعة الخاصة للجرائم المعلوماتية من حيث

 كبير بشكل يةالإجرام ساحةال على طاغية أصبحت في غالب الأحيان، يدين مرتكبها الذي المادي
 ظل في خاصة الدولي المستوى على منها التقليل أو على الأقل فعالة لمحاربتها جيةيستراتإ لغيا. نتيجة
، هذا بالإضافة إلى صعوبة مسألة تحديد 1منها للحد الدولي التعاون الدولية وصعوبة الاتفاقيات قلة

ف لقائمة جرائمها وتحديد أنماط سلوكها الإجرامي والأفعال المكونة لها، وكذلك تباين الفقهاء في مخت

النظم القانونية حول مدى انطباق نصوص القوانين الجنائية التقليدية على هذه الجرائم، والذي مع تنامي 
الدراسات البحثية وتطور ظاهرة الجرائم المعلوماتية فيما بعد أظهر عدم قابلية هذه النصوص وعجزها 

 .2وعدم كفايتها للانطباق على هذه الأنماط من الجرائم المعلوماتية
عل البدايات الأولى للجرائم المعلوماتية كانت مع ظهور برامج قياس درجات الأمان في أنظمة ول

الحاسبات الآلية، والتي تم استخدامها لالتقاط المعلومات والتلاعب بأنظمة الحاسبات التي تحتوي عليها 
ومن ثم يقوم  مواستغلالها لأغراض غير مشروعة أين يستطيع الجاني من خلالها أن يسيطر على النظا

مختلف إن عملية دراسة ، لهذا ف3بنشاطه الإجرامي الذي يعقبه بمحو كل أثر يُمكَن من كشف الجريمة

ؤدي الجريمة المعلوماتية يقودنا للزوم معرفة الدوافع والأسبا. التي تالإجراءات الواجب اتخاذها في مواجهة 

وظروفه داخل  حسب مركزهتلف من مجرم لآخر كل بالمجرم المعلوماتي لارتكابها، والتي من المنطق أن تخ
هذا الاختلاف الذي أفرز عدة جرائم معلوماتية تباينت درجة خطورتها من جريمة لأخرى، لدرجة  المجتمع

 .عجز الفقهاء وتشريعات الدول عن إيجاد تقسيم موحد لها عالميا

                                                           
 الالكترونية الجريمة مكافحة في الدولية الالكترونية الاتجاهات الجريمة مكافحة مجال في الإقليميةو  الدولية السياسةليندة شرابشة،  1

 . 849، ص8001، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، سبتمبر 9، العدد 9مجلة دراسات وأبحاث، المجلد 
 8002مد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن ، دار الحاأولى طيد، ماركو إبراهيم نينو، حماية أنظمة المعلومات، محمد دباس الحم 2

 .29ص
 قوقية بيروت، منشورات الحبلى الحأولى طنائلة عادل محمد فريد قورة، جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية دراسة نظرية وتطبيقية،  3

 .12، ص8005لبنان، 
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ات التي ات والتسميلمصطلحلعدم ثبات لا يزال هناك تباين و وهو ما انعكس على مفهومها ف

تطلق على هذه الظاهرة الإجرامية الحديثة التي باتت تهدد الدول قبل الأفراد، هذا التباين والاختلاف 
هات النظر إلى اختلاف وجو  ،ربما يعود لنشأة وتطور وتمحور ظاهرة تكنولوجيا المعلومات من جهة الذي

من جهة أخرى،  1اء الاجتماع وعلم النفسبين المختصين في مجال الإعلام وبين رجال القانون وعلم
و أ ما يسميها البعض بالجرائم الإلكترونية أو جرائم الحاسب الآلي والانترنيتكالمعلوماتية أو   ائمفالجر 

د في رغم محاولة الكثير من الفقهاء وبذل الجه جرائم الغش المعلوماتي أو جرائم الاحتيال المعلوماتي،
 .لها، لم يسفر إلى الوصول للنتيجة المطلوبة فشاو  2إيجاد ووضع تعريف جامع

نميل  ناسب والذيالاتجاه المومن خلال هذه المسميات حول هذه الجريمة المستحدثة نرى بأنّ 
بقة، ذلك المصطلحات السال اصطلاح الجرائم المعلوماتية على يفضإليه من خلال دراستنا هذه هو ت

ات أيا كان لمستقبلية كلها والمستخدمة في التعامل مع المعلوميتسع ليشمل التقنيات الحالية واو أنهّ عام 
أو بما  بذاتها اوتكون فيه المعلومات محلا لهذه الجريمة إمّ ، نوعها بما في ذلك الحاسو. وشبكة الانترنيت

 . تمثله

ة ا جريمة عابر عن الجريمة التقليدية لكونها تتسم بطابع خاص في أنهّ تختلف  المستحدثة الجريمةفهذه 

 ولليصل إلى عدد غير محدود من الدللحدود قد ترتكب في العديد من الدول ويكون تأثيرها ممتد 
لك الدولة فقط  أثيرها منحصرا في تويكون ت ،عكس الجريمة التقليدية التي في الغالب تتم داخل الدولة

هذه الجريمة  ارتكا.في جميع الأحوال يكون فيها الحاسب الآلي هو منبع  الجرائم المعلوماتية كما أنّ 
 .3ةالآلي واسببحيث يكون مرتكبها هو شخص ذو خبرة فائقة في مجال الح

                                                           
 902.ص 8001، دار المستقبل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، أولى طشيد توبة، جرائم تكنولوجيا المعلومات، عبد الحكيم ر  1

ة الدولية للنشر أولى، الدار العلميط غانم مرضي الشمري، الجرائم المعلوماتية )ماهيتها، خصائصها، كيفية التصدي لها قانونيا(،  2
 .84، ص8092والتوزيع، عمان الأردن، 

3
 .14، ص8001ر الحسيناوي، جرائم الحاسو. والانترنيت، د ط، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ابعلي ج 
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في هذا النمط من الجرائم يتجه للاعتداء على المعلومات بما تمثله من  هذا الشخصإذا كان ف

 وتأهيلا تحليلا طلبأيضا من الأمور التي تتيعد تحديد أمر المال المعلوماتي  فإنّ  ،أسرار وبيانات وأموال
ف من اللازم لوص جعللتطور المتسرع وظهور أنماط مستحدثة من الإجرام ذلك أنّ ا ،قانونيا خاصا

البيانات والتي  وبالتالي تصبح ،المال الذي يرد على شيء مادي أن يتغير وفقا للقانون والفقه الحديث
لى أي وصفه وأصبح يرد ع الذي تغير ، هذا الأخيرهي جزء من معطيات الحاسب الآلي لها صفة المال

، هذا المال المعلوماتي الذي يقع عليه الاعتداء تضاربت فيه الآراء حول طبيعته 1شيء له قيمة اقتصادية
 ما إن كانت مادية أو معنوية. 

بل واختلفت حتى الأسبا. والدوافع المؤدية إلى هذه الجريمة الخطيرة من شخص إلى آخر، ذلك 
مختلفة ديدة يكون وراءها أسبا. ودوافع عالتي را كبيرا في ارتكابها، هذه الإرادة الإرادة تلعب فيها دو أنّ 

 الإثارةالشغف بالإلكترونيات وحب المغامرة و و  تحقيق مكاسب مالية، لعل أبرزها تساهم في تقويتها
م ثل هذه الجرائم الفنية على ارتكا. القدرات باستعراضالظهور  بالإضافة إلى الدوافع الشخصية كحب

 التجسس خاصة في نطاق المؤثرات الخارجية، وكذا الدوافع و للانتقام المؤدي غالباالحقد والكراهية أو 

 .طأو ضغ تهديدالتي قد يُمارس الغش المعلوماتي فيها تحت  المنافسة والأعمال التجاريةو 

ة من ير هذه الأسبا. والدوافع هي الطريق المؤدي للجرائم المعلوماتية وما ينتج عن هذه الأخ
 حس الشعور بمخاطر تقنية المعلوماتية وتهديدها للحياة الشخصية والخاصةمخاطر عدة، تجلت من خلال 

 يعية والاعتباريةشخاص سواء الطببفعل الحالات الواقعية للاستخدام غير المشروع للبيانات الشخصية للأ
وتجلت كذلك من خلال  ؛2صةاتساع دائرة الاعتداء على حق الأفراد في الحياة الخاوما صاحبه من 

 وأ أخطاء مادية تلحق بالمعلومات والتي لا يمكن تفاديهاأو  وضع برامج مغلوطةبد الكمبيوتر يتهد

                                                           
 .89ص ،8001، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، أولى طمحمود محمد عبابنة، جرائم الحاسو. وأبعادها الدولية،  1

 لبنان ،بيروت ،لحقوقيةا، منشورات الحبلى أولى طونية للحياة الشخصية في مجال المعلوماتية، بولين أنطونيوس أيو.، الحماية القان 2
 89، ص8001
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 الإغراق بالرسائل وأ ؛بواسطة الفيروسات أو الديدان لمعلومات التي يتم معالجتها آليالبيانات واا إتلاف

 .مالمنفعة المال وصلاحيته في الاستع وذلك حتى تفقد
 والعسكرية والاقتصادية السياسية المجالاتشتى أصبح امتلاك التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في بل و 

ولاتها فهوم القوة وتحثمة تغيرات كبرى طرأت على مبحيث  أحد أهم أدوات إدارة العلاقات الدولية،
روفاً وواضحاً ر. الباردة مع الحإذا كان العدو فيفغيرت من موازين القوى العالمية،  والتي وتطبيقاتها

ليس  فيها العدوذلك أنّ  ،لمعلوماتيةالأمر مختلف تماماً في حالة الحر. ا فإنّ  ويمكن تعقبه والتنبؤ بسلوكه
بح أقل تكلفة من أص 1ستراتيجيةالااستهداف المناطق والخدمات  ، كما أنّ دولةهو عبارة عن بالضرورة 

 نىلبُ لى اإذا كان الأمر يتعلق بالسيطرة عخاصة  ،عض الأحيانبل أكثر تدميراً في ب الحر. التقليدية
 .التحتية والخدمات اللوجستية سواء كانت مدنية أو عسكرية

كل هذه المخاطر دفعت معظم التشريعات العالمية كالتشريع الجزائري وبعض فقهاء القانون 
مها وتقسيمها  تحدثة من خلال تنظيالمختصين في هذا المجال إلى ضرورة مواكبة هذه الظاهرة الخطيرة المس

 تبنتثيرة كوأخرى فقهية  جهود دولية  رو ظه وهو ما يفسر ؛كل حسب نظرته إليها ووجهة رأيه فيها

ولعل أبرز هذه التقسيمات الفقهية والتشريعية للجرائم المعلوماتية، النموذج الفقهي الذي  ،تقسيمها

لمجلس اوذج التشريعي والحماية الجنائية الذي جاء به جاء به الفريق البحثي الأكاديمي الأمريكي والنم
 .الأوروبي للجرائم المعلوماتية

ل ردع التي بسطتها مختلف التشريعات من أج وضوعات الهامةالم من تعتبر الحماية الجنائيةف 
ا تخلفه بشكل رهيب مع مالمتفاعل  قد تمس بجوانب حياة الإنسانأشكال الجرائم والاعتداءات التي 

ولوجيا الإعلام والاتصال، هذه الأخيرة ونظرا لنقائصها وما تخلفه من ثغرات فنية باتت عرضة تكن

 و ما يفسر لزوموه، مفئاته ين تختلفعلوماتيين مرمعليها من طرف مج للاستغلال ومهددة بالاعتداء

                                                           
، عن موقع في استراتيجية الدفاع الأمريكية أبعاد التحول cyber defenseإيها. خليفة،  1

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/856/cyber-defense.  90/01/8089تاريخ الاطلاع.  

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/856/cyber-defense
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ردع لو  اسد النقص الذي خلفته هذه التكنولوجيفي شقيها الموضوعي والإجرائي لبسط حماية جنائية 

 .أشكال اعتداءات هؤلاء المجرمين
 في مناسبا اسلاحالذي يعتبر للنظام المعلوماتي  1الإجرائيةالجزائية الحماية  خاصة من خلال

ة حماية عملية لهذا النظام، عكس الحماية الموضوعية الساكن ذلك أنّهامواجهة وكشف الجرائم المعلوماتية 
ونظرا لما تتمتع  كنلالمعلوماتية وتحديد العقوبة اللازمة لها،  ائمر نوع الجو التي تكتفي فقط بتبيان أركان 

 واضحة جعلت المحققين في هذا المجال يصطدمون بعدة تحدياتتعقيدات المعلوماتية من  ائمبه الجر 
 عارفهمتحديث ممن خلال حتمت عليهم مسايرتها  ائم،الجر هذه شخصية وأخرى متعلقة بطبيعة 

 ودورية. بصفة مستمرة ومهاراتهم

لهذا فإذا ما وقعت جريمة معلوماتية ما ووصل العلم بها إلى ضباط الشرطة القضائية فإنّها تعلن 

ببدء مرحلة يطلق عليها في التشريع الجزائري اسم مرحلة جمع الاستدلالات أو مرحلة التحقيقات الأولية، 
بت ارتكابهم ت اللازمة التي تثوالتي يكون الهدف منها تعقب المجرمين والبحث عنهم وجمع الاستدلالا

لهذه الجريمة، فالدعوى العمومية قبل وضعها في ساحة القضاء لابد لها وأن تمر بهذه المرحلة الحساسة 

، والتي يمكن من خلالها جمع أكبر قدر من 2التي يلعب ضباط الشرطة القضائية الدور الرئيسي فيها

 سبقها من مقدمات. المعلومات عن هذه الجريمة وظروف ارتكابها وما
ارنة التي تتميز بها الجرائم المعلوماتية على جل التشريعات المقاصة الخطبيعة هذا وقد حتمت ال

 رائمستدلال على هذا النوع من الجوجو. تحديد صفات مؤهلة للتحري والا ،التشريع الجزائريوكذا 
أين حدد  ،ضمن نصوص خاصة أين أعطيت لهم مهمة الضبط القضائي وهو ما أبرزه المشرع الجزائري

                                                           
ج ر ، 9122يونيو  2الصادر .  955-22من خلال ق إ ج الأمر كأصل الحماية الجزائية الإجرائية ترجمها المشرع الجزائري   1

الذي  يومنا هذا مسايرة للتطورالتعديلات إلى غاية بعض  عليه لىتواما زالت ت، هذا القانون 9122يونيو  90المؤرخة في  42رقم 
 يشهده المجتمع في شتى المجالات وكذا بروز جرائم جديدة لم يشهدها العالم إلاّ حديثا كالجرائم المعلوماتية محل هذه الدراسة.  

2
راسة تطبيقية على يه مسار التحقيق ) دسعيد ظافر ناجي القحطاني، الضوابط المهارية في محاضر جمع الاستدلالات وآثارها في توج 

قضايا متنوعة بمدينة الرياض(، عمل مقدم لنيل شهادة الماجستير في العلوم الشرطية التحقيق والبحث الجنائي، كلية الدراسات العليا، 
 .19ص، 8004جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 
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ختصاصهم الإقليمي ا وبينفي الجرائم المعلوماتية،  ضابط الشرطة القضائيةالصفات التي يخول لها مهام 

 ات أثناءهما اتخذوه من إجراء تحت طائلة بطلان والذي لا يجوز لهم تجاوزهالذي يباشرون فيه مهامهم 
 ا.تهم في حالات أخرى محددة قانونمسؤولي نظموحتى ت

ع الجريمة بجمع الأدلة حول نو البدء هؤلاء الضباط يباشرون مجموعة من الإجراءات التمهيدية قبل 
 حولها الاستدلالالقيام بالتحري و  ثم مختلف الشكاوى والتبليغات تلقيالمعلوماتية المرتكبة من خلال 

عل نسميها ردة قعت بالفالشرطة القضائية مع الجريمة المعلوماتية التي و ضباط جاو. وعموما عندما يت
تشريعات المقارنة ال بعض الغالبية العظمى من التحقيقات ذات طبيعة تفاعلية، على الرغم من أنّ ف فعل

يات كاعتماده على مثل هذه العملركز ، كالتشريع الجزائري الذي يسبقةعلى العمليات السرية الم تركز
 في حالات معينة. على إجراء المراقبة بطريقة عادية وبطريقة إلكترونية

كما أنهّ في أحيان قليلة ما يكتشف فيها المجرم المعلوماتي متلبسا بالجريمة المعلوماتية في حالات 
والمتمثلة في أن  1هذه يجب أن تتوفر على بعض الشروط للعمل على أساسهاالتلبس  حالاتمعينة، 

لى المتهم أو يترتب عنه من قبض ع يكون هذا التلبس سابقا لإجراءات التحري والتحقيق الأوليين، وما

تفتيشه أو تفتيش منزله أو ضبط لأشياء ذات علاقة بالجريمة المعلوماتية، كما يشترط وجو. اكتشاف 

هذه الجريمة من طرف ضابط الشرطة القضائية أو أن يكون هذا الأخير قد بلغ بها ببرهة قصيرة من 
س لضابط ذي قد يأتي أحيانا بطريقة عرضية ليارتكابها، ويشترط كذلك أن تكتشف بطريق مشروع وال

 .2الشرطة القضائية دخل فيها
هؤلاء الضباط بمجرد انتهائهم من هذه الإجراءات التمهيدية والتحضيرية يبدؤون بجمع الأدلة 

نسبة والتي تبرز  ،لةالأدهذه إجراءات متعددة ومختلفة تجمع بها حول الجريمة المعلوماتية من خلال تطبيق 

                                                           
أخرى دلالي و طابع الاستاللضباط الشرطة القضائية بممارسة سلطاتهم الاستدلالية ذات  ذلك أنّ تحقق كل هذه الشروط يسمح 1

   ، هذه السلطات سيتم التطرق لها بشيء من التفصيل من خلال الفصل الثاني من هذا البا..تحقيقيطابع ذات 
تماعية حوليات جامعة قالمة للعلوم الاج لويزة نجار، نظام المثول الفوري بديل للمحاكمة بإجراءات الجنح المتلبس بها، مجلة 2

 .188، ص8091قالمة، الجزائر، فيفري  9145ماي  02، جامعة 82، العدد 98والإنسانية، المجلد 
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ءات تنقسم بمجملها ، هذه الإجرامقترفيها تي تكشفالذي تسببت فيه هذه النوعية من الجرائم وال الضرر

ن معاينة مإجراءات عادية تشترك فيها مع بقية الجرائم التقليدية الأخرى  قسمين الأول عبارة عن إلى
لمراسلات لاعتراض و من تسر. إجراءات خاصة  وتفتيش وضبط وخبرة، أمّا القسم الثاني عبارة عن

 ة الأخيرة، هذه الإجراءات الخاصمراقبة الاتصالات الإلكترونيةوكذا  لصوروتسجيل للأصوات والتقاط ل
  .تشترك فيها مع جرائم أخرى محددة حصرا وذات خطورة كبيرة

وكل هذه التحقيقات الأولية التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية من خلال جمعهم لمختلف 
حدها دون و نتائجها، ذلك أنّها صاحبة الاختصاص الأصيل  في النيابة العامةف الاستدلالات تتصر 

 ةالعام ةلى النيابعهؤلاء الضباط  هااجر أتقارير التي الاضر و المح عندما تعرضفالشرطة القضائية،  طاضب
رى على ت قدكما  ةالعمومي ىدعو البعدم السير في  نا منهاذاإي وراقف  الأبح هذه الأخيرة قد ترى

 . 1المتلبس بها نححالة الجفي ى سواء في الحالة العادية أو تلك الدعو  تحريكالعكس 
ا بوتهثدى تحدد م ة أخرىدلألى إ ةع موضوع الاستدلالات لازالت بحاجذا كانت الوقائخاصة إ

 ققيافتتاح التح طلب ة العامةلنيابلفكما هو الحال بالنسبة للجرائم المعلوماتية،   عنها ةالمسؤولي دىوم

عن طريق تقديم الطلبات أمامه، وذلك من أجل التحقيق مع المتهم ومع كافة  التحقيققاضي من 

أطراف الدعوى الآخرين إلى غاية إصدار الأحكام ومن ثم متابعتها أمام الجهات المختصة لحين الفصل 
 فيها بحكم نهائي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.

من قاضي  فها الجرائم المعلوماتية تحتم على النيابة العامة الطلبهذه الخطورة والتعقيدات التي تخل
التحقيق بفتح تحقيق حولها، هذا الأخير الذي قد يضطر إلى استخدام وسائل وآليات مستحدثة في 

ن تفعل وفق يجب أ غاية الحساسية من اعتراض للمراسلات والتقاط للصور وتسجيل للأصوات، والتي

                                                           
1
الجزائر العاصمة،  ةي، ديوان المطبوعات الجامعد طئري، الجزء الثاني، اأحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجز  
 .915، ص9111ائر، الجز 
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ن تكون ناجعة وتأتي بأكلها وحتى تكون بعيدة عن كل ما قد يعرضها للبطلاضوابط وشروط معينة حتى 

 حقة من مراحل الدعوى.في المراحل اللا
وبفتح قاضي التحقيق تحقيقا حول جريمة معلوماتية ما، تبدأ مرحلة التحقيق الابتدائي أهم مرحلة 

ضايا الهامة هذه الجرائم تعتبر من القمن مراحل الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم المعلوماتية، ذلك أنّ 
والتي في كثير من الأحيان ما تحتاج  إلى تمحيص وتثبت من طرف قاضي التحقيق قبل العمل على 

إحالتها وإحالة المتهمين إلى المحاكمة، هذا ونظرا لطبيعتها المتعدية الحدود جاءت فكرة تمديد الاختصاص 
 ءات تسليم المجرمين على المستوى الإقليمي والدولي وذلكالمحلي لقضاة التحقيق وكذا العمل بإجرا

 لتضييق الخناق على المجرمين المعلوماتيين وحتى لا يفلت الجناة من المتابعة الجزائية.
تجاوز اختصاصه ي اختصاص إقليمي موسع له يصبح قاضي التحقيق التابع لمحكمة جزائية ماف 

هذه في  لابتدائيابالتحقيق  متعلقةمحددة لقيام بمهام ل التنقل يستطيعأين  إلى محكمة أخرى العادي
النوعية من الجرائم المستحدثة، هذه المهام قد تكون عبارة عن إجراءات ذات طابع جزائي خاص نص 
عليها المشرع الجزائري، منها ما يطبق على كافة الجرائم كإجراءات المعاينة والخبرة والضبط وكذا التفتيش 

رى هي الأخرى بطريقة خاصة على حسب خصوصية النظام المعلوماتي ومنها ما والحجز والتي قد تج

يطبق على جرائم محددة حصرا كالتي في شكل الجريمة المعلوماتية وهي إجراءات اعتراض المراسلات 
 والتقاط الصور وتسجيل الأصوات والتسر. وكذا مراقبة الاتصالات الإلكترونية.

ا إجراءات تقليدية يقوم بها قاضي التحقيق، والتي يتم من خلاله وقد تكون هذه المهام عبارة عن
استجوا. المتهم بالجريمة المعلوماتية وأيضا مواجهته، كما تخول له مااع الشهود وكذا مااع الطرف المدني 

إن وجد، هذا ويبقى لقاضي التحقيق سلطة إعطاء عدة أوامر على حسب وضع وموقع المتهم من 

ضار المتهم والأمر بالقبض عليه وكذا الأمر بإيداع المتهم الحبس المؤقت أو الأمر القضية كالأمر بإح
بوضعه تحت الرقابة القضائية، هذه الأوامر تساعد وتساهم في عملية التحقيق الابتدائي من بدايته إلى 
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حالة إلى لإنهايته، هذا التحقيق تستدعي نتائجه إمّا إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى   أو إصدار أمر با

 المحكمة المختصة.
وبما أنّ الجرائم المعلوماتية ذات طبيعة خاصة مميزة ومعقدة فإنّها تبقي قاضي التحقيق عالقا في 
دائرة الشك حول المتهم المعلوماتي، ذلك المجرم المعلوماتي في غالب الأحيان ما يكون محترفا في إخفائه 

، هذه النوعية من الأدلة تبقي قاضي التحقيق 1لطبيعة المعنويةلآثار وأدلة جريمته خاصة تلك الأدلة ذات ا

غارقا في شكه خاصة إذا لم يجد أدلة قوية تثبت براءة المتهم المعلوماتي، فيلجأ بذلك بل ويتعمد في كثير 
من الأحيان إلى إصدار الأمر بالإحالة إلى المحكمة المختصة بهذه الجريمة للتدقيق وتمحيص الأدلة المتوفرة 

  ورغبة منه في الحصول على أدلة قوية أخرى أثناء المحاكمة وحتى بعدها.
القانونية  لابد في خطوة أولى النظر في الضمانات قبل البدء بمحاكمة المتهم بالجريمة المعلوماتيةو 

التي أعطاها القانون لهذا المتهم سواء كانت جوهرية أو عادية، وذلك أولا من خلال تحديد المحكمة 
صة بالنظر في هذا النوع من الجرائم وكذا علانية الجلسة وثانيا من خلال افتراض قرينة البراءة في المخت

ة التي تبقى المعلوماتية، هذه الأخير هذا المتهم وحقه في الدفاع وعدم تحميله عبء إثبات هذه الجريمة 

على الأدلة  هرقابت كمقاضي الح، هذا مع بسط سلطة الاتهاممسألة إثباتها على عاتق كل من المدعي و 

  .السابقة الدعوى العمومية مراحلمن المستنبطة 
أغلبها ذو طبيعة إلكترونية والتي جعلت من أمر التحقيق فيها وكذا رقابة  هذه الأدلة خاصة وأنّ 

يزداد صعوبة من خلال هذه المرحلة الفاصلة في الدعوى العمومية، ذلك أنّ هذه  قاضي الموضوع عليها
لخاصة التي تتميز بها هذه الأدلة تثير العديد من المشاكل سواء من الناحية الموضوعية ومن الطبيعة ا

الناحية الإجرائية من جهة ومشكل إجراءات الحصول عليها من جهة أخرى فهي تتسع لتشمل إجراءات 

 مستحدثة وكذا إجراءات تقليدية تطبق على أدلة جرائم عادية أخرى.

                                                           
( هي البرمجيات التي توفر إمكانات وسرعة فائقة في إنجاز المهام المطلوبة ويعرف لغة بأنها كلمة Soft Wareالمعنوية ) الأدلة 1

 .تستخدم للدلالة عن كل المكونات الغير مادية لنظام الحاسو. كنظم التشغيل وبرامج التطبيقات
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ليل الإلكتروني من قبل قاضي الموضوع لا يكفي لاعتماده وحده  مجرد الحصول على الدو  بل

ون كن من العبث بمضمونه على حوو يحرف الحقيقة دكدليل إدانة، ذلك أنهّ ذو طبيعة فنية خاصة تمُ 
 ، كما يثير  الشك في مصداقيته كدليل إثباتأن يكون في قدرة غير المتخصص إدراك ذلك العبث

جراءات الحصول على دليل صادق في الإخبار عن الحقيقة تبدو عالية في جزائي لأنّ نسبة الخطأ في إ
، إذن لابد على قاضي الموضوع أن يحصل على مزيد من الأدلة يعزز بها إثباته 1مثل هذا النوع من الأدلة

ءات خارج إمكانية اتخاذ إجراويحسن بها إصدار حكمه كالاعتراف والأدلة الكتابية وكذا القرائن، وحتى 
 د الدولة المعنية إذا تطلب الأمر ذلك في شكل المساعدة القضائية الدولية.حدو 

هذا الحكم صدوره يعبر عن النتيجة التي آلت إليها التحقيقات في مراحل سير الدعوى العمومية 
ا ذبل إصداره لهقاضي الموضوع قوكذا مصير المتهم بالجريمة المعلوماتية إمّا بالبراءة أو الإدانة، لذلك على 

زنها التي أتيحت له أثناء جلسة المحاكمة وأن ي على تقدير أدلة الإثبات يحرص حرصا شديداأن  الحكم
حتى يكون حكمه الصادر صادرا عن  ، وذلكالمتهم قصد وأن يستخلص منها قدر المستطاعجيدا 

لعلم ا قناعة قوية لا يهزها الشك وحتى يستطيع إحاطة حكمه هذا بأسبا. مناسبة لا تخرج عن نطاق

 والمنطق القانونين.

راف الدعوى ترافع فيه أطيهذا الحكم هو خاتمة المطاف في الخصومة ونقطة النهاية في سباق إذن 
ا وجبارة وإجراءات طويلة يقوم به لجهود كبيرة اتتويجيعتبر ، فهو 2بأساليب وأدوات وحجج قانونية

ه لحكم يرتب آثار أولها من حيث تعرضهذا ا، الدعوى العمومية في هذه الجريمة المستحدثة أطراف
لموضوع الدعوى المتمثل في الجريمة المعلوماتية فقد يأتي حكما فاصلا فيها كما قد يأتي عكس ذلك 

                                                           
كر الجامعي دار الف د ط، د لطفي، الدليل الرقمي ودوره في إثبات الجريمة المعلوماتية،خالد حسن أحم خالد حسن أحمد لطفي، 1

 .948، ص8080الإسكندرية، مصر، 
 8002الجامعي، الإسكندرية، مصر،  ، دار الفكرأولى طمحمد سعيد عبد الرحمان، الحكم القضائي أركانه وقواعد إصداره،  2

 94ص
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وثانيها من حيث قابليته للطعن فقد يأتي حكما ابتدائيا أو حكما نهائيا، وثالثها من حيث غيا. 

 أو حكما حضوريا أو حكما حضوريا اعتباريا.وحضور المتهم في الجلسة فقد يأتي حكما غيابيا 

هذا ومن خلال ما سبق التطرق له بصفة عامة حول مختلف الإجراءات التي من الممكن تفعيلها  
 للنظام الجنائيةماية الحفي المراحل الثلاثة من سير الدعوى العمومية على الجرائم المعلوماتية، نفرض بأنّ 

هذه الجرائم  وكشف في مواجهة ذات الطابع القانوني السلاح الأمثلهي  الإجرائي في شقهاالمعلوماتي 

المستحدثة ومعرفة مرتكبيها، بل وفي اكتشاف جرائم معلوماتية جديدة أخرى لم تكن السلطة المختصة 
بالتشريع على علم بها أصلا، بحيث تجعل هذه السلطة الأخيرة تنظمها وتضعها في قالبها المناسب 

الذي يحصر مصادر التجريم والعقا. في نطاق النصوص  1رعية النصوص الجزائيةانطلاقا من مبدأ ش
 .2القانونية المكتوبة التي تضعها هذه السلطة

وانطلاقا من هذه الفرضية فإنّ عملنا سيكون منصبا من أجل الوصول إليها كنتيجة، وعليه 
ية من العمومية في هذه النوعسيكون جهدنا محصورا في إطار الدراسة المفصلة لإجراءات سير الدعوى 

ح الجرائم المستحدثة المتمثلة في الجرائم المعلوماتية، هذا وقبل التطرق بالتفصيل لهذه الدراسة وجب توضي

 مسألتين في غاية الأهمية.

الأولى تكمن في سبب اختيارنا لهذا الموضوع، وهو أنهّ يمس أحد الجرائم المستحدثة ألا وهي 
 ولأنّ هذه الأخيرة ذات طبيعة فنية في أغلبها جعلتنا حوس بثقل خطورتها، فهذه الجرائم المعلوماتية،

الخاصية من المؤكد أنّها تحمل تحت طياتها أسبابا وعوامل ستؤدي إلى حدوث الكثير من الكوارث 
الاقتصادية والمفاجآت غير السارة في المستقبل القريب، لأجل هذا سيكون موقعنا من هذه الدراسة هو 

اح توصيات وحلول قانونية ذات طابع إجرائي تكون مساهمة في الصرح المتعلق بالوقاية من الجرائم اقتر 

 المعلوماتية ومكافحتها مهما يكن نوعها ودرجة حداثتها.      

                                                           
 قانون ". بغير أمن تدابير أو عقوبة ولا جريمة لا: " هأنّ بمن ق ع  9نص المادة ئري من خلال هذا المبدأ ترجمه المشرع الجزا 1
 0958 الجزائر ،، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغايةد طعبد الله أوهايبية، شرح قانون العقوبات الجزائري ) القسم العام (،  2

 .11ص
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سألة الثانية وهي سبب حصر دراستنا هذه في نطاق التشريع الجزائري ذلك أن المتطلع أمّا الم

ي جاء . " إجراءات سير الدعوى العمومية في الجرائم المعلوماتية"، يرى من لعنوان هذه الدراسة والذ
الوهلة الأولى أنهّ عنوان يتسع ليشمل في دراسته جميع ما جاء من إجراءات في التشريعات المقارنة ولكننا 

 ذا البحثني عليه عنوان هوالذي بُ ولسبب بسيط والذي يكمن في مصطلح الدعوى العمومية نفسه 
 صابع من أبرزها التشريع الجزائريعلى الأتعد  1قليلة عربية فقط من طرف تشريعات بنىتُ  انا أنهّ لاحظ

الة ثبوت عن الإجراءات الجزائية المتخذة في حا ما يستعمل هذا المصطلح للتعبير هذا الأخير الذي غالب
 .قانونا على الجانيذلك بهدف تطبيق العقوبات المقررة ارتكا. جريمة ما و 

ولا يستطيع القارئ والمتمعن جيدا في هذا البحث تجاوز شعور التعقيدات التي كانت          هذا
وما زالت تخلفه هذه الجرائم المعلوماتية من جهة وشعور الصعوبة في تفعيل مختلف الآليات الإجراءات 

ة هذه يعليها من جهة أخرى خاصة ما تعلق منها بالإجراءات الجديدة الخاصة التي حتمتها خصوص
هلة الأولى النظرة والو  النوعية من الجرائم المستحدثة،  كما لا أخفي عنكم استهانتي بهذا الدراسة من

هذه النظرة التي بدأت في التلاشي مع مرور الوقت ومن خلال السير في هذه البحث وفحص ما جاء 

 حوله من قبل في كل من الفقه والتشريع سواء محليين كانا أو مقارنين.

ك أنّ هذا البحث ألقى ضمن جوانبه وفي جل مراحله عدة عقبات كان من اللازم علينا ذل 
اجتيازها للوصول للهدف المطلو. والمنشود، هذه العقبات والصعوبات يكمن أبرزها في شح المادة 

سواء  ةالعلمية من الناحية الإجرائية عبر مختلف مراحلها في الفقه والتشريع المحليين، وهذه المادة العلمي
العربية أو الأجنبية حتى وإن وجدت في التشريعات المقارنة إلّا أنّها لم تغطي لب وجوهر مراحل هذه 

الدراسة خاصة من خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة في هذه النوعية من الجرائم المستحدثة والمتمثلة 

 أساسا في الجرائم المعلوماتية.         

                                                           
من ق  194، 191، 15، 81 2، 2، 2، 8، 9واد أنظر الم –لح الدعوى العمومية يستعمل المشرع الجزائري في الغالب مصط 1

ر أنظ –من ق إ ج واستعمل مصطلح الدعوى الجزائية  1من المادة  9أنظر الفقرة  -إ ج ويستعمل أحيانا مصطلح الدعوى العامة 
 .نسي والمغربيصطلح تبناه كذلك كل من التشريعين التو ، هذا الممن ق إ ج 1من المادة  4الفقرة 
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دعت منا الاعتماد على بعض مناهج البحث العلمي المتعارف عليها لذلك فإنّ هذه الدراسة است

في نطاق العلوم الاجتماعية، وهو ما سيظهر جليا من خلال هذا البحث أين سنعتمد في غالبها على 
المنهج الوصفي نتطرق من خلاله لكل الإجراءات الممكن اعتمادها في نطاق الجرائم المعلوماتية، هذه 

 لها كذلك في عناصر مختلفة كل من المنهجين التحليلي والمقارن لتوضيح مدى اللبسالدراسة التي يتخل
 والغموض الذي يغطيها وموقف بعض التشريعات المقارنة حولها.

يفية ورسم حدودها ومعرفة ك مفهوم الجرائم المعلوماتيةمحاولين من كل ذلك الوصول إلى بيان  
 ية الوقائية والإجرائية وكيفية مواجهة التحديات والعقباتتعامل المشرع الجزائري مع خطرها من الناح

  الإجرائية التي تثيرها، هذا مع الغوص في دراسة الطبيعة الفنية والقانونية لأدلتها الإلكترونية وتوضيح دور
كل من ضباط الشرطة القضائية وقاضي التحقيق وقاضي الحكم في إثبات هذه الجرائم المستحدثة، 

قة تعاملهم مع شخص المتهم المعلوماتي لاستخراج أدلة مساعدة في إثبات نوع الجريمة وكذا تبيان طري
المعلوماتية التي اقترفها هذا المتهم، على أن حواول في الأخير إعطاء اقتراحات حول الكيفية التي يجب 

  أن تكون بها ردة فعل سلطتي التحري والتحقيق مع هذا النوع من الإجرام المستمر والخطير.

 فهذا الموضوع يثير الإشكالية الرئيسية التالية:

التي تتناسب ومشكلة مكافحة  ماهي الآليات الإجرائية المستحدثة من طرف المشرع الجزائري
 الجرائم المعلوماتية؟

 كما يثير الموضوع بعض التساؤلات الفرعية نذكر منها ما يلي:
 ع الجزائري في القضاء أو على الأقل فيهل ساهمت فعلا هذه الإجراءات المتخذة من طرف المشر 

 التخفيف من حدة هذه الجرائم المستحدثة؟

هل أسهمت الإجراءات الجديدة في تبني قواعد تسمح بوجود تعاون دولي في هذا المجال نظرا 
 لخصوصية هذه الجرائم؟
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ل إلى و ومن أجل حل هذه الإشكالية وكذا الإجابة على مختلف تساؤلاتها الفرعية عمدنا في الأ

خطة تتكون من بابين كأساس لها، أين سنتطرق في البا. الأول إلى ماهية الجرائم المعلوماتية في فصل 
أول من حيث مفهومها وأسبابها ومخاطرها وأهمية مواجهتها ومختلف تحدياتها من الناحية الإجرائية أمّا 

ع الاستدلالات سواء من حيث جم الفصل الثاني فسنتطرق لمختلف التحريات وإجراءات التحقيق الأولية
 ومن حيث جمع الأدلة حول هذه الجرائم مع بيان مسألة تحريك الدعوى العمومية بشأنها.

مرورا إلى البا. الثاني الذي سنتطرق فيه إلى أهم مرحلتين في الدعوى العمومية، مرحلة التحقيق  
خولة لقاضي ف السلطات التقليدية المالابتدائي في فصل أول من حيث بيان الإجراءات الميدانية ومختل

 التحقيق في هذه النوعية من الجرائم، أمّا الفصل الثاني فسنتركه لبيان مرحلة التحقيق النهائي أي المحاكمة
عبر جميع مراحلها وأوقاتها، على أن نخرج في الأخير من خلال الخاتمة بمجموعة من النتائج التي ستخلفها 

قتراح بعض الحلول والتوصيات حول المشكلات الإجرائية التي قد تثيرها هذه هذه الدراسة مع إمكانية ا
 الظاهرة الإجرامية المستحدثة. 
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 الباب الأول: الجرائم المعلوماتية وإجراءات التحقيق الأولية فيها
اح على لحيتردد ويتبلور على ألسنة الكثير من الفقهاء لدرجة الإ علم الإجرام المعلوماتيلقد أصبح 

تلف اختلافا يخه، ذلك أنهّ بغية الإحاطة بكافة جوانب هذامزيد من البحث والتقصي والدراسة حوله و 
عدة مميزات وخصائص تتمتع بجعلتها المعلوماتية الخاصة للجرائم  طبيعةال، فالتقليدي جرامشاسعا عن الإ

م فيها يتمتع بالمهارة المجر  أنّ حتى ، تختلف بها عن غيرها من الجرائم بصفة عامة تقليدية كانت أم حديثة
 .من الجرائم يةالنوع هفة والذكاء في عملية ارتكابه لهذوالمعر 

ات التي معرفة مختلف التعريفمن خلال المعلوماتية  ائمعن ماهية الجر فلا عجب إذن من التحدث 

التي تتمحور جلها ، و حولها جاءت بها التشريعات ومختلف التعريفات التي جاء بها الفقهاء المختصون

فع والأسبا. التي لزوم معرفة الدوا، هذه المعرفة تستوجب علينا انب المعلوماتي محل وقوع الجريمةفي الج
ب مركزه وظروفه حستؤدي بالمجرم المعلوماتي لارتكابها، والتي من المنطق أن تختلف من مجرم لآخر كل 

ى، وماتية تباينت درجة خطورتها من جريمة لأخر هذا الاختلاف الذي أفرز عدة جرائم معل داخل المجتمع
 .لدرجة عجز الفقهاء وتشريعات الدول عن إيجاد تقسيم موحد لها عالميا

هذه الجرائم من أجل كشفها ومتابعتها جزائيا لابد وأن تمر بمرحلة حساسة وهامة جدا، بحيث 

ت الأولية التي وهي مرحلة التحقيقاتُحدد وفق نتائجها مسألة البدء والسير بطريق الدعوى العمومية، ألا 
ت الاستدلالاع جملتحري و يكون صاحب الدور الرئيسي فيها ضباط الشرطة القضائية، الذين يقومون با

اللازمة من أجل كشف هذه الجرائم المستحدثة الجرائم المعلوماتية، هذه الأخيرة التي تضررت منها الكثير 
الكثير من الأشخاص الذين باتوا يتجنبون التعامل داخل  من الدول بل وزعزعت الأمانة والثقة لدى

 ن.العالم الافتراضي الذي أصبح بالنسبة إليهم لعبة في يد بعض المجرمين المحترفين يعبثون به كما يشاؤو 

لذلك تبقى مرحلة جمع الاستدلالات مرحلة حساسة جدا تجمع من خلالها مختلف الأدلة عن 
لنيابة اباط الشرطة القضائية، والذين يحيلون مختلف محاضرها وتقاريرها إلى الجرائم المعلوماتية من قبل ض

بل وضعها في فالدعوى العمومية قبنتائجها، تصرف ال صاحبة الاختصاص فيوحدها  التي تبقى العامة
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ساحة القضاء لابد لها وأن تمر بهذه المرحلة الحساسة التي يلعب فيها هؤلاء الضباط دور رئيسيا، والتي 

كن من خلالها جمع أكبر قدر من المعلومات عن هذه الجرائم المعلوماتية وظروف ارتكابها وما سبقها يم
 تعقب مرتكبيها والبحث عنهم وجمع الاستدلالات اللازمة التي تثبت ارتكابهم لها.، لمن مقدمات

 لهذا نيهذه المرحلة الهامة والحساسة سيتم التطرق له بشيء من التفصيل من خلال الفصل الثا
 البا.، وهذا بعد التطرق أولا لماهية الجرائم المعلوماتية من خلال الفصل الآتي.
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 المعلوماتية ائمماهية الجر  الفصل الأول:

لها علما جديدا  ه أفردلقد عنى الفقه الحديث عناية خاصة ونوعية بالجرائم المعلوماتية لدرجة أنّ 
جة المعلوماتي، هذا الأخير أصبح يتردد ويتبلور على ألسنة الكثير من الفقهاء لدر متمثلا في علم الإجرام 

ذا النوع جوانب ه الإلحاح على مزيد من البحث والتقصي والدراسة حوله وذلك بغية الإحاطة بكافة

ن ماهية الحديث عب وهو ما يلزمناالتقليدية،  ائميختلف اختلافا شاسعا عن الجر  الذي 1من الإجرام
تلف قودنا لوجو. معرفة مختلف التعريفات التي جاءت بها التشريعات ومخوالتي تريمة المعلوماتية الج

 .اتي محل وقوع الجريمةانب المعلومالتعريفات التي جاء بها الفقهاء المختصون، والتي تتمحور جلها في الج

دثة التي تتمتع بعدة ستحالجرائم الم ىحدإاتية تحذوها خصوصية معينة كونها المعلومائم فطبيعة الجر 

لمجرم ا مميزات وخصائص تختلف بها عن غيرها من الجرائم بصفة عامة تقليدية كانت أم حديثة، كما أنّ 
 من الجرائم. يةالنوع هكاء في عملية ارتكابه لهذفيها يتمتع بالمهارة والمعرفة والذ 

التي تؤدي  عرفة الدوافع والأسبا.المعلوماتية يقودنا كذلك للزوم م ائمعملية دراسة الجر  إنّ لذلك ف
وظروفه داخل  حسب مركزهبالمجرم المعلوماتي لارتكابها، والتي من المنطق أن تختلف من مجرم لآخر كل 

هذا الاختلاف الذي أفرز عدة جرائم معلوماتية تباينت درجة خطورتها من جريمة لأخرى، لدرجة  المجتمع
 لها. سيم موحدعجز الفقهاء وتشريعات الدول عن إيجاد تق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
فة للنشر ثانية، دار الثقا طأسامة أحمد المناعسة، جلال محمد الزعبي، جرائم تقنية نظم المعلومات الإلكترونية، دراسة مقارنة،  1

 . 81، ص8094الأردن،  ،والتوزيع، عمان
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 لمبحث الأول: مفهوم الجريمة المعلوماتيةا
لا يزال هناك تباين أو عدم ثبات حول المصطلحات والتسميات التي تطلق على هذه الظاهرة 

راد، ولا ربما يعود هذا قبل الأفالإجرامية الحديثة المتمثلة في الجرائم المعلوماتية والتي باتت تهدد الدول 
لاف وجهات إلى اختو  ،اين والاختلاف لنشأة وتطور وتمحور ظاهرة تكنولوجيا المعلومات من جهةالتب

 من جهة1وعلم النفس  ء الاجتماعالنظر بين المختصين في مجال الإعلام وبين رجال القانون وعلما
 أخرى.
المعلوماتية  ئماالنظر حول معرفة أولا مختلف التعريفات التي جاءت لشرح الجر  يفرض ضرورة هو ماو 

حدد توالتي ت ئماسواء كانت اصطلاحية أو فقهية وحتى تشريعية، وثانيا معرفة الطبيعة القانونية لهذه الجر 

ه من مميزات وجو. معرفة الجاني والمجني عليه في إطارها وما يتمتعان بثالثا و بالنظر للطبيعة المعلوماتية، 
ة أشخاص  قت ضررا كبيرة بالمنظومة المعلوماتية لعدوخصائص مع ذكر بعض الاعتداءات الشهيرة التي ألح

 لها. كانوا ضحايا

 المعلوماتية  ائمالمطلب الأول: التعريفات المختلفة التي جاءت حول الجر 
ائم للجر  وشاف جامعإنّ غالبية التشريعات الحديثة ضمن نصوصها تتجه إلى عدم إيجاد تعريف 

 ائمفالجر  زائريية التي جاء بها المشرع الجصوص القانونية الجنائالنجل في أيضا المعلوماتية وهو ما لمسناه 
يت رغم محاولة نترنونية أو جرائم الحاسب الآلي والإالمعلوماتية أو ما يسميها البعض بالجرائم الإلكتر 

الكثير من الفقهاء وبذل الجهد في إيجاد ووضع تعريف جامع ومانع لها، لم يسفر إلى الوصول للنتيجة 

 .2ةالمطلوب
 

 

                                                           
 .  902ص المرجع السابق،عبد الحكيم رشيد توبة،  1
  .84، صالمرجع السابقغانم مرضي الشمري،  2
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 المعلوماتية اصطلَحا ائمالفرع الأول: تعريف الجر 

ن وجب معرفة ما يعني كل مصطلح أي معرفة الجريمة ميالمعلوماتية اصطلاحا  ائمتعريف الجر إنّ 
  ؛جهة ومعرفة المعلوماتية من جهة أخرى وهو ما سيتم التطرق له في الآتي

 أولَ: تعريف الجريمة
 ب تغير مضمونهابحسوذلك قديم عرفتها المجتمعات البشرية منذ الد قالجريمة كظاهرة اجتماعية  إنّ 
 مالعوامل كالدين والحضارة والنظابحسب الزمان والمكان، بحيث تتحكم فيها مجموعة من ونطاقها 

ظورات شرعية زجر ا محفت بأنهّ السياسي والاقتصادي والقانوني، فمثلا الجريمة في الشريعة الإسلامية عر 

ي فعل أو ترك عل مأمور به، فهوالمحظورات هي إتيان فعل منهي عنه أو ترك ف ،أو تعزيز عنها بحد الله

رم معاقب على فعله أو مح الجريمة في الشريعة هي إتيان فعلفالشريعة على تحريمه والعقا. عليه،  نصت
ء أي عقا. زاجإذا صاحبه  معاقب على تركه والملاح  أن الفعل أو الترك لا يعتبر جريمة إلاّ  ترك فعل
 .1يتواجد هذا الأخير فالفعل أو الترك ليس بجريمة فإن لم

ختلف ه: " كل مخالفة لقاعدة من قواعد القانون بمينصرف تعريف فقهاء القانون للجريمة بأنّ و  هذا

فروعه المطبق والمعمول به في مجتمع من المجتمعات، سواء كانت تلك القواعد من قواعد القانون الجنائي 
من قواعد القوانين المختلفة كالقانون المدني والقانون التجاري والقانون الإداري والقانون  أو غيرها
للجريمة مدلولين أحدهما واسع والآخر ضيق، الواسع ينصرف لكل مخالفة قاعدة قانونية ، إذن 2المالي"

ق الضيالمدلول ا أمّ  ة أو مدنية إلى غيرها من المصادرمهما كان مصدرها شرعية أو جنائية أو إداري

 فينحصر نطاقه في المخالفات التي تقع خرقا لأحكام قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
 

 

                                                           
 . 98حسني عبد السميع إبراهيم، المرجع السابق، ص 1
  .21ص ،المرجع السابق،  ( القسم العام) عبد الله أوهايبية، شرح قانون العقوبات الجزائري  2
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 : تعريف المعلوماتيةثانيا

المعلوماتية كلمة تقودنا إلى مصطلح المعلومات، هذا الأخير شاع استخدامه منذ الخمسينات من 
ن  وعت مفاهيمه وهو من حيث الأصل مشتق ماختلفت وتنلذلك ت مختلفة القرن الماضي في مجالا

كلمة علم، كما أنّ دلالته بوجه عام تدور حول المعرفة التي يمكن نقلها واكتسابها، لهذا ولأجل تعريف 

المعلوماتية يستلزم أولا معرفة المقصود بالمعلومات هذه الأخيرة المحيطة بنا من كل جانب ومتعلقة بشتى 
 المئات من التعريفات الاصطلاحية التي عرضها باحثون كثر من تخصصاتوجوانب مجالات الحياة فهناك 

 .حوثقافات مختلفة حول هذا المصطل

التي  المفاهيم أو التعليمات أو مجموعة من الرموز أو الحقائق:"فكانت إحدى تعريفاتهم بأنّها 

أو        ة الأفراد بواسط تصلح أن تكون محلا للتبادل والاتصال أو التفسير أو التأويل أو المعالجة سواء
الأنظمة الإلكترونية وهي تتميز بالمرونة بحيث يمكن تغييرها وتجزئتها وجمعها ونقلها بوسائل وأشكال 

ف فيه الكثير اختل والذيصطلح يشار إليه كذلك إلى المعلومات المعالجة والمبرمجة آليا ، هذا الم1مختلفة"
 ومنبعه. مصدره من حيثمن الباحثين 

الذي استخدمه لتمييز  Drefusم من نسب اقتراح مصطلح المعلوماتية إلى الأستاذ منهف 
الأول الأجنبية  في اللغة من مقطعين يتكونمصطلح وقال بأنهّ المعلوماتية  المعالجة الآلية للمعطيات
INFORMATION  والثانيAUTOMATIQUE كما تبنته بعد ذلك الأكاديمية الفرنسية في ،

مدير المعهد الاتحادي للمعلومات  A.I.Mikhailovهم من نسبه إلى الأستاذ ومن ،5611أبريل 

 .علميةمله كوصف لعلم المعلومات ال( بالاتحاد السوفياتي سابقا والذي استعVINNTIالعلمية والتقنية )
فمنهم  2بعد ذلك زاد استخدامه على نطاق واسع بمفاهيم متباينة لعدة باحثين في مناطق مختلفة 

ا بأنّها: " علم يعنى بالمعالجة المنطقية للمعلومات التي تعد دعامة للمعارف الإنسانية والاتصالات من عرفه
                                                           

 صرم ، الإسكندريةالعربي الحديث ، المكتبطد محمد عبد الله أبو بكر، جرائم الكمبيوتر والإنترنيت موسوعة جرائم المعلوماتية،  1
 . 29ص، 8002

  .21محمد عبد الله أبوبكر، المرجع السابق، ص 2
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في المجالات الفنية والاقتصادية والاجتماعية وذلك باستخدام معدات آلية" فالمعلوماتية بمعناها الواسع 

ا أين يتطلب رضها أو لإتلافههي كل وسيلة مخصصة لصناعة المعلومات أو لمعالجتها أو لتخزينها أو لع
 . 1تشغيلها الاستعانة بالوسائل التقنية الإلكترونية

 ماتيةالمعلو  ائملجر ل والمنظمات الدولية الفرع الثاني: تعريف مختلف التشريعات

ضع حلول و ية في الحياة العملية أظهر معه ضرورة إن الانتشار الكبير للإنترنيت والحواسب الآل
ناتجة عن استخدام المعلوماتية من قبل المشرع لسن قواعد خاصة لتنظيم استخدام قانونية للمشاكل ال

الإنترنيت في بعض المجالات الحيوية واستخدام قواعد رئيسية إذا ما أراد المشرع أن يستهدي بها في تنظيم 

، 2الأخرى امجال أو أكثر من مجالات استخدام الإنترنيت، ووضع قواعد خاصة في مجال إثباتها وفي مجالاته

 شريعات.في كل الت المعلوماتية ائمجامعا للجر دقيقا و تعريفا  ذلك أن العقبة الأولى هي عدم وجود
وهذا ما أشارت إليه الأمم المتحدة في المدونة الصادرة عنها بشأن الجريمة المعلوماتية إلى الخلاف 

منا على وجود وإن كانوا قد اتفقوا ض ،يةالواقع بين الخبراء حول ماهية العناصر المكونة للجرائم المعلومات
يا لهذه أنهمّ لم يتوصلوا إلى تعريف متفق عليه دول ظاهرة تتزايد بمعدلات عالمية لتلك الجرائم إلاّ 

المصطلحات، وربما ذلك بسبب محلها المتمثل في المعلومة هذه الأخيرة التي أشار إليها القانون الفرنسي 
ص بالاتصالات السمعية والبصرية بصفة عامة حيث عرفها بأنّها: " الخا 5690يوليو  06الصادر في 

 رنين أو صور أو وثائق أو بيانات أو رسائل من أي نوع ".
شهدت الجريمة المعلوماتية كذلك عدة تعريفات من منظمات وتنظيمات منها منظمة هذا وقد 

التي عرفتها بأنّها: " كل فعل  5690التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص باستبيان الغش المعلوماتي عام 
أو امتناع من شأنه الاعتداء على الأموال المادية والمعنوية يكون ناتجا مباشرة أو غير مباشرة عن تدخل 

التي قد  المعلوماتية وك الإجرامي للجريمةفضلا عن تحديده لماهية السلوهذا التعريف  ،التقنية المعلوماتية "
                                                           

 لس، لبنانة الحديثة للكتا.، طرابأولى، المؤسس طعلي أحمد عبد الزعبي، حق الخصوصية في القانون الجنائي دراسة مقارنة،  1
  .109، ص8002

  .905ص 8002لوم للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، أولى، دار الع طعبد الصبور عبد القوى علي مصري، الجريمة الإلكترونية،  2
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بتوسيعه لنطاق  جاء متسماإلّا أنهّ  1السلوك السلبي المتمثل في الامتناع وأ الفعل الإيجابيسواء ب تقع

عرفها بأنّها:  كتب تقييم التقنية في الولايات المتحدة الأمريكية الذيبالنسبة لم، وكذلك الجرائم المعلوماتية
 .  2" الجرائم التي تلعب فيها البيانات الكمبيوترية والبرامج المعلوماتية دورا رئيسيا"

ا عن الأمثلة التشريعية المقارنة التي أعطت تعريفا لها كان نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في أمّ 
من خلال نص المادة الأولى منه أين عرفها بأنّها: " الجريمة المعلوماتية أي فعل 3المملكة العربية السعودية

وكذلك المشرع ، 4بالمخالفة لهذا النظام" يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية
و أ صرح به لأنظمة الكمبيوتر المحمية أو ملف البياناتالمغير ا:" الاستخدام مريكي عرفها بأنهّ الأ

ة ما بين وتترواح خطورة تلك الجريم ،الاستخدام المتعمد الضار لأجهزة الكمبيوتر أو ملفات البيانات
 .5من الدرجة الثالثة" جنحة من الدرجة الثانية إلى جناية

ة للوقاية المتضمن القواعد الخاصقانون الأمّا عن المشرع الجزائري فلقد جاء تعريفه لها من خلال  
ا: "جرائم المساس أين عرفها بأنهّ  6من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها

ارتكابها  عقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهلبأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في قانون ال

 .عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية"

                                                           
  .85، ص8092أولى، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  ط، الجريمة المعلوماتية، خالد داودي 1
 8098مصر  ،اهرةقلإصدارات القانونية، الأولى، المركز القومي ل طعبد العال الدريبي، محمد صادق إمااعيل، الجرائم الإلكترونية،  2

  .48ص
  .2، ص8001، القاهرة، مصر، أولى طعبد الفتاح بيومي حجازي، جرائم الكمبيوتر والانترنيت في التشريعات العربية،  3
تاريخ  ww.citc.gov.sa/ar/https://wع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، عن موق 4

 .81/01/8080الإطلاع 
أيمن عبد العال، الجرائم الإلكترونية في التشريع الفلسطيني، عمل مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الشريعة  5

 .2، ص8091والقانون، الجامعة الإسلامية غزة فلسطين، 
يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال  8001أوت  5المؤرخ في  04 -01قانون رقم  6

 .8001أوت  92في المؤرخة ، 42ومكافحتها، ج ر رقم 

https://www.citc.gov.sa/ar/
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في قانون  أين عالجت بالجرائم المعلوماتيةهذا وقد كانت السويد أول دولة سنت تشريعات خاصة 

لقانون الذي تميز قضايا الاحتيال عن طريق الحاسب الآلي، هذا ا 5691بيانات السويدي عام ال
و أ بشموله على فقرات عامة بينت جريمة الدخول غير المشروع على البيانات الحاسوبية أو تزويرها

تحويلها أو الحصول غير المشروع عليها، وتبعتها بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية فبريطانيا فكندا 
 م المعلوماتية فيائالجنائية ليتم إدخال الجر  ثم الدنمارك ففرنسا فهولندا، هذه الدول عدلت من قوانينها

 ين.إطار قانونيو  قالب
تم تجريم كل ما يشملها من عمليات احتيال ونصب وملكية فكرية واختراق أجهزة الآخرين بحيث  

ا على المستوى العربي فمع الأسف لم تقم أي دولة عربية بسن قوانين أمّ  ،رىإلى غيرها من الصور الأخ
ها وإن وجد نص قريب من الفعل المرتكب فإنّ العقوبة المنصوص علي المعلوماتيةرائم لجاخاصة تضم كل 

 . 1علوماتيةريمة المالج هذه لا تتلاءم وحجم الأضرار المترتبة علىتأتي 
ا جاءت مختلفة نهّ أالملاح   ،بقال ساار. بها المثمن خلال التعريفات التشريعية التي ضُ وعليه و 

يئته وموقعه المعلوماتية بحسب واقعه المعاش وب ائموأعطى تعريفا للجر  ل مشرع إلاّ ك  ذلك أنّ  فيما بينها

 ، وهو ما ترك المجال مفتوحا أمام الفقهاء من جهةائموبحسب الزاوية التي ينظر من خلالها لهذه الجر 

وصعب من مهمتهم في إيجاد تعريف شامل وكامل وموحد لها من جهة أخرى بدليل اختلاف التعريفات 
 الصادرة عنهم والتي سنبين بعضها من خلال العنصر الآتي.   

 المعلوماتية  ائملجر التعريف الفقهي لالفرع الثالث: 
لا يوجد مصطلح قانوني موحد للدلالة على الجرائم الناشئة عن استغلال  هكنا قد أشرنا سابقا بأنّ 

ر يطلق عليها لوماتي والبعض الآختقنية المعلومات واستخدامها فالبعض يطلق عليها جريمة الغش المع

 ريمة المعلوماتيةوآخرون يفضلون تسميتها بالج والجريمة الإلكترونية جريمة الاختلاس المعلوماتي والاحتيال
 الاتجاه الغالب يفضل اصطلاح الجرائم المعلوماتية على الجرائم المتعلقة بالحاسو. والانترنيت لأنهّ أنّ  إلاّ 

                                                           
  . 924 - 928عبد العال الدريبي، محمد صادق إمااعيل، المرجع السابق، ص 1
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يا  مل التقنيات الحالية والمستقبلية كلها والمستخدمة في التعامل مع المعلومات أعام، كما أنهّ يتسع ليش

 .كان نوعها بما في ذلك الحاسو. وشبكة الانترنيت
ا في إطار تعريف الفقه للجريمة المعلوماتية فالاتجاهات اختلفت في هذا الأمر ما بين موسع أمّ  

 ومضيق لمفهوم الجريمة المعلوماتية.
 تناع عمديمأنّها: " كل فعل أو اب ريفات الموسعة لمفهوم الجريمة المعلوماتية جاءتمن بين التع

 ية والمعنوية"على الأموال المادينشأ عن الاستخدام غير المشروع لتقنية المعلوماتية يهدف إلى الاعتداء 
ت للاستفادة ا" كل سلوك سلبي أم إيجابي يتم بموجبه الاعتداء على البرامج أو المعلومكذلك  بأنّهاو 

كميات  هي التهديدات الحقيقية التي تمارس بالجرائم المعلوماتية : "كذلكبأنّها  و ، 1منها بأية صورة كانت "
كثير من التي تثير القلق في حياة الو كبيرة على أساس منتظم بأنواع مختلفة من الأنشطة الإجرامية 

 .2يوتر"الكمب الذي يتزايد فيه استخدامالحالي الأشخاص في عصرنا 
" كل  ا:أنهّ ب وفي المقابل هناك بعض التعريفات التي ضيقت من مفهوم الجريمة المعلوماتية فجاءت

لملاحقته و فعل غير مشروع يكون العلم بتكنولوجيا الحاسبات الآلية بقدر كبير لازما لارتكابه من ناحية 

وتر العلم بتكنولوجيا الكمبي بأنّها: " كل فعل غير مشروع يكون كذلكو ، 3وتحقيقه من ناحية أخرى "

 . 4بقدر كبير لازما لارتكابه من ناحية وملاحقته من ناحية أخرى "
 نى الاتجاه الموسعتبهذا ومن خلال التعريفات الفقهية السابقة الذكر نلاح  بأنّ المشرع الجزائري 

أو يسهل   يرتكب  هلفعب شخص أيهذه الجريمة بدليل إدخاله في مجال  ائم المعلوماتيةلجر لتعريفه  عند
 منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية.  الاعتداء على ارتكابه 

 

                                                           
  .42، ص8002ثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ، دار الأولى طنهلا عبد القادر المومنى، الجرائم المعلوماتية،  1

2 Chuck Easttom and Jeff Taylor, Computer crime, investigation, and the law revue routledge taylor& 
francis group,  volume 13, numero 6, Royaume-Uni December 2012, p539. 

 .41بق، ص، المرجع السالا عبد القادر المومنىنه 3
  .48، ص8002، الإسكندرية، مصر، د طخالد ممدوح إبراهيم، أمن الجريمة الإلكترونية، الدار الجامعية، 4
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 هاخصائصختلف المعلوماتية وم ائمالمطلب الثاني: الطبيعة القانونية للجر 

ة عابرة التقليدية لكونها تتسم بطابع خاص في أنّها جريم ائمالمعلوماتية عن الجر  ائمتختلف الجر 
 ولليصل إلى عدد غير محدود من الدقد ترتكب في العديد من الدول ويكون تأثيرها ممتد للحدود 
  ،تلك الدولة فقط أثيرها منحصرا فيتتم داخل الدولة ويكون تما التقليدية التي في الغالب  ائمعكس الجر 

بحيث  لوماتيةعائم المذه الجر لهالآلي هو منبع ارتكا. كما أنهّ وفي جميع الأحوال يكون فيها الحاسب 
هو شخص ذو خبرة فائقة في مجال الحاسب الآلي، وتكون فيه المعلومات محلا لهذه غالبا يكون مرتكبها 

 .1أو بما تمثله ا بذاتهاالجريمة إمّ 

 المعلوماتية ائملجر لالطبيعة القانونية  الفرع الأول:

في مجال التقنية  تطور الهائلتعد الجرائم المعلوماتية من الجرائم المستحدثة والتي ظهرت نتيجة ال
العالية وبالتالي فإن أمر تحديد هذا النمط من الإجرام يكتنفه صعوبات ترجع إلى الطبيعة الخاصة لهذا 

رة بخصوص هناك اتجاهات فقهية متناف النوع من الجرائم والتي تطال المعلومات، فلا يخفى على أحد أنّ 
اتية الفقهاء متفق على إطلاق مصطلح الجرائم المعلوم أغلب تحديد مفهومها وطبيعتها ومع ذلك فإنّ 

 وذلك كون أن المعلومات هي المحل الرئيسي التي تقع عليه مثل هذه 2على هذا النمط من الإجرام
 .الجرائم
   في إطار محاولة تحديد الطبيعة الخاصة للجرائم المعلوماتية بالقول:3هذا ويرى جانب من الفقه 

 بصدد ظاهرة إجرامية ذات طبيعة خاصة تتعلق بالقانون الجنائي المعلوماتي ففي نا" يجب أن نعترف أنّ 

 معظم حالات ارتكا. الجريمة ندخل في مجال المعالجة الإلكترونية للبيانات"، كما يشير أيضا إلى أنّ 
ات ضا مع مفردوالتعامل أي تحديد هذه الطبيعة تستلزم إضافة مجال معالجة الكلمات أو معالجة النصوص،

                                                           
  .14، صالمرجع السابقعلي جبار الحسيناوي،  1
  .80ص المرجع السابق،محمود محمد عبابنة،  2
  .5، ص9118دار النهضة العربية، مصر،  د ط، ،ب الإلكتروني في التشريع المقارنهدى حامد قشقوش، جرائم الحاس 3
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البرنامج والبيانات ويضيف هذا الجانب من الفقه:" بأن القانون الجنائي عاجز عن مواجهة مثل جديدة 

 هذا التطور المعلوماتي لعجز نصوصه، وللتطور السريع المتلاحق في حقل المعلوماتية".
 يبقى ضاء،بيذوي الياقات ال ائمجر  المعلوماتية في شكل ائمه بينما تظهر الجر أنّ ب فيمكن القول

 ستيعا.ا من غير الكافي التوقف عن الأخيرة من الجرائم ذلك أنهّندرج ضمن هذه الفئة يلا ها بعض
لهؤلاء من ية محاولة الحصول على الصورة الحقيقدون ، الياقات البيضاء يذو ب المجرمين المعلوماتيين ومناداة

 .الإجرامي خرى من الاحورافالأشكال والأ 1الدراسات الإجرامية خلال
وإذا كان الجاني في هذا النمط من الجرائم يتجه للاعتداء على المعلومات بما تمثله من أسرار 

 يلا قانونيا خاصاطلب تحليلا وتأهأمر تحديد المال المعلوماتي أيضا من الأمور التي تت وبيانات وأموال فإنّ 
د على لوصف المال الذي ير فوفقا للتطور المتسرع وظهور أنماط مستحدثة من الإجرام كان من اللازم 

ن معطيات وبالتالي تصبح البيانات والتي هي جزء م ،شيء مادي أن يتغير وفقا للقانون والفقه الحديث
 .2الحاسب الآلي لها صفة المال الذي تغير وصفه وأصبح يرد على أي شيء له قيمة اقتصادية

طبيعة  وذ ماتي بوصفهعلو المال الم هذا ولقد اجتهد الفقه الغربي الحديث في محاولته لتحديد طبيعة

لمادة وفقا للتعريف ا الأموال ليست ذات طبيعة معنوية ويستندون في ذلك أنّ  معنوية، فهناك من قالوا بأنّ 

لحاسب البيانات التي يتضمنها ا العلمي هي كل ما يشغل فراغا في العالم الخارجي، وعلى ذلك فإنّ 
غل حيزا ا عبارة عن نبضات رقمية تشذلك لأنهّ  ،ل المعنوياتالآلي هي من قبيل المواد وليست من قبي

 يتطور لم لفكر القضائي والفقهي والتشريعيأن ا وهذا الرأي بالرغم من منطقه إلاّ  ،على ذاكرة التخزين
بعد بالشكل الذي يتقبل فكرة إدراجها في إطار المواد وبالشكل الذي يهجر فكرة وجو. إخراج المال 

 لشرعي وإزالة قدرته على التصرف فيه لتمام فعل السرقة.من حيازة حائزه ا

 

                                                           
1 Mohamed CHAWKI, Essai sur la notion de cybercriminalité, IEHEI document 
provient du site iehei.org, Université Lyon III, France, juillet 2006, p30. 

  .89محمود أحمد عبابنة، المرجع السابق، ص 2
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 المعلوماتية ائمخصائص الجر  الفرع الثاني:

خرى سواء ذات خصائص تتميز بها عن مختلف الجرائم التقليدية الأ ائمالمعلوماتية جر  ائمتعتبر الجر 
 ؛، وتتمثل مجمل هذه الخصائص في الآتي1في أسلوبها أو في طريقة اقترافها

 مستحدثة ائمالمعلوماتية جر  ائمالجر : أولَ

تعتبر من بين الجرائم الجديدة التي تهدد أمن الدولة وأمن مواطنيها وتشكل أخطارا ذلك أنّها  
جسيمة في ظل العولمة خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الهائل الذي تحقق خلال السنوات القليلة 

طبيق اته أجهزة الدولة الرقابية فأضعف من قدراتها في تالماضية، هذا التقدم الذي تجاوز بقدراته وإمكان

 .قوانينها

  المعلوماتية ائملجر لعدم وجود مفهوم مشترك  :ثانيا

في  المعلوماتية يرجع لعدم وجود تنسيق دولي ائملعل السبب في عدم وجود تعريف موحد للجر 
جيع جميع اد الوسائل المناسبة لتشأو لاختلاف النظم القانونية، لذا الأمر يتطلب إيج ائممجال هذه الجر 

وإبرام  جرامالدول لمواجهة الجرائم المعلوماتية والعمل على سن تشريعات خاصة تواجه هذا النوع من الإ

 .2المعاهدات التي تحث على تبادل المعلومات والخبرات وتسليم وتبادل المجرمين

 المعلوماتيةرتكاب الجرائم لَ الرئيسية داةالأالحاسب الآلي هو  :ثالثا
الأداة التي تمكن الجاني من الدخول إلى شبكة الإنترنيت للقيام بأي جريمة يعتبر الحاسب الآلي 

 .أيا كان نوعها وهي خاصية متفردة عن أي جريمة أخرى

 شبكة الَنترنيت بمساعدةرتكب تالجرائم المعلوماتية جلها  :رابعا
وك والشركات داف المحتملة لتلك الجرائم كالبنتعد شبكة الانترنيت حلقة الوصل بين مختلف الأه 

الصناعية وغيرها من الأهداف الأخرى التي يستطيع المخترق الولوج إليها والتلاعب بها كيف شاء، 
                                                           

 لجامعير الفكر امحمد الجنبهي، جرائم الإنترنيت والحاسب الآلي ووسائل مكافحتها، د ط، دامنير محمد الجنبهي، ممدوح  1
  .91ص 8004الإسكندرية، مصر، 

  .42المرجع السابق، صأمن الجريمة الإلكترونية،  خالد ممدوح إبراهيم، 2
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الأمر الذي دعا معظم تلك الأهداف إلى محاولة حماية نفسها من تلك الجرائم من خلال اللجوء إلى 

 .ل من خسائرها عند وقوعها ضحية لتلك الجرائمنظم الأمن الإلكترونية لتحد على الأق

 المعلوماتية أثناء المعالجة الآلية للمعطيات ائمغالبا ما تقع الجر  :خامسا
ن المراحل في أي مرحلة مو أثناء عملية المعالجة الآلية للمعطيات  ائم المعلوماتيةقد تقع الجر  

المعالجة  مرحلة إدخال المعطيات أو أثناء مرحلة الأساسية لتشغيل نظام المعالجة الآلي للبيانات سواء عند
 .أو أثناء مرحلة إخراج المعلومات

 خبرة فائقة في مجال الحاسب الآليهو شخص ذو  ائم المعلوماتيةمرتكب الجر  :سادسا
غالبا ما يكون الجناة على دراية فائقة وذوي خبرة كبيرة في مجال استخدام الحاسب الآلي التي  

رائم جلهم من يرتكبون تلك الج لذلك نجد أنّ  ،جريمتهم والعمل على عدم اكتشافها تمكنهم من تنفيذ
 .1من بين الخبراء في مجال الحاسب الآلي

 لَ حدود جغرافية لها ائم المعلوماتيةالجر  :سابعا
لقد ألغت شبكة الإنترنيت أي حدود جغرافية فيما بين الدول فالأشخاص يمكنهم الآن التحدث  

رتكب عبر شبكة وعليه فإنّ أي جريمة ت ،ا بينهم من بلدان مختلفة وحتى بين قارات مختلفةوالدردشة فيم
ستوى حدود الدولة التي ارتكبت فيها لتتعدى آثارها مختلف البلدان على الم جاوزالإنترنيت يمكنها أن تت

 .العالمي

 المعلوماتية ائمصعوبة إثبات الجر  :ثامنا
فهي خطيرة  ،ترك آثار مادية لها بعد ارتكابهاتبالخفاء أي لا تسم تمن الجرائم  يةهذه النوعف 

وصعبة الاكتشاف وصعبة في تحديد مكان وقوعها بسبب اتساع نطاقها المكاني وضخامة البيانات 

في  مستحدثة لا تترك ائمر فهي ج ،تلف المعلومات وتداولهانقل مخ الكونها تقع في بيئة إلكترونية يتم فيه

استجوابهم ولا أدلة مادية يمكن فحصها لذلك تلقى أجهزة الأمن المختلفة صعوبة   شهودا يمكن الغالب

                                                           
  .95منير محمد الجنبهي، ممدوح محمد الجنبهي، المرجع السابق، ص 1
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إذ يستطيع المجرم المعلوماتي في وقت وجيز جدا أن يمحو أو يحرف أو يغير في  ،1كبيرة في الكشف عنها

 اسب الآلي.المعلومات الموجودة في الحالبيانات و 
المعلوماتية من  ئمافالجر  ،اء في ارتكابها والتضليلاع والذكعلى الخدفي أغلبها تعتمد  ذلك أنّها 
ارات تقنية عالية مه يمن قبل مجرمين ذو غالبا  بجرائم الذكاء التي ترتكب ا يمكن وصفهتيال يةالنوع
العامة ورجال  رجال القضاء والنيابة لدىبتكنولوجيا المعلومات، لذا فهي تحتاج إلى خبرة فنية  اوإلمام

يق فيها ت من أجل التحقونظم المعلوما اسب الآليلهم إلمام خاص بتقنيات الح ممن القضائية الشرطة
 ها.وملاحقة مجرمي

 تردد المجني عليه أحيانا في الإبلَغ عن وقوع الجريمة المعلوماتية: تاسعا

ا ا لعدم اكتشاف الضحية لها وإمّ إمّ  2علوماتيةرائم المالجلا يتم الإبلاغ عن  ففي غالب الأحيان 

 خرالآ اهالجرائم المرتكبة لم تكتشف كما أنّ معظمهذه من التشهير، لذا نجد أن عدد كبير من لخشيته 
    .تم اكتشافها بالمصادفة بل وبعد وقت طويل من ارتكابها

 المعلوماتية  ائمالمجرم والمجني عليه في الجر  المطلب الثالث:

شخصي صال الحاسب الآلي الالإنترنيت حسب بعض الفقهاء هو منطقة بدون قانون وبمجرد ات 
مادة  تبث اذبهذه الشبكة يتم تداول مختلف المعلومات المتداولة وتصبح ذات صفة دولية، وبالتالي إ

يا يستطيع أي قرصان من بريطان ، كما أنّ الاطلاع عليهامن معلوماتية في الجزائر يمكن لآخر في أي دولة 

أي و إن أي إجراء عالجتها في اسبانيا وهكذا، وعليه فتف  فيه ببيانات شخصية تم مالولوج على موقع يحُ 
، 3معاملة كانت على أي نظام فهي معرضة للاختراق والتهديد من قبل مجرمين محترفين في هذا المجال

 فالمعادلة إذن تتطلب مجرم معلوماتي وضحية معلوماتي واعتداء الأول على الثاني معلوماتيا.

  

                                                           
  .45المرجع السابق، صأمن الجريمة الإلكترونية، براهيم، خالد ممدوح إ 1
 .55نهلا عبد القادر المومنى، المرجع السابق، ص 2
  .52حسني عبد السميع إبراهيم، المرجع السابق، ص 3
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 طوائفه وسماته وأنماطه المجرم المعلوماتي الفرع الأول:

للحاسبات الآلية عن طريق الإعلانات في الجرائد الأمريكية ذات  GBMقد أشارت شركة 
الشهرة الواسعة من أن الحاسبات الآلية ليس بإمكانها أن ترتكب بذاتها مختلف الجرائم المعلوماتية وإنّما 

شكلة بشخصيته جوهر المالذي يعتبر  تيتستخدم كوسيلة لارتكا. هذه الجرائم من طرف المجرم المعلوما

 .ودوافعه

 طوائف المجرم المعلوماتيأولَ: 
 العاملين بمجال الحاسب الآليطائفة  -1

و أ هم الذين يستغلون طبيعة عملهم لارتكا. جرائم مختلفة على المؤسسات التي يعملون بها
ذه المجموعة م بها وظائفهم، هوالمهارات التي زودته على مؤسسات أخرى باستخدام المعلومات والبيانات

 .تمثل الغالبية العظمى من مرتكبي تلك الجرائم

 الموظفون الساخطون على مؤسساتهمطائفة  -2

 لمعلوماتمات الخاصة بالشركة أو افقد يقومون باستخدام الكمبيوتر للتعدي على بعض المعلو  

 .1الخاصة بالمؤسسة

 الهاكرز أو الكراكرزطائفة  -3

عملون الحاسب الآلي من أجل التسلية عن طريق استخدام شبكة الإنترنيت لتحقيق الذين قد يست
 .المزيد من الأرباح غير المشروعة، هذه الطائفة عرضة لاستغلال جماعة الجريمة المنظمة في عملياتهم المجرمة

 
 

 

                                                           
 عمان، لتوزيعادار الثقافة للنشر و  أولى، طجلال محمد الزغبي، أسامة أحمد المناعسة، جرائم تقنية نظم المعلومات الإلكترونية،  1

 .24ص 8090الأردن، 
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 سمات المجرم المعلوماتي :ثانيا

 المجرم المعلوماتي إنسان ذكي -1
ج أن الإتلاف المعلوماتي دائما بحاجة إلى سلوك عنيف فمن الممكن أن ينشأ لا يتصور ولا يستنت 

من تقنيات التدمير الناعمة كالتلاعب بالمعلومات أو الكيانات المنطقية هذه التقنيات لا يتم استعمالها 
 تيوهذا التدمير في الغالب ما يأ ،من ذوي الاختصاص وكذلك أصحا. الذكاء في هذا المجال إلاّ غالبا 

بواسطة برامج تعرف بالفيروسات المعلوماتية يكون حجمها صغير يصعب اكتشافها وخلال فترة وجيزة 
من ولوجها تستطيع تحطيم جميع البطاقات، فالمجرم المعلوماتي دائما نجد شخصيته تتسم بالنشاط 

 لوماتي بمجموعةبصفة عامة يتميز المجرم المع، و 1خداع الآلة والمخاطرة والذهن المعقد الذي يسعى إلى

 4بكلمةإليها  parker"3" التي تميزه عن غيره من المجرمين ويرمز الأستاذ 2من الخصائص
S .K.R.A.M. 

 المجرم المعلوماتي كإنسان اجتماعي -2
قد يلجأ بعض المجرمين المعلوماتيين أحيانا إلى ارتكا. مثل هذه الجرائم بدافع اللهو أو إظهار  

لا يحصلوا  قد م لأجل ذلكالبرامج المخصصة لأمن النظم المعلوماتية حتى أنهّ  تفوقهم على الآلة أو على
ذلك لإجرام المعلوماتي و على أية منافع مالية، لكن لا يستخلص من ذلك انعدام أي خطر اجتماعي ل

الذي يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة حتى ولو لم و واعي من قبل هؤلاء المجرمين الغير للسلوك 

 .أي عداء للمجتمع أو أي نوايا آثمة اء ذلكمن جر  يكشف
 

                                                           
  .50ص  8002الجامعي، الإسكندرية، مصر،  سامى علي حامد عياد، الجريمة المعلوماتية وإجرام الإنترنيت، د ط، دار الفكر 1
  Motives .Anthority .Resourcesوهي  K.R.A.M S.رمز  parker الأستاذهذه الخصائص أعطاها  2

Knowledge. Skillsني الباعث، السلطة، الوسيلة، المعرفة، المهارة.والتي تع 
 .9150أكتوبر  91الأستاذ روبرت باركر هو باحث في تاريخ العصور الكلاسيكية ومؤرخ بريطاني ولد في  3
  .18خالد داودي، المرجع السابق، ص 4
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 الأنماط المختلفة للمجرم المعلوماتي :لثاثا

 صغار نوابغ المعلوماتية -1
وهم الشبا. المولع بالمعلوماتية والحاسبات الآلية وجل أفعالهم تتمثل في الانتهاك غير المسموح  

تحدثة، فهم لا شروعة المبتكرة والمسالمير غلية فهم مفتونون بهذه الأنشطة به في ذاكرات الحاسبات الآ
أو الشركة  ؤسسةبالنسبة لنشاط الم هذهقدرون أبدا النتائج المحتملة التي يمكن أن تؤدي إليها أفعالهم يُ 

وذلك كله بسبب ميلهم فقط للمغامرة والتحدي والرغبة في الاكتشاف، فالخطر الذي يواجه هذه 
رد هواة من مجالممكن أن يحدث لهؤلاء أين يمكنهم أن يصبحوا  الطائفة هو احتمال الانزلاق الذي من

ل منظمات م معرضين للاستغلال من قبغير المشروعة إلى محترفي لأعمال السلب، كما أنهّ صغار للأفعال 

 .1أو أفراد غير شرفاء

 محترفو الجرائم المعلوماتية -2
ات يتهم وتؤكد الدراسوهم أفراد ذو خطورة خاصة بسبب تقنياتهم العالية وغموض شخص 

م الأكثر الجيل الحديث ه أوروبا أنّ في أو  والدعاوي التي تم تحريكها في هذا الشأن سواء في أمريكا

 .سنة 51إلى  01أعمارهم من ال الغش المعلوماتي بحيث تتراوح لمرتكبي أفع

   المعلوماتية ائمالفرع الثاني: المجني عليه في الجر 

ض على حوو دقيق نطاق وحدود الجرائم المعلوماتية وفقا لتقديرات بع من المستحيل أن يتم تحديد

ا عندم بعض الضحايا لا يعلمون عنها شيئا إلاّ  ، حتى أنّ FBGالخبراء من الصندوق الدولي للبنوك 
 ئماتكون أنظمتهم المعلوماتية هدفا لتلك الأفعال المجرمة، كما تعتبر المعلومات أكثر هدف معرض للجر 

ن هذه الجرائم ولعل المجال الأكبر م ،أو تغييرها أو حذفها نهائيا ا بالحصول عليهاة وتكون إمّ لوماتيالمع

                                                           
  .51سامي على حامد عياد، المرجع السابق، ص  1
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أو  مزايا وكلها لأجل الحصول على يكون اقتصاديا بالدرجة الأولى أو بما يعرف بالجرائم الاقتصادية،

  .1مكاسب اقتصادية
 علوماتيلخطر ظاهرة الغش المعرضة تكون جميع الأنشطة التي  فيستخدم الحاسب الآلي هذا وي
 ويستهدف خاصة المنشآت المالية أو التي ة،ئافي الم 56يستهدف البنوك في حدود  الذي هذا الأخير

ات بجانب السوق هناك سوق سوداء للمعلوم أنّ  ، إلاّ 2النقود تأتي هابعدو  تهيمن على القيم الرأس المالية

لحقيقيين لمعلومات المسروقة أو المقتبسة من أصحابها اوالتي تتم بمقتضاه مقايضة ا الشرعي للمعلومات
 .والشرعيين

أو  أشخاص اولعل معظم الجرائم المعلوماتية التي ترتكب عبر شبكة الإنترنيت تستهدف إمّ  
أو  تهديد وأ جرائم مباشرة ترتكب في صورة ابتزازإمّا جهات بعينها وغالبا ما تكون تلك الجرائم هي 

ير مباشرة ترتكب في صورة الحصول على بيانات ومعلومات تخص تلك الجهات جرائم غ وإمّاتشهير 
يستهدف  النوع من الإجرامهذا  فإنّ  وعليه ،ئم مباشرةوالأشخاص وتستخدم فيما بعد في ارتكا. جرا

والتي لا  ولدالاجتماعي للذات الطابع مختلف الأنشطة ذات الطابع الاقتصادي و  اعتداءاته في معظم

 ؛لمعلومات الآتيةصور ا قتخرج عن نطا

 المعلومات ذات الطابع المالي :أولَ
لمنشآت الاستثمارات وفي المنشآت العامة و تستهدف المركز الحسابي والإداري وتنقلات الأموال وا 
 .الخاصة

 المعلومات ذات الطابع التجاري والصناعي :ثانيا
والإنتاج  يعالتصنكذا و  تثماروأيضا مشاريع الاسالدراسات الخاصة بمختلف الأسواق تستهدف  

 .والتوزيع والتجارة والأسعار ومراكز البيع والقطاع الصناعي للإنتاج

                                                           
  .92بهي، المرجع السابق، صمنير محمد الجنبهي، ممدوح محمد الجن  1
  .29سامي على حامد عياد، المرجع السابق، ص  2
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 المعلومات ذات الطابع الشخصي: ثالثا
 تالمخزنة ضمن ذاكرات الحاسبات الآلية للبنوك وشركات التأمين ولدى المستشفياهي المعلومات 

 .امينبمختلف مراكز الأمن وكذلك الأحزا. ولدى المحو 

  المعلومات ذات الطابع العسكري :رابعا

المتمثلة في أسرار الدولة والتصنيع الحديث للأسلحة والمشروعات النووية، هذه المعلومات تلك 
 .هي الأكثر رواجا في سوق المعلومات السوداء

  الفرع الثالث: بعض الَعتداءات الشهيرة على نظام المعلوماتية

لأخير ة أحد الجرائم المستحدثة والتي عُرفت بعد ظهور الحاسب الآلي، هذا اتعتبر الجرائم المعلوماتي
الذي كان ضحية استغلال لنظامه المعلوماتي من طرف مجرمين معلوماتيين ارتكبوا الكثير من الاختراقات 
على هذا النظام، مسببين بذلك لخسائر فادحة لا تعد ولا تحصى ولاعتداءات لم يعرف مرتكبوها لحد 

تم  انتهاكًا لحقوق الإنسان الناتجة عن معالجة الكمبيوتر 5062تم تسجيل  0255في عام ن، فالآ

 بفرنسا. الشرطة والدرك طرفمن  اكتشافها

لتجميع اشملت بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات  علاقةالذات  الجرائمهذه الانتهاكات و  
 الإلكترونية تلمراسلالقات اتر خالاتلف ة، وكذا مخشخصي بياناتلالكشف غير المصرح به و  والمعالجة
 .معالجة الكمبيوتر انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن إجماليمن  ٪1201التي تمثل و  1حالة 999

    ؛ولعل أشهر الاعتداءات الشهيرة التي حصلت على المستوى الدولي تتمثل في الآتي

 قضية مورس :أولَ
يبلغ  طرة في بيئة الشبكات والتي من خلالها تمكن طالبتعد من بين أولى الهجمات الكبيرة والخ 

عاما يدعى "روبرت مورس" من إطلاق فيروس عرف باسم )دورة مورس( في الإنترنيت  01من العمر 
                                                           

1 Marine valzer, La cybercriminilaté et les infractions liées à l’utilisation frauduleuse 
d’internet élements de mesure et d’analyse pour l’année 2014, rapport annuel  de 
l’observatoire national de la délinquance en cas réponses pénales France, 2015, P8.  
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ألف نظام عبر الإنترنيت من  12والذي أدى إلى إصابة الآلاف من الأجهزة والتي يرتبط معها حوالي 

 بحيث قدرت تكاليف إعادة التصليح لهذه ،والدوائر الحكوميةضمنها أجهزة العديد من المؤسسات 
الناجمة عن و  غير مباشرةرى مثلت بدورها خسائر الأنظمة بحوالي مئة مليون دولار بالإضافة لمبالغ أخ

 .1تعطل هذه الأنظمة، حكم على مورس بثلاث سنوات حبس وعشرة آلاف دولار غرامة

 سايقضية فيروس ميل :ثانيا
" أين MELISSAسا "يق فيروس خطير عبر الإنترنيت والذي عرف بفيروس ميللقد تم إطلا 

تم القبض والتمكن من اعتقال مبرمج الكمبيوتر في ولاية نيوجرسي الأمريكية في شهر نيسان عام 

 فيروسل في تحقيق واسع حول هذا البعدما انخرطت جهات تطبيق القانون وتنفيذه لعدة دو  5666

ذه القضية وقد صدر في ه ؛ختراق اتصالات عامة والتآمر لسرقة خدمات الكمبيوترولقد اتهم الجاني با
ووصلت العقوبات في الاتهامات الموجهة له إلى السجن  مذكرة 56 مذكرات اعتقال وتفتيش بلغ عددها

 .2عام 52

 قضية تيموثي ألن ليود :ثالثا
أن أطلق قنبلة  لاّ صل من عمله، فما كان منه إفُ والذي عام مصمم ومبرمج  11صاحب  

إلكترونية ألغت كافة التصاميم وبرامج الإنتاج لأحد أكبر مصانع التقنية العالية في نيوجرسي والتي تعمل 
 .3والبحرية الأمريكية NASAلصالح وكالة الفضاء 

  المعلوماتية ومختلف تقسيماتها ائمأسباب ومخاطر الجر  المبحث الثاني:

عن ظاهرة إجرامية والتي لازالت تقرع أجراس الخطر منبهة المجتمع  إنّ الجرائم المعلوماتية عبارة
الدولي عن الحجم الهائل للخسائر التي يمكن أن تنجم عنها على جميع المستويات الاقتصادية 

                                                           
  .18عبد الصبور عبد القوى علي مصري، المرجع السابق، ص 1
  .14عبد الصبور عبد القوى علي مصري، المرجع السابق، ص 2
  .924عبد العال الدريبي، محمد صادق إمااعيل، المرجع السابق، ص 3
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 ، وإذا كانت المجتمعات العربية لم تتأثر بشكل كبير بمثل هذه المعضلة إلاّ 1والاجتماعية والثقافية والأمنية

فة تصنيفاتها حتى ومعر  ومخاطرها دولا كثيرة منها أصبحت تهتم بتلك الظاهرة لتقصي أسبابها هناك أنّ 
 .في إيجاد طرق لمكافحتها تنجح

 المعلوماتية ائمالمطلب الأول: أسباب ومخاطر الجر 

يوجد العديد من الأسبا. والدوافع التي تؤدي بالشخص لكي يرتكب إحدى الجرائم المعلوماتية 
 ،من شخص لآخر كل حسب غايته وحسب تفكيره وحسب مركزه القانوني والاجتماعي والتي تختلف

تؤدي بالشخص إلى سلك مسلك الجريمة المعلوماتية تكون من قد ولعل جل الأسبا. والدوافع التي 

لى غيرها من إ ،أجل تحقيق مكاسب مالية أو الولع في جمع المعلومات وتعلمها أو حب المغامرة والإثارة

داءات داخل المجرم الإلكتروني إلى اقتراف مختلف الاعتب. والمؤثرات الشخصية الأخرى التي تدفع الأسبا
 مشكلا مخاطر جمة ومستعصية سواء على الأشخاص أو الحواسيب الآلية. ،المنظومة المعلوماتية

 المعلوماتية ائمالفرع الأول: دوافع ارتكاب الجر 
 لف في تفسيرها فلا يمكن أن تنبع إلاّ ية ومهما اختُ عموما مهما كانت أسبا. الظاهرة الإجرام

هذا الأخير ينقلها إلى المجتمع بطريق الاختيار وليس بطريق الجبر أو الآلية، فلابد أن يكون  ،من إنسان
المعلوماتية  ائمهناك جرائم ذات خصوصية جلية كالجر  ، خاصة وأنّ 2للإرادة نصيب في ظهور الجريمة

ودوافع عديدة  ايكون وراءها أسبابالتي ها دورا كبيرا في ارتكابها، هذه الإرادة والتي تلعب الإرادة في
تساهم في تقويتها، ولعل من أهم الأسبا. والدوافع التي تؤدي إلى ارتكا. الجريمة المعلوماتية هي  

      ؛كالآتي
 

 
                                                           

  .24، ص8099الملك، جرائم الكمبيوتر والإنترنيت، د ط، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، عماد مجدي عبد  1
 ،مستغانم الجزائر ،ميد ابن باديس، جامعة عبد الح9، العدد 8زيكو مصطفى، عوامل السلوك الإجرامي، مجلة الحوار الثقافي، المجلد  2

 .918ص ،8091فبراير 
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 تحقيق مكاسب مالية :أولَ
ى المعلوماتية هو الحصول عل ائمللجر ا كان إنّ أبرز دافع وسبب من وراء ارتكا. الشخص أيّ  

ربح مالي عن طريق المساومة على البرامج أو المعلومات المتحصل عليها بطريق الاختلاس من جهاز 
فالرغبة في تحقيق  ،1الحاسب الآلي أو عن طريق استعمال بطاقة سحب آلي مزورة أو منتهية الصلاحية

 لجريمة المعلوماتية.رتكا. اهي الدافع لا غالبالشخصي تكون الثراء ا
قد تبين من خلال تحقيق قامت به إحدى المجلات المتخصصة بخصوص موضوع الأمن المعلوماتي ف 

المعلن عنها قد بوشرت من أجل اختلاس أموال والتي كانت تهدر  المعلوماتي أن غالبية حالات الغش

ويعتبر هذا الدافع من بين أكثر  ،2إدمان المخدرات نتيجةفي تغطية الخسائر الضخمة لألعا. القمار أو 

نة بالجرائم ر الدوافع تحريكا للجناة لاقتراف الجرائم المعلوماتية نظرا لما يحققه لهؤلاء من ثراء فاحش مقا
    .3التي تستهدف الربح مدفوعة بالجشعو عموما  ائمالجر هذه تكون كما التقليدية الأخرى،  

  الدوافع الشخصية والمؤثرات الخارجية :ثانيا

 الدوافع الشخصية -1
المعلوماتية فقط من أجل الظهور أي تأكيد قدرتهم  ائمهناك من الأشخاص الذين يرتكبون الجر  

الفنية على ارتكا. أحد جرائم الحاسب الآلي نتيجة إحساسهم بالقوة والذات وبقدرتهم على اقتحام 
ان لأمر الذي يدفع للانتقام كما كالنظام، كما قد يكون الدافع من ارتكا. الجريمة الحقد والكراهية ا

أين برمجها على أن تختفي   4الحال بالنسبة لشا. تلاعب ببرامج الكمبيوتر الخاصة بالشركة التي يعمل بها

                                                           
  .84، ص 8004 طرجع السابق،، الميمحمد أمين الروم 1
  .52سامي علي حامد عياد، المرجع السابق، ص 2

3 Tamas Gaidosch, la filiere bien structuree de la cybercriminalite, revue finance 
&developement Washington, USA, juin 2018, p22. 
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كل البيانات الخاصة بديون الشركة بعد مضي ستة أشهر، وحدث بالفعل ما كان يصبو إليه أين اختفت 

 .ئيا من على جهاز الحاسب الآليبالفعل البيانات الخاصة بديون الشركة نها
عندما تكون المعلومات ذات قيمة مالية فكثيرا ما تسعى الشركات  اوقد يكون الدافع شخصي 

ى أجهزة ل القائمين علبج والمعلومات بواسطة سرقتها من قالتجارية إلى الحصول على تلك البرام
ذلك  لوماتية هو دافع مذهبي ومن أمثلةالمع ائمكما قد يكون الدافع الشخصي لمرتكب الجر   ،1الكمبيوتر

ما قامت جماعات الألوية الحمراء بتدميرها لمراكز المعلومات الخاصة بها وكان هدفها مهاجمة الهيئات 
 .التي ترمز للإمبريالية وإعادة توزيع الحركة الثورية بتنظيم الحز. الشيوعي المحار.2متعددة الجنسيات

 المؤثرات الخارجية -2
أن طبيعة الإنسان كمخلوق ضعيف سيكولوجيا ففي بعض الأحيان يتأثر بالضغوط  فالمعلوم 

الخارجية خاصة في نطاق المنافسة وكذا التجسس والأعمال التجارية، فمثلا ضمن نطاق أعمال الغش 
المعلوماتي فهي قد تمارس تحت تهديد أو ضغط من الغير وهذا ما يدفع بعض الدول وبعض الأشخاص 

أخرى  أو لصالح مؤسسات لكي يعملوا لصالحها ،بالأفراد الذين يشغلون مراكز حساسةإلى الاتصال 

و الإغراء الرشوة أأو     طريق استعمال الخداع عند اللزوم للاطلاع على بعض المعلومات الأساسية عن
 .حتى أنّهم قد يزرعون جواسيس خاصين بهم ،بالإضافة إلى التهديد والإكراه

  ترونيات وحب المغامرة والإثارةالشغف بالإلك :ثالثا

 الشغف بالإلكترونيات -1

من الملاح  أن بعض مرتكبي الأفعال المجرمة في نطاق المعلوماتية ليسوا على قدر كبير من  
لا  ان هذاوإن ك ،كل ما يهمهم هو تحقيق انتصارات تقنية دون أن تكون لهم نوايا آثمة  الخطورة لأنّ 

                                                           
 ث الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديد ط، الجرائم المعلوماتية جرائم الحاسب الآلي في مصر والدول العربية، عيسى الفقى عمرو 1

  .10، ص8002 ،مصر
يقصد بالهيئات المتعددة الجنسيات تلك الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية والذين يعتبرون الكمبيوتر سلاح خطير ضد  2

 ل قدرته على حف  المعلومات. الإرها. بفض
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فهناك من  1يةائم المعلوماتأخرى آثمة وغير شريفة تؤدي إلى ارتكا. الجر  يمنع من أن تكون هناك دوافع

 ومة يجب ألاّ الحصول على المعل لأجل الحصول على الجديد من المعلومات لاعتبارهم أنّ ا يقوم بارتكابه
ممكنة  لتواجد باستمرار داخل الأنظمة لأطول فترةلأن يكونوا مجهولين  هؤلاء ويفضل ؛يكون عليه قيد

ما بينهم في شكل م يتعاونون فيحتى أنهّ  ،كرسون كل جهدهم في تعلم كيفية اختراق المواقع الممنوعةفي
 .مجموعات يكون الهدف منها تبادل المعلومات وتقاسم البرامج والأخبار

 حب المغامرة والإثارة -2
يبعثه  لذيالقرصنة كانت النداء الأخير ا قد جاء على لسان أحد القراصنة المعلوماتيين أنّ ل 

وا في يشغل جهاز الحاسب الآلي ويصبح عضففقد كان يعود للمنزل بعد يوم ممل في المدرسة  ،دماغه

يتنقل من   وكان ،نخبة قراصنة الأنظمة أين كان يتبادل المعلومات مع الآخرين في جميع أحواء العالم
كنولوجيا قربه من حافة التوت كمبيوتر إلى آخر محاولا العثور على هدفه وكان كل خطوة يخطوها إلاّ 

ولقد  2واكتشاف ما وراءها واكتشاف الكهوف الإلكترونية التي لم يكن من المفترض عليه أن يتواجد بها
 كل خطوة من هذه الخطوات كان بإمكانها إسقاطه بيد السلطات.    أنّ  ؛جاء على لسانه أيضا

 الفرع الثاني: المخاطر المتعلقة بالجرائم المعلوماتية
 ،الجريمة قعت عليهو ف وتتعدد المخاطر المتعلقة بالجرائم المعلوماتية بحسب اختلاف المحل الذي تختل

وسات خطيرة لفير  الحواسب الآلية كالقرصنة والتعرضالأشخاص ومنها ما يقع على على فمنها ما يقع 
كميات هائلة ليل  وتح الجديدة مكنت من تخزين واسترجاع على مختلف هذه الأخيرة، فتقنية المعلومات

 ثواني وبتكاليف في مؤتمنة أين يمكن نقلها عبر البلدمن البيانات الشخصية التي حفظت في ملفات 
 والخطر.   ية المحل الذي يقع عليه التهديدهذا ما يكشف صراحة أهم ،منخفضة نسبيا

 

                                                           
  .52سامي علي حامد عياد، المرجع السابق، ص 1
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 مخاطر الجرائم المعلوماتية الواقعة على الأشخاص :أولَ
 قد يتعرض لها الأشخاص من جراء الجرائم المعلوماتية يقودنا إلى الحديث عن المخاطر التي إنّ  

الحديث على محلين الأول يتعلق بالأفراد في حياته الشخصية والثاني يتعلق بمختلف المؤسسات والدوائر 
 الحكومية وكذلك الشركات الخاصة.

 المخاطر التي يتعرض لها الأفراد من جراء الجرائم المعلوماتية -1
تخدام الحواسب الآلية وشبكة الانترنيت في ميدان جمع ومعالجة البيانات الشخصية المتصلة إنّ اس 

بالحياة الشخصية للأفراد خلف آثارا إيجابية عريضة خاصة في مجال تنظيم الدولة لشؤون الأفراد، الأمر 

ماتية المعلو ، وخلف أيضا وبالتوازي حس الشعور بمخاطر تقنية 1الذي أنشأ ما يعرف ببنك المعلومات

وتهديدها للحياة الشخصية والخاصة، هذا الشعور زاد وتطور بفعل الحالات الواقعية للاستخدام غير 
خاصة  2المشروع للبيانات الشخصية للأفراد واتساع دائرة الاعتداء على حق الأفراد في الحياة الخاصة

 .مع الاستعمال الواسع لشبكة الإنترنيت
تعد ي هاصة الشخصية، فن التحديات الجديدة على الحياة الخخلقت سلسلة م هذه الأخيرة

قها اتزيد من كمية البيانات المجمعة والمعالجة والتي يدخل في نط كما أنّهامصدرا غنيا للمعلومات  
أمست  لأخيرةا المعلوماتفهذه  ،م وهواياتهم وآرائهم واتجاهاتهمعاداتهمن المعلومات الشخصية للأفراد 

سائل التي أصبحت تستخدم فيها العديد من الوسائل التقنية كر و ه الشبكة العالمية متوفرة في ظل هذ
 .افيا والسيادة، وباتت تتدفق عبر الحدود دون أي اعتبار للجغر 3الكوكيز

إساءة استخدام هذه البيانات خاصة في دول لا تتوفر  من جراء مخاطرويرتب يثير  الأمر الذي 
قد يتعرض  هناك اعتداءات أخرىكما أنّ  ،القانونية للبيانات الشخصيةالفنية و ماية فيها مستويات الح

                                                           
 يقصد ببنك المعلومات وفقا لمعجم المعاني: مركز للمعلومات يقوم بجمعها وتخزينها واسترجاعها لخدمة الذين يلجئون إليه. 1
  .89، صالمرجع السابق بولين أنطونيوس أيو.، 2
" عبارة عن رسائل إلكترونية بمجرد انتقالها إلى نظام المستخدم ودخولها للموقع تتمكن من تسجيل cookiesرسائل الكوكيز"  3

   بيانات تخص المستخدم والتي قد لا يرغب في الكشف عنها.
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لها الأفراد وتطبق على المكونات غير المادية للكمبيوتر والتي قد تتطلب مجرد سلوك مادي في شكل 

ليها إذا أو في شكل التصنت ع اسب الآليالاطلاع البصري للمعلومات التي قد تظهر على شاشة الح
 .ة ماعيةما تجسدت في صور 

 المخاطر التي يتعرض لها الشخص الَعتباري من جراء الجرائم المعلوماتية -2
من الحقوق  هدون خلاف لأنّ  في الحياة الخاصة الحقبلا شك في أن الشخص الطبيعي يتمتع  

ذا الأخير للإنسان، المشكل يبقى فقط في الشخص الاعتباري ه اللصيقة بالشخصية والتي لا تثبت إلاّ 
تعددت حوله الآراء حول ما إذا كان يتمتع بهذا الحق أو لا، فالمعارضين لفكرة التمتع بهذا الحق الذي 

يستندون لمجموعة من الأسبا. من أهمها أن الحق في الخصوصية من الحقوق الدستورية اللصيقة 

أن ش، أما المؤيدون لفكرة تمتع الشخص المعنوي بالحق في الخصوصية شأنه 1بالشخصية الإنسانية
 .الشخص الطبيعي استندوا إلى أنّ الخصوصية يمكن أن تشمل سرية الأعمال

 الأمر الذي يمكن معه القول بأن الحماية للحق في حرمة الحياة الخاصة في إطار المعلوماتية تمتد 
ت لجنة خبراء حقوق الإنسان للمجلس الأوروبي قر أ ، لأجل ذلكلتشمل سرية أعمال الشخص المعنوي

لهدف من ا ت بأنّ الأشخاص القانونية والهيئات والجماعات تتمتع بمثل هذا الحق إذا ما كانوقال ،هذا
لشخص ، وعليه يمكن القول بأن اما أو تحقيق منفعة هإضرار عتباري حصول الاعتداء على الشخص الا

ق خاصة بالاعتباري مهدد بنفس المخاطر التي قد يتعرض لها الأفراد والتي تم توضيحها في العنصر السا
   .إذا ما تعلق الأمر بالبيانات والمعلومات الشاملة لسرية الأعمال

 مخاطر الجرائم المعلوماتية الواقعة على الحواسب الآلية :ثانيا
في عصر المعلوماتية أصبح هناك استغناء واضح عن تعلم الحسا. والتذكر وأصبحت معه قدرة  

افة إلى تدني بالتلغراف والرموز، بالإضتمارس كتابة قلصت والتالإنسان على التفكير تنقص، فاللغة 
قل الإلكتروني وللع ينةللماكلإنسان عبدا ا فأصبح ،الروح التحليلية والنقد والقدرة على اتخاذ القرار

                                                           
 .182علي أحمد عبد الزعبي، المرجع السابق، ص 1
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بواسطة إمّا  أتيقد تالتي هذه المخاطر و لعدة مخاطر والتي بدورها تهدد مصالح الأشخاص،  ينالمعرض

 بدونها. إمّاو شبكة الانترنيت 

 (نترنيتالمخاطر الواقعة على الحواسب الآلية بطريقة عادية ) بدون شبكة الإ -1
والتي هي عبارة عن مخاطر تهدد الكمبيوتر والناجمة من وضع برامج مغلوطة كأن يقوم موظف  

أي  )الأورو واحد المصرف بإجراء تحويل الأموال إلى الحسا. المطلو. وتحويل تلك التي تقل مثلا عن 
إلى حسابه الخاص، الأمر الذي يؤمن له مبالغ مالية طائلة كما حصل في سويسرا من  (كسر الأورو

، وقد يكون الخطر ناجم عن أخطاء مادية والتي 1بمضي سنوات عدة قبل محتال لم ينكشف أمره إلاّ 

 5222ما من وضع رقم  تلحق بالمعلومات والتي لا يمكن تفاديها، كأن يقوم أحد العمال في شركة

 .522بدل رقم 
تناد لا شيء يمكن أن يوق  حفيظة الكمبيوتر للتصحيح وتتم جميع العمليات التالية بالاس وبالتالي 

 وأإلى الرقم الخاطئ، هذا وهناك مخاطر أخرى قد تتجلى في شكل سرقة معلومات من قبل موظفين 
ومات وإلحاق بتسر. المعل يسمح سرقة البرامج وإساءة الاستعمال، فعدم كتمان الموظفين وانتمائهم قد

هذا ما ماح لمحتال أمريكي بعد حصوله على كلمة السر بإعطاء أمر لتسلم بضاعة إلى مشتري فالضرر، 
اعتاد أن يقوم بعمليات بواسطة الكمبيوتر بعدما استعمل اسم إحدى الشركات والاسم السري 

 .لمؤسسات أخرى

 سطة شبكة الَنترنيتالمخاطر الواقعة على الحواسب الآلية بوا -2
كمن في أي شيء من شأنه الإضرار بالحاسب الآلي من خلال محو وهدر وهي المخاطر التي ت 

للبيانات والمعلومات التي يتم معالجتها آليا وهو ما يسمى بالإتلاف، لأنّ جوهر عملية الإتلاف تعمل 

                                                           
ثانية، منشورات  طعلوماتية والانترنيت المخاطر على الحياة الخاصة وحمايتها دراسة في القانون المقارن، نعيم مغبغب، مخاطر الم 1

  .921، ص8002بيروت، لبنان،  ،الحبلى الحقوقية
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و الديدان أو أ واسطة الفيروساتعلى إفقاد منفعة المال وصلاحيته في الاستعمال وغالبا ما يتم ذلك ب

 ؛الإغراق بالرسائل الذي يؤدي بالجهاز إلى التوقف عن العمل

 الفيروسات -أ

وهي مجموعة من التعليمات التي تتكاثر بصورة سريعة جدا وتصيب النظام المعلوماتي بالشلل  

فهذه الفيروسات  ،لحيةا ومايت بهذا الاسم نظرا للآلية العملية الشبيه بالفيروسات التي تصيب الكائنات
، فالتشابه يكمن في ضررها 1تشبه الفيروس العضوي في جوانب عدة وتختلف معه في جوانب أخرى

جل  بعد فترة حضانة، وبعد ذلك التكاثر بسرعة في للمصا. بها فقط بحيث لا تظهر الأعراض إلاّ 

ة ممكنة من بعد نقطأل إلى في قدرة الفيروس على الوصو ا الاختلاف فيتمثل الأعضاء الداخلية، أمّ 

 .لتواصل بينها وفتح قنوات الاتصالالأرض عن طريق شبكة الحاسبات الآلية بشرط ا
 فإنهّ مايةالح فيمعلومات ضععلى نظام ات حاليا في عملها المؤسس هذا ونظرا لاعتماد مختلف

ماعتها  وعلى اتؤسسلمذه ايتسبب في خسائر كبيرة لهقد لهجوم الفيروسات والمتسللين مما  عرضة بذلك
عليها  العثور يمكن فهذه الفيروسات تساعد في ارتكا. الجرائم المعلوماتية والتي ،2وتسريب معلوماتها

 السوداء. لأسواقا تاحة مجاناً أو يتم تداولها داخلوغالبًا ما تكون م بشكل شائع في مجتمعات المخترقين،
 لاختفاءفي غاية الخطورة كالقدرة على ا وتتمتع الفيروسات بمجموعة من الخصائص تجعلها هذا
ل تعم وساتامج المحتوية على هذه الفير بعضها تقوم بإخفاء آثارها الدالة عليها فتضل البر  حتى أنّ 

القدرة كما لها  ؛بسرعة كبيرة تفوق سرعة الفيروس البيولوجي تنتشربكفاءة دون أخطاء لمدة طويلة و 

                                                           
 .81ص ،4800 ط محمد أمين الرومي، المرجع السابق، 1

2 Tosal Bhalodia, Chandani Kathad and Keyur Zala, Comparative Study of Security 
Risk in Social Networking and Awareness to Individual, From a book of Bokhari 
Namrata Agrawal, Dharmendra Saini, Cyber Security Proceedings of CSI 2015 
Springer Nature Singapore Pte Ltd, 2018, p216. 
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وكذلك القدرة على التدمير بمجرد الدخول إلى ذاكرة  1وادةعلى الاختراق بعدة طرق كطريقة حصان طر 

لك ت منها بحسب الضرر الذي تحدثه نخص بالذكر2وهناك عدت تصنيفات من الفيروسات ،الحاسو.
 ؛التي تحدثه من ضرر على أجهزة الحواسب الآلية وهي كالآتي

في  الفيروسفيروسات تعمل على فقد ملفات من ذاكرة الحاسو. وذلك من خلال تكاثر  -

ذاكرة الحاسو.، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة هذا الأخير على حسا. الملفات المخزنة مسببا مسحها 
 .صاحب الملفات لا يستطيع إرجاعها ولا استخدام البرامج وتدميرها وتدمير الذاكرة معها حتى أنّ 

تعددة كتغيير مبواسطة طرق  تهريق مهاجمعن ط فيروسات تعمل على تحطيم الفهرس الرئيسي -

والذي يؤدي بدوره إلى عدم الوصول لأي ملف على القرص  ،( من الفهرسbyteحرف واحد )

 .بالرغم من وجوده فعليا

اكل عديدة من ع المستخدم في مشوقت تغيير بيانات في ملفات أو برامج فيروسات تعمل على -

 .خلال النتائج الخاطئة التي قدمتها المعالجة

 "Worm softwareبرامج الدودة " -ب
برامج تنتقل من شبكة إلى أخرى عبر الوصلات الرابطة بينها وهي أثناء عملية انتقالها  3الديدان 

تتكاثر كالبكتيريا عن طريق إنتاج نسخ منها، هدفها شغل أكبر مجال ممكن من سعة الشبكة لأجل 
ربة بذلك مختلف والانتشار مخأو خفض كفاءتها، كما يمكن أن تتعدى أهدافها لتبدأ في التكاثر  تقليل

تها وعدم وتكمن خطورتها في استقلالي ، هذانظم التشغيل وبروتوكولات الاتصالالملفات والبرامج و 
ا خطير جدا  حتى أن بعضه ،في الانتشار السريع رامج أخرى مما يعطيها حرية كاملةاعتمادها على أي ب

                                                           
ة ات اختراق أجهزة الحاسبات الآلي، يتمتع بعدة مميزات تجعل منه الأقدر على عمليحصان طروادة برنامج خطير يستخدم في عملي 1

 الاختراق دون القدرة على كشفه وتتبعه والقضاء عليه، لذلك اكتسب هذا البرنامج شهرة كبيرة في مجال اختراق الحاسبات الآلية. 
لنشر . الإلكتروني، المعلوماتية، مكتبة المجتمع العربي لغسيل الأموال، السياحة، الإرها ،مصطفى يوسف كافي، جرائم الفساد 2

 .922، ص 8094والتوزيع، د ط، الأردن 
الديدان حسب تعريف الباحث محمد عبد الله أبو بكر عبارة عن برامج تستغل أي فجوات في نظم تشغيل الحاسب الآلي لتنتقل  3

 رها التخريبية. من حاسب إلى آخر مغطية شبكة بأكملها لتحدث في النهاية آثا
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أين انتشرت  TANATOSتهرت . والتي اش 0220كتلك الدودة التي ظهرت في أكتوبر عام 

 .1سريعا مخلفة وراءها آثارا تدميرية هائلة
برنامج دودة أعده طالب بجامعة  ،ومن بين أمثلة الاعتداء على نظم الحواسيب الآلية

Clausthal zellerfeld  بألمانيا الغربية سابقا في شكل رسالة تهنئة وتحية أرسلها من خلال
، ولقد صمم هذا البرنامج ليقرأ عناوين البريد 5699الميلاد في ديسمبر الحاسبات الآلية بمناسبة عيد 

، ليرسل بعد ذلك تهنئة إلى أصحا. تلك العناوين 2الإلكتروني المخزنة في ذاكرة كل حاسب يصل إليه
 .ثم ينتج نسخة من نفسه ويرسلها إلى جميع الحاسبات المتصلة بالحاسب المضيف

والتي تربط بين حاسبات في  IBMالتابعة لشركة  VNETه وصل إلى شبكة وهكذا حتى أنّ  
دولة آنذاك ودخل إليها وبدأ في التكاثر التسلسلي إلى أن غطى في غضون ساعتين أكثر من  51

نصف مليون حاسب، الأمر الذي أدى إلى انهيار قدرة الشبكة على تحمل تدفق الخدمات المرسلة 
 ئصال البرنامج من النظام.  تم خلالها استو وتعطلها لمدة يومين تقريبا 

 الإغراق بالرسائل -ج
مل يعتبر من الطرق الغريبة التي لم يتوانى المتسللين في إبراز وإثبات تفوقهم من خلالها والتي تع 

على إلحاق أضرار بأجهزة الحاسبات الآلية، وتكون ببعث كم هائل من الرسائل عبر البريد الإلكتروني 
لمراد العمل على تعطيلها وتوقيفها عن الشغل، فهذه الرسائل قد تكون محملة لأجهزة الحاسبات الآلية ا

بملفات كبيرة الحجم وذلك لهدف التأثير على الجهاز من خلال استغلال صغر المساحة المحددة للبريد 

غالبا، فتلك الرسائل تصل لجهاز الحاسب الآلي مرة واحدة في وقت واحد تقريبا فتعمل  3الإلكتروني

                                                           
  .21منير محمد الجنبهي، ممدوح محمد الجنبهي، المرجع السابق، ص 1
 . 952محمد عبد الله أبو بكر، المرجع السابق، ص 2
 8005ممدوح محمد الجنبهي، منير محمد الجنبهي، أمن المعلومات الإلكترونية، د ط، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،  3

  .42ص



50 
 

يقافه عن العمل في حينها نظرا لما تسببه من ملء منافذ الاتصال وكذلك ملء قوائم الانتظار على إ

 .وبالتالي انقطاع الخدمة التي تؤديها تلك الأجهزة
التأكد و نواع الفيروسات والبرامج الضارة للتعامل مع جميع أ ةشراء برنامج أمان جيدولهذا يجب 

؟ والبرامج الضارة اتكافحة الفيروسلم ةيدالج برنامجال تعرف علىكيف ت  متى توفر ذلك، لكنّ  امن تحديثه
 ليس من السهل الإجابة عليه ذلك أنّ هناك إلّا أنهّ، للوهلة الأولى قد يبدو هذا السؤال بسيطا جدا

قد يركز ف لباتالمتطمتطلبات وظيفية لكل برنامج وكل مصنع له طرقه الخاصة في التعامل مع هؤلاء 
ان على جوانب أمنية مختلفة تمامًا وحتى بين الخبراء لا يوجد قناعة مطلقة بشأن من هم برنامجان متشابه

 .1الأمنية أفضل البرامج
ثقة ذات الفكرة جيدة عن الشركات المصنعة  الأقل على ذلك يمكنك الحصول على معلكن  

 منظمة المعايير لضارة، منمن خلال معرفة البائعين الأعضاء في اختبار مكافحة البرامج ا والسمعة العالية
(AMTSO والتحقق من الاختبارات التي أجريت بواسطة مواقع موثوقة الاختبار مثل )Virus 

Bulletin  وAV-Comparatives  وAV-TEST. 

 لجرائم المعلوماتيةا تقسيمات المطلب الثاني:

ا ما هو فقهي  ومنهلقد تعددت الجهات التي عنت بتقسيم الجرائم المعلوماتية، منها ما هو دولي 
ظهرت جهود دولية كثيرة لأجل تقسيمها إلى جانب  لهذاكل حسب نظرته إليها ووجهة رأيه فيها، 

ين نماذج التقسيمات ومن بتقسيم مختلف التشريعات وتقسيم الكثير من الفقهاء لهذه الأنواع من الجرائم، 

الأكاديمي الأمريكي  ي جاء به الفريق البحثيالفقهية والتشريعية للجرائم المعلوماتية، النموذج الفقهي الذ
 .المجلس الأوروبي للجرائم المعلوماتيةوالنموذج التشريعي الذي جاء به 

 

                                                           
1 Eddy Willems, cyberdanger: undestanding and guarding against cybercrime 
company Springer Nature Switzerland AG, 2013, P984. 
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 للجرائم المعلوماتية  مريكيالأكاديمي الأبحثي الفريق التقسيم  الفرع الأول:

بين  من 1(M.S.C.C.C) للجرائم المعلوماتية مريكيالأكاديمي الأبحثي الفريق اليعد تقسيم 
 ضمونم يكية مع وجود فروق بينها من حيثالتقسيمات الشائعة على مستوى الدراسات والأبحاث الأمر 

ية في المعيار المعتمد لتقسيم الجرائم المعلومات هذا التقسيم ويعتبرهذا ، نضباطالاالتقسيم ومدى 

بين قوانين  إيجاد الانسجاممشروعات القوانين النموذجية الموضوعة من قبل جهات بحثية بقصد محاولة 
فريق ال ذاهالتقسيم الذي وضعه  هذا ولقد جاءالولايات المتحدة الأمريكية المتصلة بهذا الموضوع، 

 ؛بحثي على النحو التاليال

 طائفة الجرائم المعلوماتية التي تستهدف الأشخاص :أولَ
الجرائم غير الجنسية و  شخاصم الجنسية التي تستهدف الأهما الجرائ ينرئيسيت فئتين الطائفة تضم 

 .التي تستهدف الأشخاص

 الجنسية التي تستهدف الأشخاصالمعلوماتية الجرائم  -1
 ى ارتكا. أنشطة جنسية غير مشروعةتشمل حض وتحريض وإغواء أو محاولة إغواء القصر عل 

لقصر عبر ا وإفساد القاصرين بأنشطة جنسية عبر الوسائل الإلكترونية وتلقي أو نشر المعلومات عن
الكمبيوتر من أجل أنشطة جنسية غير مشروعة والتحرش الجنسي بالقصر عبر الكمبيوتر والوسائل 
التقنية، بالإضافة إلى نشر وتسهيل نشر واستضافة المواد الفاحشة عبر الإنترنيت بوجه عام وللقصر 

من أنشطة ر القصر ضتحديدا وكذلك نشر الفحش والمساس بالحياء عبر الإنترنيت أو تصوير أو إظها
جنسية، واستخدام الإنترنيت لترويج الدعارة بصورة قسرية أو للإغواء أو لنشر المواد الفاحشة التي 
تستهدف استغلال عوامل الضعف والاحوراف لدى المستخدم، والحصول على الصور بطريقة غير 

 .2مشروعة لاستغلالها في أنشطة جنسية

                                                           
1 M.S.C.C.C :Model State Computer Crimes Code.  

  .954أيمن عبد الله فكري، المرجع السابق، ص 2
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 سية التي تستهدف الأشخاصغير الجنالمعلوماتية الجرائم  -2
تشمل القتل بالكمبيوتر وجرائم الإهمال المرتبط بالكمبيوتر والتحريض على الانتحار والتحريض  

عن قصد للقتل عبر الإنترنيت وكذلك التحرش والمضايقة والتهديد عبر وسائل الاتصال الحاسوبي 
أو  سائل التقنية، كذلك اختلاس النظرالو  أو الملاحقة عبر والتعمد أو المشاركة في إلحاق الضرر المعنوي

طلاع على البيانات الشخصية وقنابل البريد الإلكتروني وأنشطة ضخ البريد الإلكتروني غير المطلو. الا
أو غير المرغو. فيها، إضافة إلى بث المعلومات المضللة أو الزائفة والدخول غير المصرح به لمعطيات 

 .الحاسب الآلي

 ئم الأموال المتضمنة أنشطة الَختراق والإتلَفطائفة جرا :ثانيا

والمتمثلة في الدخول غير المصرح به مع نظام الكمبيوتر أو الشبكة، تخريب المعطيات والنظم  
والممتلكات ضمن مفهوم تخريب الكمبيوتر والتعدي على الكمبيوتر واغتصا. الملكية وإنشاء البرمجيات 

ون وكذلك استخدام اسم الغير أو اسم العلامة التجارية د ،الشبكاتالخبيثة والضارة ونقلها عبر النظم و 
ترخيص بالإضافة إلى إدخال معطيات خاطئة أو مزورة إلى نظام الكمبيوتر، والتعديلات غير المصرح 

بها لأجهزة ومعدات الكمبيوتر والإتلاف غير المصرح به لنظم الكمبيوتر وأنشطة إنكار الخدمة أو تعطيل 
يازة وإفشاء كلمة سر الغير والح ،مل النظام أو الخدمات وأنشطة الاعتداء على الخصوصيةأو اعتراض ع

 .غير المشروعة للمعلومات وإساءة استخدام المعلومات ونقل معلومات خاطئة

 جرائم الَحتيال والسرقة :ثالثا
أو  ىالكمبيوتر للحصول علتشمل جرائم الاحتيال والتلاعب بالمعطيات والنظم واستخدام  

 للغير دون ترخيص والاختلاس عبر وبواسطة الكمبيوتر وكذلك سرقة معلومات ةاستخدام البطاقات المالي

الكمبيوتر وقرصنة البرامج وسرقة خدمات الكمبيوتر وسرقة أدوات التعريف والهوية عبر انتحال هذه 

 . فات أو المعلومات داخل الكمبيوترالص
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 جرائم التزوير :رابعا
 .1البريد الإلكتروني أو تزوير الوثائق والسجلاتتشمل تزوير  

 جرائم المقامرة والجرائم الأخرى ضد الأخلَق والآداب :خامسا
تشمل تملك وإدارة مشروع مقامرة على الإنترنيت وتسهيل إدارة مشاريع القمار على الإنترنيت  

 للقصر. ومواد الإدمانوتشجيع مشروع مقامرة عبر الإنترنيت واستخدام الإنترنيت لترويج الكحول 

 جرائم الكمبيوتر ضد الحكومة :سادسا
وتشمل هذه الطائفة كافة جرائم تعطيل الأعمال الحكومية وتنفيذ القانون والإخفاق في الإبلاغ  

والحصول على معلومات سرية والإخبار الخاطئ عن جرائم الكمبيوتر والعبث  ،عن جرائم الكمبيوتر
ديد السلامة العامة وأيضا بث البيانات من مصادر مجهولة وتشمل الإرها. وكذلك ته ،بالأدلة القضائية

 الإلكتروني والأنشطة الثأرية الإلكترونية أو أنشطة تطبيق القانون بالذات. 

 الفرع الثاني: تقسيم المجلس الأوروبي للجرائم المعلوماتية

من الجهود في  وبذل الكثير لقد حرص المجلس الأوروبي على التصدي لمختلق الجرائم المعلوماتية

وكانت بداية العمل مهتمة بحماية البيانات  ،سبيل ذلك منذ مطلع السبعينات من القرن الماضي
الشخصية حتى لا تؤدي الرغبة في زيادة فعالية مختلف الحاسبات الآلية لخدمة المجتمع إلى تهديد حق 

انت بانعقاد وبي كبل المجلس الأور قم المعلوماتية من تمامات بالجرائأولى الاه أنّ  الأفراد في الخصوصية، إلاّ 

أين أسفر عن تشكيل لجنة لدراسة  ،5691رؤساء معاهد العلوم الجنائية عام ل (50)المؤتمر الثاني عشر
 .2الجرائم الاقتصادية بصفة عامة

نيو يو  01( أقرتها لجنة الوزراء في المجلس الأوروبي في 50) 95أصدرت توصية رقم  هذه اللجنة 

كسرقة   ماتيةالمعلو رائم الجوضمنتها بعض  ،عرفت من خلالها الجرائم الاقتصادية بصفة عامة 5695

                                                           
  .952أيمن عبد الله فكري، المرجع السابق، ص 1
 . 981د عبد الله أبوبكر، المرجع السابق، صمحم 2
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ذه ه المعلومات والتجسس المعلوماتي والتلاعب بالبيانات المعالجة إلكترونيا، وذهبت اللجنة إلى أنّ 

 ؛الجرائم لتحققها لابد من توفر الشروط الآتية

 .ة خاصة بتكنولوجيا الحاسبات الآليةأن يتوافر لدى الفاعل معرف -

أن يكون هناك صلة وثيقة تربط بين الفاعل وبين محل السلوك الإجرامي المتمثل في البيانات  -

 .والمعلومات المعالجة إلكترونيا

ولقد أثير بعد ذلك مرة أخرى موضوع الجرائم المعلوماتية من قبل اللجنة الأوروبية لمشاكل هذا 
أين قدمت للجنة الوزراء في الاتحاد الأوروبي  5691- 5691مج عملها لعامي الجريمة ضمن برنا

تقريرا في صورة توصية تضمنت بعض الإرشادات الموجهة للمشرعين داخل الدول لغرض الوصول 

لجرائم ولقد تمثلت هذه الإرشادات في تقسيم ا ؛لسياسة جنائية موحدة في مواجهة جرائم الحاسب الآلي
 رئيسيتين ينقتراح نصوص تشريعية في شأن كل منها، كما فرقت اللجنة في تقريرها بين طائفتالمعلوماتية وا

 .للجرائم المعلوماتية

 للجرائم المعلوماتية اللجنة الأوروبيةتقسيم أولَ: 
ة والأخرى اختيارية ولى أساسيالأطائفتين،  وفق ة جاءإنّ تقسيم اللجنة الأوروبية للجرائم المعلوماتي

  ؛ءت كما يلي جاتيوال

 الطائفة الأساسية للجرائم المعلوماتية -1
فق على خطورتها وعلى انتشارها وهذه الجرائم هي: الاحتيال جرائم اتُ  ةوتشتمل على ثماني 

ام ظالمعلوماتي، التزوير المعلوماتي، إتلاف المعلومات والبيانات وإتلاف برامج الحاسب الآلي، إعاقة ن
الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي، الاعتراض غير المصرح  فتهالحاسب الآلي عن أداء وظي

به لنظام الحاسب الآلي، النسخ غير المشروع لبرامج الحاسب الآلي وكذا النسخ غير المشروع للتصميمات 

 .الخاصة برقائق الحاسبات الآلية
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 للجرائم المعلوماتية الطائفة الَختيارية -2
شروعة بدأت في الظهور حديثا وتنذر بزيادة معدلها المغير ن الأفعال وتشتمل على العديد م 

مستقبلا، بحيث لم تلقى إجماعا كالطائفة الأولى الأساسية بحيث ترك تجريمها على حسا. تقدير كل 
دولة على حدة وتتمثل هذه الأفعال في: التعديل في البيانات المخزونة داخل نظام أو برامج الحاسب 

التجسس  أو البرامج، لبياناتالات التي لا يؤدي فيها هذا التعديل إلى إتلاف هذه االآلي في الح
لبرامج الحاسب  صرح بهالمغير لنظام الحاسب الآلي، الاستعمال صرح به المالمعلوماتي، الاستعمال غير 

 .1الآلي التي تشملها الحماية القانونية

نة ضمن ، لأنّ الأفعال التي أدرجتها اللجبولهلق إجماعا وتوافقا في قي كذلك لمالتقسيم   إنّ هذا

فيها و  الطائفة الاختيارية هي كذلك أفعال جديرة بالتجريم كالطائفة الأساسية، فكلا الطائفتان إلاّ 
المتعلقة  2على إثر ذلك جاءت اتفاقية بودابست، و و مصلحة جديرة بالحماية الجنائيةعلى حق أ اعتداء

بعد أن  ذكرة الذلك من خلال الاهتمام بكل هذه الأفعال المجرمة السالفبالإجرام المعلوماتي لتتدارك 
آمن الدول الأعضاء في هذا المجلس والدول الأخرى الموقعة على هذه الاتفاقية بالتغيرات العميقة التي 

 .3حدثت بسبب الرقمية والعولمة المستمرة للشبكات المعلوماتية

 المعلوماتية بودابيست للجرائم ثانيا: تقسيم اتفاقية
ماتية بودابيست أهم اتفاقية دولية تتعلق بالأحكام الموضوعية والإجرائية للجرائم المعلو  تعد اتفاقية

هذه الاتفاقية وإن جاء توقيعها في نطاق قاري أوروبي إلّا أن هدفها الأساسي كان تحسين وإصلاح 

تفاقية الجرائم المعلوماتية إلى أربع ولقد قسمت هذه الا، هذا 4وسائل مكافحة وقمع الإجرام المعلوماتي

                                                           
  .985محمد عبد الله أبوبكر، المرجع السابق، ص 1
و أ والمتعلقة بالإجرام الكوني بمعنى الإجرام المعلوماتي 8009نوفمبر  81التي تم التوقيع عليها في  8009اتفاقية بودابيست   2

 .((Convention Sur La cyber Criminalité, budapestالجرائم المعلوماتية 
  .982محمد عبد الله أبوبكر، المرجع السابق، ص 3
 ،5نزار العنبكي، حوو قانون جنائي دولي لجرائم المعلوماتية والانترنيت ذات الصفة الدولية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد  4

 .55ص 8091ة البورك للعلوم، الدنمارك، الحقوق، أكاديمي، الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية، كلية 09العدد 
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هذه الجرائم   1مواد من هذه الاتفاقية (26) فئات رئيسية تشمل على تسع جرائم مختلفة حددتها تسع

 ؛كما هي موضحة في الآتي

 الجرائم ضد سرية وسلَمة وإتاحة البيانات والنظم المعلوماتية  -1
الاعتداء  قانوني، الاعتداء على سلامة البيانات،الولوج غير القانوني الاعتراض غير الوتمثلت في 

 .جهزة الحاسب الآليلأ السيء ستخدامالاعلى سلامة النظام، 

  الجرائم المتصلة بالحاسب الآلي -2

 .الغش المعلوماتيو التزوير المعلوماتي تتمثل هذه الجرائم في كل من و 

  الجرائم المتصلة بالمحتوى -3

 .بالمواد الإباحية للطفولةها في أغلبوهي الجرائم المتصلة 

 الجرائم المتصلة بالَعتداءات الواقعة على الملكية الفكرية والحقوق المجاورة -4
من مصنفات فنية وأدبية متعلقة بالحاسب الآلي  2مختلف الأفعال التي تنتهك الملكية الفكرية

  .وبرامجه

 ري المعلوماتية في التشريع الجزائ ائم: صور الجر المطلب الثالث
جاءت الجرائم المعلوماتية في التشريع الجزائري بطريقة لا تتطابق مع تعريفها بدليل عدم صدور  

ضمن نصوص وقوانين خاصة، الأمر الذي يفسر في أغلبها وحتى أن هذه الصور جاءت  كل صورها
النظام  ىوهذه الجرائم في مجملها عبارة عن اعتداءات قد تقع عل ،تناثرها في بحر التشريع الجزائري

 ؛المعلوماتي أو تكون بواسطته وتتمثل في الآتي
 

 

                                                           
 للجريمة المعلوماتية. 8009من اتفاقية بودابيست  90إلى 8المواد من  1
  .14جلال محمد الزغبي، أسامة أحمد المناعسة، المرجع السابق، ص 2



57 
 

 قانون العقوبات في ص عليهاالجرائم المعلوماتية التي نُ  :الفرع الأول
وهي مختلف الاعتداءات المعلوماتية التي جاء بذكرها المشرع الجزائري ونظمها من خلال ق ع 

  ؛في الآتيمجملها وتتمثل 

 للمعطياتالمعالجة الآلية نظمة أجرائم المساس ب :أولَ
 معطياتوبقاء وإدخال لل دخولاعتداء على نظام المعالجة الآلية للمعطيات من شروع أو تمثل كل 

أو معالجة  مخزنة تجار في معطياتفير أو نشر أو الاأو تو  أو بحث أو تجميعأو تصميم  غير المشروعبطريق 
المتحصل عليها من  لأي غرض كان المعطيات 1حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال، وكل أو مرسلة

، كل هذه العام للقانون أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة الوطني بالدفاع إضرارأو  رائمهذه الجإحدى 

 2من ق ع 9مكرر 165مكرر إلى  165من الجرائم نص عليها المشرع الجزائري من خلال المواد 
 .الجزائري

 الخاصة جرائم المساس بحرمة الحياة  :ثانيا
 مكان خاص وسرية في خاصةأو صور حاديث لأ نقلالو تسجيل ال كذاو  تقاطلالا تتمثل في جرائم

شاء ، جريمة الاحتفاظ أو الوضع في متناول الجمهور أو إفذن صاحبها أو رضاهبأية تقنية كانت وبغير إ
الشروع في  ة الذكرأو النشر عن طريق الصحافة الوثائق أو الصور المتحصل عليها من الأفعال السالف

ارتكا. إحدى هذه الجرائم، الشخص المعنوي باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية 

ه الجرائم نظمتها ، هذالخاضعة للقانون العام يساءل جزائيا في حالة ارتكابه لإحدى الجرائم السالفة الذكر

 .ريالجزائ  3من ق ع 1مكرر 121مكرر إلى  121المواد من 

                                                           
، ط ضد الأموال، بعض الجرائم الخاصة(م أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ) الجرائم ضد الأشخاص، الجرائ 1

 .414، ص8094، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، السابعة عشر
المتضمن    9122يونيو  2رخ في المؤ  952 – 22 رقم ، يعدل ويتمم الأمر8004نوفمبر  90المؤرخ في  95 – 04قانون رقم  2

 .  8004مبر نوف 90 المؤرخة في، 29الجزائري ج ر رقم  ق ع
المتضمن   9122يونيو  2المؤرخ في  952 – 22 رقم ، يعدل ويتمم الأمر8002ديسمبر  80المؤرخ في  81 – 02قانون رقم  3

 .8002ديسمبر  84 المؤرخة في، 24ج ر رقم  ،الجزائري ق ع
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 تقنيةجرائم القذف أو السب أو الإهانة أو الإساءة أو الَستهزاء بأي وسيلة :ثالثا
 وسيلة كانت أو بقية الأنبياء بأي رسول الله صلى الله عليه وسلم جريمة الإساءة إلىتتمثل في  

جريمة  1نتاجريمة الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام بأي وسيلة ك
هانة أو سب أو قذف رئيس الجمهورية بأي وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى جريمة الإ

هانة أو سب أو قذف ضد البرلمان أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أية هيأة نظامية أو عمومية الإ
 555 نظمتها نصوص المواد ، هذه الجرائمأخرى بأي وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى

 الجزائري. 2من ق ع 551، 0مكرر555مكرر 

 الجرائم الجنسية المرتكبة ضد القصر بأية وسيلة :رابعا
 جنسية أنشطة يمارس وهو وسيلة كانت بأي سنة 18قاصر لم يكمل  جريمة تصوير تتمثل في

 عــــــــــــــتوزي أو ، جريمة إنتاجأساسا لقاصر ولأغراض جنسية جريمة تصوير الأعضاء الجنسية، مبينة بصفة

، هذه بالقصر مواد إباحية متعلقة حيازة أو بيع أو عرض أو تصدير أو استيراد أو ترويج أو نشرأو 

 الجزائري. 3من ق ع 5مكرر 111الجرائم نظمتها المادة 

  ضد أمن الدولةوالموجهة الجرائم المرتكبة بالوسائل الإلكترونية  :خامسا

د إتلاف وإفساد أو إدخال عيو. على المنظومات المعلوماتية بقصوكذا التخابر  ائمر جتتمثل في 
الإضرار بالدفاع الوطني أو التسبب في وقوع حادث، جريمة تسليم معلومات أو تصميمات يجب أن 

 د عملائهاإلى دولة أجنبية أو أح تحف  بستار من السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني

                                                           
 ق ع ، المتضمن9122يونيو  2، المؤرخ في 952 – 22 رقم ، يتمم الأمر8009يونيو  82، المؤرخ في 01 – 09قانون رقم  1

 .8009يونيو  82 المؤرخة في، 14الجزائري، ج ر رقم 
ق ع  ، المتضمن9122يونيو  2، المؤرخ في 952 – 22 رقم ، يعدل الأمر8099غشت  8، المؤرخ في 94 – 99قانون رقم  2

 .8099غشت  90 المؤرخة في، 44الجزائري، ج ر رقم 
المتضمن  9122يونيو  2، المؤرخ في 952 – 22 رقم ، يعدل ويتمم الأمر8094فبراير  4في ، المؤرخ 09 – 94قانون رقم  3

 .8094فبراير  92 المؤرخة في، 2ج ر رقم  ،الجزائري ق ع
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 الاقتصاد الوطني أو الدفاعبغرض الإضرار ب بوسائل إلكترونيةى كل فهي عبارة عن جرائم ترتكب وعل

  من ق ع الجزائري.    19، 15، 11، 15هذه الجرائم نص عليها من خلال المواد 

 ضمن قوانين خاصة  المشرع الجرائم المعلوماتية التي نص عليها :الفرع الثاني

تيجة تغير طبيعة المجتمع الجزائري من شتى النواحي الاجتماعية جاءت ن وهي عبارة عن جرائم

المجتمع  والتي تمس في أغلبها نشاطات والثقافية والاقتصادية، هذه الجرائم جاءت ضمن قوانين خاصة
 ؛وهي كالآتي ذات الطابع الاقتصادي

 اللَسلكية  و السلكية  لقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلَتلحدد المالقانون ب :أولَ
 أو المرسلةالصادرة أو  سواءالمراسلات بأي طريقة كانت  سريةتنتهك بها  جرائم وهي عبارة عن 

خدمة  له بتقديم مرخص وعامل شخص واللاسلكية من قبل كل طريق المواصلات السلكية المستقبلة عن
أو شبكة  ميةعمو  شبكة أو إشهار استغلالأو  إنشاء ، أو من خلالولاسلكية سلكية مواصلات
 التعليق أو لقرار خرقا النشاط للمواصلات السلكية واللاسلكية دون رخصة أو مواصلة ممارسة مستقلة

 1من القانون 511، 511، 510، 515، 50، هذه الجرائم نصت عليها المواد الرخصة هذه سحب

 .السلكية واللاسلكية لقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلاتلدد المح

 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة  قانونالفي  :ياثان
لمساس التقليد، الاستنساخ، الاستيراد، التصدير، البيع، التأجير، ا طريقوالمتمثلة في الاعتداء ب

، هذه الجرائم نصت عليها المواد أو أداء الفنانين عن طريق أي منظومة معلوماتية2بسلامة المصنفات

 .المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة3من القانون 510و 515

                                                           
    وبالمواصلات السلكية واللاسلكية يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد 8000غشت  5المؤرخ في  01 – 8000قانون رقم  1

 .8000غشت  2 المؤرخة في، 42ج ر رقم 
 يقصد بالمصنف كل شيء له علاقة بمنظومة معلوماتية أو يجرى بواسطة منظومة معلوماتية كبرامج الحاسو. مثلا.  2
يوليو  81 المؤرخة في، 44، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ج ر رقم 8001يوليو  91، المؤرخ في 05 – 01قانون رقم  3

8001. 
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 المتعلق بالتأمينات الَجتماعية  في القانون: ثالثا
 أو التقنية جزئي للمعطيات أو كلي حذف أو تعديل ،ستلامالا ،تسليمال وتتمثل في جرائم

 بهدف يةالإلكترون لبطاقةل غير مشروعة بطريقة، توزيعالإعداد، النسخ، الصناعة، الحيازة، ال ،الإدارية
، هذه الجرائم نصت عليها المواد من  اجتماعيا له للمؤمن الإلكترونية البطاقة المشروع غير الاستعمال

 .المتعلق بالتأمينات الاجتماعية 1القانونمن  1مكرر 61 إلى 0مكرر 61

 عضوي المتعلق بالإعلَم الالقانون في  :رابعا
 العضوي القانون هذا في عليها المنصوص لامالإع بإحدى وسائل، بث، النشرالجرائم وتتمثل في 

 توضيحية بيانات أي أوت رسوما أو صورا سواء التحقيق الابتدائي بسر ضررا تلحق وثيقة أو خبر يلأ

 مكرر263 إلى 255 المواد في المذكورة الجنح أو الجنايات من ظروف كل أو جزء تمثيل تعيد أخرى
 في عليها المنصوص الإعلام وسائل بإحدى الإهانةجريمة  ق ع الجزائري، من 342 إلى 333 ومن
 حكومة لدى المعتمدين الدبلوماسية وأعضاء البعثاتالدول الأجنبية  رؤساءل العضوي القانون هذا

 هذا من 501 إلى 556 من ، هذه الجرائم نصت عليها الموادالديمقراطية الشعبية الجزائرية الجمهورية

 .عضوي المتعلق بالإعلامال2القانون

 كترونيينالإل لقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديقلحدد المالقانون  في :خامسا

تتمثل في الأفعال غير المشروعة التي من شأنها إعاقة والإضرار بعملية التوقيع والتصديق 

 على للحصول كاذبة بإقرارات جريمة الإدلاءالإلكترونيين، وهي جرائم قد يرتكبها شخص عادي ك
 بالتزامه هإخلالك  الإلكتروني خدمات التصديق مؤديأو يرتكبها  موصوفة إلكتروني تصديق شهادة

                                                           
والمتعلق بالتأمينات  9121يوليو  8المؤرخ في  99 – 21يتمم القانون  8002يناير  81المؤرخ في  09 – 02 رقم قانون 1

 .8002يناير  82 المؤرخة في ،4الاجتماعية، ج ر رقم 
 .8098يناير  95 المؤرخة في، 8، يتعلق بالإعلام، ج ر رقم 8098يناير  98المؤرخ في  05 – 98قانون عضوي رقم  2
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وعلى كل هي جرائم تجد تنظيمها من خلال نصوص  بالتوقف عن نشاطه الاقتصادية السلطة بإعلام

 .ترونيينالإلك لقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديقلدد المح 1من القانون 91 إلى 11المواد من 

  القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية: في سادسا

تتمثل في جرائم عرض للبيع وبيع واللعب أو مخالفة الشروط عن طريق منظومة معلوماتية لكل 

المتعلق بالتجارة الإلكترونية الجزائري، هذه الجرائم نصت 2سلعة أو خدمة أو لعبة محظورة بمقتضى القانون

 في هذا القانون الأخير.  55إلى  19من عليها المواد

طابع في مجال المعطيات ذات ال يةالقانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيع في :سابعا

  الشخصي

تتمثل في كل الأفعال التي من خلالها يتم الاعتداء على كل ما هو متعلق بالمعطيات ذات الطابع 
صوصا إذا خ  يسمح بها هذا القانونالموافقة الصريحة للمعني وفي غير الحالات التيالشخصي من دون 

  ماعتهموشرفهم و  فرادبحقوق الأالحياة الخاصة والحريات العامة و الكرامة الإنسانية و ما كانت تمس ب
معالجة أو أمر بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي دون تصريح مسبق لدى السلطة الوطنية كجريمة 

، وهذه الاعتداءات نصت عليها 3ذا القانونأو الترخيص منها طبقا للأحكام المنصوص عليها في ه

 في هذا القانون الأخير.   16إلى  15المواد من 
 
 
 

                                                           
 2التصديق الإلكترونيين، ج ر رقم يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و ، 8095فبراير  9المؤرخ في  04 – 95رقم انون ق 1
 . 8095فبراير  90بتاريخ  ؤرخةالم
 .8092مايو  92 المؤرخة في، 82يتعلق بالتجارة الإلكترونية، ج ر رقم  8092مايو  90المؤرخ في  05 – 92قانون رقم  2
المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعية في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع  8092يونيو  90المؤرخ في  02 - 92انون رقم ق 3

 .8092يونيو  90في  المؤرخة في، 14الشخصي، ج ر رقم 
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 القانون المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتهافي ثامنا: 
ونية في الأفعال التي من شانها تشجيع أو تحريض عصابات الأحياء بوسيلة إلكتر هذه الجرائم تتمثل 

بقا طفعال المتعلقة بعصابات الأحياء عن طريق استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال بالأ القيام كذاو 
  .11و 06و 01، هذه الجرائم نصت عليها المواد 1هذا القانون منللأحكام المنصوص عليها 

 في قانون الَنتخاب تاسعا:
ية أو محاولة المساس تخابفي الأفعال الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الانتتمثل هذه الجرائم 
 . 2من هذا القانون 091بها نصت عليها المادة 

 يةجرائالإ هاتحدياتمختلف مواجهة الجرائم المعلوماتية و  أهميةالمبحث الثالث: 
 ريع والهائلاصة في ظل التطور السإن الحماية الجنائية لنظام المعلوماتية لها ما يبررها ويعللها خ

  اقتراففيمج، والذي جلب معه الكثير من الأساليب والطرق الجديدة المستعملة لمختلف التقنيات والبرا
 مجرمي من هذه الجرائم وردع مختلفهذه الجرائم، هذه الحماية كأصل عام تكمن فائدتها في التقليل 

ق في  بالرغم من التحديات التي تواجه رجال التحري والتحقي المعلوماتية باختلاف أصنافهم وفئاتهم

 ومواجهة هذا النوع من الجرائم.كشف 

 مبررات وفائدة الحماية الجنائية للنظام المعلوماتي المطلب الأول:
تعتبر الحماية الجنائية من أهم الحمايات ذات الطابع القانوني التي بسطتها مختلف التشريعات من 

اعل الآن يتف أجل ردع أشكال الجرائم والاعتداءات التي تمس بجوانب حياة الإنسان، الذي أصبح
بشكل رهيب مع ما تخلفه تكنولوجيا الإعلام والاتصال، هذه الأخيرة ونظرا لنقائصها وما تخلفه من 

بمختلف  ينياتالمعلوم ينثغرات فنية باتت عرضة للاستغلال ومهددة بالاعتداء عليها من طرف المجرم

                                                           
 ؤرخة فيالم 59ت الأحياء ومكافحتها، ج ر رقم ، يتعلق بالوقاية من عصابا8080غشت  10، المؤرخ في 01-80الأمر رقم  1

 .8080غشت  19
 المؤرخة في 92لق بنظام الانتخابات، ج ر رقم ، المتضمن القانون العضوي المتع8089مارس  90، المؤرخ في 09-89أمر رقم  2

 .8089مارس  90
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ذي خلفته هذه عالة تسد النقص الف والمتطرق إليها سابقا، الأمر الذي يحتم بسط حماية جنائية مفئاته

 التكنولوجيا وتردع أشكال أنواع اعتداءات هؤلاء المجرمين.  

 : مبررات الحماية الجنائية للنظام المعلوماتيالفرع الأول

 ن خلال الاعتمادتجلت م إنّ غزو تقنيات وتكنولوجيا المعلومات للعالم بأسره والحاجة الملحة إليها

 ن ضخامة مختلفمومختلف الأنشطة الإنسانية بهدف تحقيق الرفاهية، وبالرغم  عليها في جميع الميادين
 طير الذي يهددأن الهاجس الخ إلاّ  الاستثمارات المالية والجهود البشرية من أجل تطويرها وتحديثها دوريا،
 تتدخل نال، لذا كان من اللازم أنجاحها يكمن في الاعتداء عليها من قبل مجرمين محترفين في هذا المج

 ؛مختلف التشريعات من أجل حمايتها جنائيا، هذه الحماية لها ما يبررها والتي تكمن في

  عدم كفاية الوسائل التقنية المتوفرة :أولَ
خ وسائل تقنية لحماية برامجهم من خطر النس حيان ما يعتمد منتجو البرامج علىفي أغلب الأ

نع نقله أو وضع رقم سري في بداية البرنامج يم دونها والنقل كوضع كلمة معينة لا يتم تشغيل البرنامج
ا قابلة غير كافية لحماية النظام المعلوماتي كون أنهّ  هذه التقنيات أنّ  رف الآخرين، إلاّ أو استنساخه من ط

ؤلاء ففضلا عن صعوبتها عن ه ،العاديين ل أشخاص محترفين مقارنة بالأشخاصللاختراق من قب
الوسائل التقنية المتوفرة  فالقول بعدم كفاية، صعوبة المعقدة بالنسبة للمتخصصينلالأخيرين فإنّها ليست با

 .تؤيده شواهد كثيرة 1من أجل حماية النظام المعلوماتي
رنامج غير وصلها إلى بأحد البلدان المتطورة مفادها أنّ شركة أمريكية أعلنت عن ت من بينها كان

ففوجئت بعد  ،من السرقة ت متقدمة من أجل تحصينهبفضل ما استخدمت فيه من تقنيا قابل للنسخ
سخ لم عملية الن أين أكد صاحب الخطا. بأنّ  ،مرفق به نسخة من برنامجها الحصين ذلك بخطا.

لبرامج هي مسألة وع لساعات فقط، من هنا يستنتج بأن مسألة النسخ غير المشر  ةست تستغرق أكثر من
نة تقنية للحماية الموضوعة من قبل منتجو البرامج مرهو شك في أنّ فعالية الوسائل ال وقت فقط ولا

                                                           
 .951ص ثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طمحمد حماد الهيتي، التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي،  1
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ون الحماية رجى أن تكفكل ما كان المال والوقت كبير ي ،الذي ينفق لأجل الحماية لمال والوقتبحجم ا

والعكس كلما كانت البرامج أقل تكلفة وأقل وقت كلما كان احتمال الاختراق كبير  على قدر عال
 ويسير.   

 تثمارات المالية والجهود البشرية في إنتاج البرامجضخامة الَس :ثانيا
 والاتصال ات تكنولوجيا المعلوماتتشهد نموا كبيرا في الاستثمار في تطبيق ناعاتمعظم الص 

لومات عالصناعية الاتفاق بشكل كبير على أجهزة ووسائل تكنولوجيا الم لذلك زاد في معظم الدول
 دوات ووسائل قطاع الأعمال، فعلى سبيل المثال وفي الولاياتالكلي على أ والاتصال كجزء من الاتفاق

 %1من أقل من  1ارتفع معدل الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصال لمتحدة الأمريكية بالضبطا

وظل هذا المعدل في الزيادة حتى ارتفع إلى أكثر من  5661إلى  5612 في المدة ما بين %51إلى 
 . 0220في عام   12%

رة التجارة لوزاطبقا لتقديرات مكتب الإحصاء ومكتب التحليل الاقتصادي التابعين ا و هذ 
في صناعة تكنولوجيا المعلومات  5666 – 5662الولايات المتحدة في الفترة ما بين  فإنّ  ،الأمريكية

ية تقنبين الالعلاقة إنّ فلهذا  ،5669مليار وكان ذلك بالضبط في سنة  191عائداتها  والاتصال أثمرت
عض العمليات بتتمحور في استخدام التكنولوجيا والتقنيات المتطورة من أجل إجراء  والجرائم الاقتصادية
لة وتحويل ئفهذه التقنيات سهلت على المجرمين اختلاس أموال طا ،يجيزها النظام الاقتصادية التي لا

 . 2غير مشروعة الأرصدة النقدية بطرق

 بحيث تستخدم، نموذجا مثاليا لذلك (eli_lily)ع الدوائية المملوكة لوتعتبر شركة إدارة المنافكما 
 وخمسين ألف الي خمسين ألف صيدليةهذه الأخيرة نظاما حاسوبيا مباشرا عبر الإنترنيت للربط بين حو 

 الأدوية ةى ماهيفي سجل المريض لير بحيث كلما قدم مريض وصفة طبية يقوم البرنامج بالبحث  ،طبيب
                                                           

  .54ص ،8002، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، أولى طعواطف عبد الرحمان، الإعلام والعولمة البديلة،  1
 ط      سبل مواجهتهاجرامية المستحدثة و عبد الله عبد العزيز اليوسف، التقنية والجرائم المستحدثة، مؤلف جماعي بعنوان الظواهر الإ 2

  .894، ص8094والتوزيع، عمان، الأردن، ، دار الحامد للنشر أولى
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 لذي تم فيه تعبئةالمكان ا وفة له في السابق من قبل أي طبيب في الشبكة بغض النظر عنالأخرى الموص

 لوصفة الحاليةتفاعلها مع اويبحث البرنامج كذلك على العقاقير المعروفة بخطورتها في حال  ،السجل
 .  1وجد أيا منها رفع الصيدلي علما أحمر ونبه المريض والطبيب على حد سواء فإذا

 بأنّ  مج بمثل هذه الضخامة فلا شكا كانت رؤوس الأموال المستثمرة في صناعة البراوعليه فإذ
 لنسخمرهون بعدد ا هلأنّ  ،الاعتداء عليها يعد خطرا كبيرا على المستثمرين في مجال برامج الحاسب الآلي

قراصنة قة غير رماي وعدم ملاحالأصلية المباعة من البرامج لذلك يعتبر السماح بنسخ البرامج بوجه 
ذا المجال الحيوي  هوبالتالي يعزفون عن الدخول في ،خسارة كبيرة للمستثمرين إلى مؤديالبرامج  هذه

علوماتية سب الآلي ونظام الملاسيما وأنّ الحا ،المجتمع من الاستثمار مما يهدد ويساهم في انهيار والمهم
 .2زاه هذا النظاموغ عامة بدأ يتدخل في أبسط الأمور فلم يبقي أي مجال إلاّ  بصفة

 خطورة الجرائم المعلوماتية :ثالثا
بيانات تخزين واسترجاع وتحليل كميات هائلة من ال قادرة على تقنية المعلومات الجديدة أصبحت 

الشخصية التي يتم تجميعها من قبل الأفراد والمؤسسات والدوائر والأجهزة الحكومية ومن قبل الشركات 

مقارنة المعلومات المخزونة في ملف مؤتمن بمعلومات في قاعدة بيانات وأكثر من ذلك يمكن  ،الخاصة
من هنا 3أين يمكن نقلها داخل البلد الواحد أو من بلد لآخر في ثوان وبتكاليف منخفضة نسبيا ،أخرى

نخلص باتسام عامة الجرائم المعلوماتية بالخطورة فهي تقع على برامج ومعلومات ذات قيمة اقتصادية 
 .ل كما تم تبيينه في الفرع السابقر باهظة في الجهد والأموامسببة خسائ

قد تقضي على مؤسسة اقتصادية عملاقة بمجرد أن يعرف لص ذو دراية وخبرة في مجال و بل 
ية، فاللص بأسرارها الإدارية أو أسرارها الصناع فيهالمعلوماتية رقم حسابها أو الرقم السري الذي تحتف  

                                                           
 أولى طستان ديفيس، بناء الاقتصاد المبني على المعرفة، مؤلف جماعي بعنوان تنمية الموارد البشرية في اقتصاد مبني على المعرفة،  1

  .42، ص8004مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 
  .954مد حماد الهيتي، المرجع السابق، صمح 2
  .80بولين أنطونيوس أيو.، المرجع السابق، ص 3
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تها لحظات أن يدمر كل البيانات السرية لتلك المؤسسة أو أن يفشي سر صناعالمحترف يستطيع في خلال 

لم يعد  ، فالحواسب الآلية 1عن طريق وضعها على الشبكة المعلوماتية بحيث يكون في متناول الجميع
أو المؤسسات المالية والاقتصادية والتجارية بل أصبح في متناول  استخدامها مقتصرا على الشركات

 تى في مدارسهم ومنازلهم مما يتيح للجميع الاتصال بالنظام المعلوماتي العالمي.الأفراد ح

 فائدة الحماية الجنائية للنظام المعلوماتي الفرع الثاني:

تنطوي الحماية الجزائية لبرامج الحاسب الآلي على ناحيتين، الأولى شخصية تحقق الحماية الجنائية 
كنولوجيا وي على تأمين الاستثمارات المادية والبشرية المستخدمة في تلأسرار الأفراد والثانية موضوعية تنط

ا تعتبر المعلومات الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ومع كل هذه الحماية فإنهّ 

 قاصرة في مواجهة الكثير من الجرائم المعلوماتية التي كانت ولا زالت إلى يومنا هذا.

 ية الجزائية الشخصية للنظام المعلوماتيفائدة الحما :أولَ
إنّ المعلومات المودعة بالخصوص في الحاسب الآلي والمتضمنة أسرار الحياة الخاصة معرضة للنشر  

والشيوع بما يسبب ضررا لصاحبها، الأمر الذي حتم إضفاء حماية جزائية لهذه المعلومات والبرامج 

بعض البرامج  ، كما أنّ 2لي ضد الحياة الخاصة للشخصللحلول دون تفاقم أخطار استعمال الحاسب الآ
و إتلاف برنامج أ    على قدرة بتغيير بعض البيانات المخزنة من قبل الحاسب الآلي وإحداث غش فيها 

ية لأجل ذلك قامت بعض النظم القانونية الغرب ،أو التجسس على ما تحتويه برامج أخرى من معلومات
اصة ا بغية حماية الحياة الخاصة لأفرادها والحيلولة دون الاعتداء عليها خبإحداث تعديلات تشريعية فيه

 إذا ما تعلق الأمر بحقوق الملكية الأدبية لهؤلاء.  

                                                           
  .952محمد حماد الهيتي، المرجع السابق، ص 1
 8009 ديدة للنشر، الإسكندرية مصر،محمد محمد شتا، فكرة الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي، د ط، دار الجامعة الج 2

  .92ص
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ولقد تأثرت الجزائر على غرار الدول الأخرى بما أفرزته الثورة المعلوماتية خاصة في مجال الحياة هذا 

 121مكرر إلى  121المواد ن العقوبات الجزائري المعدل لقانو  121/01القانونالخاصة من خلال 
شرع أين اعتبر ذلك قصورا في حق الم ؛دون حماية للمعطيات الشخصية في هذا الإطارلكن منه  1مكرر

المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة  59/29 2الجزائري إلى غاية أن تداركه بالقانون
 إجرائيةزائية وحماية جالذي أضفى حماية جزائية موضوعية القانون  هذا ،المعطيات ذات الطابع الشخصي

إلى  15ن م في نصوص المواد إجرائية جزائية لأسرار الحياة الخاصة للفردو ذات طابعين إجرائية إدارية 
 منه.  95

ضرورية ومهمة ويجب أن تكون فعالة من أجل حماية أسرار الأشخاص  زائيةوعليه فإنّ الحماية الج
لابد ذلك لخدام هذه الحواسب خاصة في ظل التوسع الهائل في است ،داخل الحواسب الآلية 3فوظةالمح

من إيجاد نصوص واضحة تجرم الاحوراف بالمعلومات أو إفشائها إذا كان في ذلك مساس بسمعة 
 الشخص أو حرمة حياته الخاصة سواء تم ذلك عمدا أو نتيجة إهمال. 

 ة الموضوعية للنظام المعلوماتيفائدة الحماية الجزائي :ثانيا
إنّ الحماية الجزائية لبرامج الحاسب الآلي من الناحية الموضوعية لها من الأهمية خاصة في مجال  

وفي  برامجوفي مجال القضاء على القرصنة الدولية لل ،تشجيع الأشخاص على الابتكار في شتى المجالات

 ؛ور الأخرىغير ذلك من الأم لىإمجال التنمية الاقتصادية 

 التشجيع على الَبتكار -1
ادلا لجهده لأنهّ سينال مقابلا عفالحماية الجزائية لبرامج الحاسب الآلي تعطي الأمان للمبتكر  

لا الأمر الذي يعود بالفائدة على تقدم الأمم علميا وتكنولوجيا، فمث ،عله يلج عالم تأليف البرامجيج

                                                           
  .القانون السابق، الجزائري ق ع المتضمن، 952 -22، يعدل ويتمم الأمر 81 -02القانون رقم  1
 المؤرخة 14قمج ر ر ، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعية في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، 02 -92القانون رقم  2

 .8092يونيو  90في في 
  .80محمد محمد شتا، المرجع السابق، ص 3
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س المستخدمة للإنفاق على إنتاج الأموال المعلوماتية والتي تمالحجم الكبير للاستثمارات والميزانيات 

مصالح كثير من الشركات والبنوك، فإذا لم يتم حماية برامج الحاسب الآلي تكون هذه الأموال والمصالح 
اصة تلك خ ،مهددة بالضياع مما يؤدي إلى إحباط شديد ينجم عنه قتل روح الابتكار عند الأشخاص

 .أجل الارتفاع بمستوى حياة الناس اقتصاديا واجتماعيا وعلميا وخلقيا التي تنفق بسخاء من

 مكافحة القرصنة الدولية لمختلف البرامج -2
 ثبعض الدول بلغت حجما كبيرا بحي لقد دلت الإحصائيات الحديثة على أنّ القرصنة في 
 تسعين في المائة إلىدد أنظمة المعلومات في العالم، ففي كندا وصلت نسبة تقليد البرامج ته تأصبح

 دوليةإلى تقليص مشكلة القرصنة الحماية البرامج الحواسب الآلية جزائيا سيفضي  لا شك أنّ لذلك 

بصعوبة  خيرة تتسمهذه الأ تية لاسيما وأنّ وسيقلل بالتالي من ارتكا. كافة الجرائم المعلوما ،لهذه البرامج
 لذا يتعين على الدول أن تتعاون 1رات ومعارف عاليةممن يتميزون بمهافي الغالب الإثبات لأن مرتكبيها 

إلى  فراد والدولة بدلا من انصراف الألإشاعة البرامج المبتكرة التي تخدم الإنسانية في مقابل مبالغ معقول
 .القرصنة

 تحقيق أهداف التنمية الَقتصادية -3
 ،الاقتصادي والنمو الإنتاجية في زيادة وفاعلا هاما والاتصالات عنصرا المعلومات تكنولوجيا تعتبر 

 اختراق مدى يؤكّد النطاق عريضة المحمولة والشبكات الهواتفو  الإنترنتو  للحواسيب فالانتشار الواسع

 لهذه ينظر أصبح فقد أيضا ،عليها لمختلف المجالات الاقتصادية وتأثيرها هذه التكنولوجيات

 .2الحديثة إنتاجية الاقتصاديات في أنّها السبب في الزيادة الكبيرة التكنولوجيات على

                                                           
  .88مد شتا، المرجع السابق، صمحمد مح 1
حسين العلمي، دور الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق التنمية المستدامة دراسة مقارنة بين ماليزيا وتونس  2

عباس سطيف  تلتسيير، جامعة فرحاوالجزائر، عمل مقدم لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم ا
 .  22ص 8091/ 8098الجزائر، السنة الدراسية  9
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 أن يمكن التي المتعددة الأغراض، تصنف ضمن التكنولوجيا والاتصالات المعلومات فتكنولوجيا 

 مرتكب العقوبة من شأنها ردعلذلك ف ،من القطاعات الاقتصادية العديد ضمن استخدامها يدخل
 فالجاني ريمتهسيجنيها من ج ائدة التيالعقوبة على جانب الف الجريمة المعلوماتية خاصة إذا غلب جانب

 يااجتماع كان من أناس متكيفونإذا   تجنب الإقدام على هذا الجرم خاصةفي أغلب الحالات سي
 .1العقوبة تلحقها بهم من الممكن أن تيال ويخشون من الفضيحة

 المطلب الثاني: التحديات الإجرائية التي تواجه مكافحة الجرائم المعلوماتية 
 لحماية الإجرائية للنظام المعلوماتي السلاح الأمثل في مواجهة وكشف الجرائم المعلوماتية فهيتعتبر ا

عبارة عن حماية عملية لهذا النظام، عكس الحماية الموضوعية الساكنة التي تكتفي فقط بتبيان أركان 

المعلوماتية من خصوصية  مائالجر نوع الجريمة المعلوماتية وتحديد العقوبة اللازمة لها، هذا ونظرا لما تتمتع به و 
ذه هواضحة جعلت المحققين في هذا المجال يصطدمون بعدة تحديات شخصية وأخرى متعلقة بطبيعة 

 تحديث معارفهم دوريا في كل حين وفترة.  مع حتمت عليهم مسايرتها  ائمالجر 

 مبدأ الشرعية الإجرائية في الجرائم المعلوماتية الفرع الأول:
الإجرائية أحد الحلقات الهامة لمبدأ الشرعية الجنائية، هذه الأخيرة ظهرت لكي  تعتبر الشرعية

، حيث تلتزم الدولة أساسا 2تحمي الإنسان من خطر التحكم في التجريم والعقا. فلا يكون بغير قانون
دعوى الذي يطبق عمليا في إطار ال 3بسلطة التجريم سلفا ثم سلطة المعاقبة خلفا في إطار المبدأ الأخير

                                                           
 ،مصر   سكندريةلجامعة الحديثة، الإمحمد خليفة، الحماية الجنائية لمعطيات الحاسب الآلي في القانون الجزائري والمقارن، د ط، دار ا 1

  .19، ص8002
 8092ار النهضة العربية، القاهرة، مصر لأول، ط عاشرة، دأحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الكتا. ا 2

 .981ص
 99، المؤرخة في 41ج ر رقم المتضمن ق ع الجزائري، ، 9122يونيو  02المؤرخ في ، 952-22 رقم من الأمر 9المادة تنص  3

 .لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن إلاّ بقانون"بأنهّ: "  9122يونيو 



70 
 

خاصة  1العمومية وفي إطار منظومة السياسة الجنائية المتبعة والتي يلعب فيها القاضي الجزائي دورا أساسيا

 في الجرائم الخطيرة والمستحدثة كالجرائم المعلوماتية.
من هنا يبرز الدور الهام الذي يلعبه قانون الإجراءات الجزائية في تطبيق قانون العقوبات، ذلك أنّ 

الجنائية غير كافية لوحدها لحماية حقوق الإنسان في مواجهة هذا التحكم، فما جدوى شرعية  الشرعية
الجرائم والعقوبات إذا أمكن القبض على المتهم أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو حبسه مؤقتا أو تعريضه 

   لا يسمح بها تيلمحاكمة غير عادلة قائمة على افتراض الإدانة،  فهذه الممارسات الإجرائية التعسفية ال
بمبدأ  2القانون تؤدي إلى تطبيق معاكس لهذا الأخير، لذلك كان لابد من تدعيم مبدأ الشرعية الجنائية

، هذا 3آخر يحدد الإجراءات التي تتخذ في مواجهة المتهم وأن تنظم على حوو يحترم الحقوق والحريات
 المبدأ يسمى بالشرعية الإجرائية الجنائية.

خير يكون تفعيله أمرا في غاية التعقيد والحساسية في مواجهة المتهم بالجرائم هذا المبدأ الأ
ال المعلوماتية، فهذه الأخيرة تعد من بين الجرائم ذات الطبيعة الفنية والتي تحتاج وتعتمد على الخبرة في مج

لومات العلمية لمعل هتقديمإثباتها بشكل كبير، أين يلعب الخبير المعلوماتي فيها دورا مهما من خلال 

ة لدى المحققين تشكل صعوبة بالغ لأنّهاللقضاة والتي يقوم بشرحها فيما بعد  ،صطلحات التقنيةالمو 

القضية  وهو الأمر الذي يفقد ويخرج ،الغالب للخبراءابة العامة لهذا تترك هذه المهمة في وأعضاء الني
نة لأركان الوقوف كلية على الحقائق المكو المحكمة بذلك من من عناصرها القانونية فلا تتمكن الجزائية 
   .4تثبت تلك الأركانالإجرامي والتيقن من الأدلة التي الفعل 
  

                                                           
، عوى العمومية في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائي الجزائري، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسيةصالح جابر، خصخصة الد 1

 .14، ص8080، جامعة الوادي، الجزائر، ديسمبر 01، العدد 04المجلد 
 في المقدمة.  92مبدأ الشرعية كما أشرنا إليها سابقا من خلال ص  2
 .984ق، صالمرجع الساب أحمد فتحي سرور، 3
 .981ص 8094أولى، الأكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط محمد الأمين البشرى، التحقيق في الجرائم المستحدثة،  4
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 تية المعلوما الجرائممكافحة في : التحديات الإجرائية لشخص المحقق ثانيالفرع ال
قتصرة م تبقى التحديات الإجرائية التي تواجه شخص المحقق في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية
 ؛على عاملين الأول داخلي شخصي والثاني خارجي متعلق بمجال التدريب على المستوى الدولي

 ة المؤثرة على شخص المحققداخليمل الواالع :أولَ

دية كشف الجرائم المعلوماتية والتحقيق والفصل فيها بصورة جيستوجب على المحققين من أجل   
يا جمع أدلتها مع تدربهم المستمر على تقنيات تكنولوج وفاعلة ضرورة تثقفهم، وكذا تأهلهم على

المعلومات ويجب أن يكتسبوا معرفة تشغيل نظام الكمبيوتر والتعامل معه بشكل صحيح والاطلاع على 

قواعد البيانات والمعلومات ومخرجات الكمبيوتر والاطلاع على مضمون الأسطوانات الممغنطة وسائر 

 .ب بالإضرار بها أو تلفا أو محوهاعلى البيانات دون تسبالوسائل المادية التي تحتوي 
هذا ويتطلب كذلك من المحقق في مجال الجرائم المعلوماتية اكتسا. المعرفة لخرق الشفرة وكلمات  
 المعلومة موضوع الجريمة، كما يتطلب منه ضرورة معرفة الأساليب الفنية التيصول إلى الدليل أو و السر لل

لمعلوماتي وكشفها وفحصها وتأهيل القضاء في التعامل مع الأدلة المعلوماتية وتقدير استعملها المجرم ا

 .1قيمتها الثبوتية

 المؤثرة على شخص المحقق ةخارجيامل الو العثانيا: 
قادهم بدوره تدريب المحققين لاعت يتمثل مجمله في عدم رغبه القيادات الإدارية في بعض الدول

بيق قد ينجم عنه من تهديد للتعاون الدولي في مجال التدريب في حالة تطالسلبي في تطوير العمل، وما 
ما تعلمه وما اكسبه المتدربون من خبرات في الدورات التدريبية، وكذلك وجود فوارق فردية بين المتدربين 

ا دربين لاسيمة تامة ومتكافئة لدى مختلف الأفراد المتصفتؤثر على عمليه اكتسا. المهارات المستهدفة ب

 .في مجال تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصال

                                                           
 ت الحبلى الحقوقيةاثانية، منشور  طفريد منعم جبور، حماية المستهلك عبر الإنترنيت، ومكافحة الجرائم المعلوماتية دراسة مقارنة،  1

 .898، ص8098ن، بيروت، لبنا
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درجة   في هذا المجال وعلى النظير يوجد أناس علىشيئا  يفقهذلك أنهّ يوجد بعض الأفراد ممن لا  

كبيرة من المعرفة والثقافة في هذا المجال، ومن الصعوبات أيضا والتي قد تؤثر على عمليه التدريب وعلى 
يل الواقع ما يتعلق بالملامح العامة المميزة للبيئة التدريبية وعدم قدرتها على تمث التعاون الدولي في مجالها

العلمي لبيئة العمل الطبيعية تمثيلا تاما من حيث ما يدور بها من وقائع وملابسات وإجراءات وما يتم 
 . 1عمل الطبيعيةللا تبلغ حد التطابق مع طبيعة المهام التي سيؤديها المتدربون في بيئة ا ،فيها من نشاطات

 وماتية المعل لجرائمل: التحديات الإجرائية في مواجهة الطبيعة الخاصة لثالفرع الثا
يوجد الكثير من التحديات والمشكلات الإجرائية التي تنبع من الطبيعة الخاصة للجرائم المعلوماتية 

 ظمته هذه التحدياتوأن اسب الآليوالتي امتدت إلى شبكة الإنترنيت بعد ما كانت تقتصر فقط على الح

ثاني الأول متعلق بالصعوبات والعقبات التي يفرضها التعاون الأمني الدولي وال ،لا تخرج عن أحد النطاقين
 ؛التحقيق في هذا النوع من الجرائممتعلق بتعقيدات عملية إجراءات 

 التحديات المتعلقة بالتعاون الأمني والقضائي الدولي :أولَ

من  دولية عابرة للحدود، الأمر الذي يتطلب تعاون الدول ائمعلوماتية بأنّها جر الم ائمتتميز الجر  

أجل كشف وإحباط مختلف الاعتداءات المعلوماتية وهو ما يعتبر تحديا كبيرا في وجه مختلف الأجهزة 
عريفاتها غير موحدة المعالم بدليل اختلاف ت ائمخاصة وأنّ هذه الجر  ،الأمنية والقضائية الداخلية والدولية

جود قنوات و من تشريع لآخر وتجريم بعض صورها في دول وإباحتها في دول أخرى، بالإضافة لعدم 
و الحصول أ اتصال تسمح للجهات القائمة على التحقيق بالاتصال بالجهات الأجنبية لجمع أدلة معينة

يتواجد أين  قضايان الكما هو الحال في العديد م،  2يانات متعلقة بالجريمة والمجرمينعلى معلومات وب

                                                           
 .982، المرجع السابق، صيغانم مرضي الشمر  1
دور الضبطية الإدارية والقضائية في مكافحة جرائم بطاقات الائتمان الإلكترونية والتعاون الأمني عادل عبد العال إبراهيم خراشي،  2

 .911، ص8095دار الجامعة لجديدة، الإسكندرية، مصر،  د ط، الدولي حيالها،
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مما يوفر حواجز  1حدود الولاية القضائيةخارج البلدان  عبر مختلف تقل الاتصالااالضحايا والجناة ون

 .التحقيقأمام و  المجرمين المعلوماتيين هويةأمام تحديد 
 في بطء الإجراءات بين الدول بطريق المساعدات القضائية لدى بعض الجهات سواءهذا مع  

بعض الاستفسارات أو طلبات تنفيذ الإنابة القضائية والتأخر في الرد عليهما وما ينجر عن الرد على 
ذلك من ضياع أو فقدان لبعض الأدلة الهامة والضرورية، هذا وتؤدي قلة المعلومات الواردة من الجهات 

يهم لالتي تطلب المتهم إلى تصعيب مهمة الجهات المختصة بالبحث عن المتهمين وإلقاء القبض ع
مختلف  وكل هذا يفسر صعوبة عملية تعاون ريمة والمعلومات المتعلقة بها،والتأخر في إرسال ملف الج

 .الأجهزة الأمنية والقضائية الدولية

 التحديات المرتبطة بإجراءات التحقيق: ثانيا
 الجريمة ي في مسرحترك أي أثر مادلا تسمح ب المعلوماتية بطبيعتها الخاصة التي قد ائمتتميز الجر  

الأمر  ة، وهوإضاعة الدليل في فترة قصير أو تشويه أو  فضلا عن أن مرتكبيها يملكون القدرة على إتلاف
 تفتيشكال ونون بصدد القيام بأحد الإجراءاتالذي يصعب من مهام رجال التحقيق فيها عندما يك

أين قد  المعلومات ى شبكاتء الأول الذي يتم عادة علالإجرافمثلا ، أو المعاينة أو الخبرة أو الضبط
 .2ى مرتبطة معهيتجاوز نظام المشتبه به ويمتد إلى أنظمة أخر 

                                                           
1 Elisavet Charalambous, Dimitrios Kavallieros, Ben Brewster, George Leventakis 
Nikolaos Koutras and George Papalexandratos, Combatting Cybercrime and 
Sexual Exploitation of Children: An Open Source Toolkit, From a book of  Babak 
Akhgar, Saskia Bayerl, Fraser Sampson, Open Source Intelligence Investigation-
From Strategy to Implementation, Springer International Publishing, AG 
Switzerland, 2016, p237. 

كافحة جرائم لمعبد الله عبد الكريم عبد الله، جرائم المعلوماتية والانترنيت )الجرائم الالكترونية( دراسة مقارنة في النظام القانوني  2
 8002يروت، لبنان ت الحبلى الحقوقية، ب، منشوراأولى طالمعلوماتية والانترنيت مع الإشارة إلى جهود مكافحتها محليا وعربيا ودوليا، 

 .42ص



74 
 

يبقى محل تحديات كبيرة أولها مدى قانونية هذا الإجراء ومدى مساسه بحقوق  هذا الامتداد الذي 

 المتعلق جراء الثانيلإوكذلك بالنسبة ل ،. النظم التي يمتد إليها التفتيشاصحتية لأالخصوصية المعلوما
 ن أجزاء فقطالآلي وما يتعلق به ملا يتوقف على تحريز المكونات المادية للحاسب قد بالضبط والذي 

و النظم أ يتعداه إلى ضبط وتحريز مختلف المعطيات والبيانات والبرامج المخزنة في هذا النظامقد بل 
 . والإتلافضة بسهوله للتغييرن معر والتي تكو  ،المرتبطة به أو أية أشياء ذات طبيعة معنوية أخرى

سألة هي كلها حقائق تثير تحديات متعددة تتعلق بمعايير التحريز والضبط المعلوماتي وتتعلق بمإذن  
مساسها بخصوصية صاحبها حتى وإن كان المشتبه فيه، خاصة عندما تشمل إجراءات الضبط كل 

كون محل ا الأخير على سريتها أو أن تمحتويات النظام والتي تضم عادة معلومات وبيانات قد يحرص هذ
 ى.حماية بحكم القانون أو بحكم طبيعتها أو بحكم تعلقها بجهات أخر 
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 في الجرائم المعلوماتيةولية إجراءات التحقيق الأالفصل الثاني: 

 ا مسألةوالهامة، بحيث تُحدد وفق نتائجه تعتبر مرحلة التحقيقات الأولية من المراحل الحساسة
البدء والسير بطريق الدعوى العمومية، هذه المرحلة يكون صاحب الدور الرئيسي فيها ضباط الشرطة 

ت اللازمة من أجل كشف الجرائم بصفة عامة الاستدلالاجمع لتحري و القضائية، والذين يقومون با

منها الكثير من  تالتقليدية وكذا المستحدثة كالتي في شكل الجرائم المعلوماتية، هذه الأخيرة التي تضرر 
الدول بل وزعزعت الأمانة والثقة لدى الكثير من الأشخاص الذين باتوا يتجنبون التعامل داخل العالم 

 ائوا.الافتراضي، فهذا العالم أصبح بالنسبة إليهم لعبة في يد بعض المجرمين المحترفين يجولون فيه كيف ش

ئية ة ووصل العلم بها إلى ضباط الشرطة القضالهذا فإذا ما وقعت جريمة ما من الجرائم المعلوماتي

فإنّها تعلن ببدء مرحلة يطلق عليها في التشريع الجزائري اسم مرحلة جمع الاستدلالات أو مرحلة 
التحقيقات الأولية والتي يكون الهدف منها تعقب المجرمين والبحث عنهم وجمع الاستدلالات اللازمة 

فالدعوى العمومية قبل وضعها في ساحة القضاء لابد لها وأن تمر بهذه لهذه الجريمة،  1التي تثبت ارتكابهم
المرحلة الحساسة التي يلعب ضباط الشرطة القضائية الدور الرئيسي فيها، والتي يمكن من خلالها جمع 

 أكبر قدر من المعلومات عن هذه الجريمة وظروف ارتكابها وما سبقها من مقدمات. 
م عات صفات ضباط الشرطة القضائية ومختلف قواعد اختصاصاتههذا ولقد حددت مختلف التشري

للتحري والاستدلال عن الجرائم المعلوماتية، فهذا التشريع الجزائري مثلا قد حدد صفاتهم ومختلف قواعد 
اختصاصاتهم ضمن قوانينه الإجرائية الخاصة التي شهدت تعديلات كثيرة هذه التعديلات جاءت في 

تعمل  شرع الجزائري لمفهوم جديد للجرائم المعلوماتية وكذا إنشائه لهيئات جديدةبعضها نتيجة لتبني الم
 وكشف هذه النوعية من الجرائم. على الوقاية وعلى مكافحة

م المعلوماتية والتي  الجرائالشكاوي والبلاغات عن  يتلقوفي الحالة العادية يختصون بهؤلاء الضباط 
 رغم من أنّ هذها بحقهم، بالارتكابهعند الإبلاغ وتقديم شكوى يحجم فيها المجني عليهم عن كثيرا ما 

                                                           
1
 .19صالمرجع السابق، سعيد ظافر ناجي القحطاني،  
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الشكاوي والتبليغات تعتبر الخطوة الأولى لضباط الشرطة القضائية المختصون من أجل مباشرة التحري 

لالها ، هذه التحريات يمكن من خبشأن هذا النوع من الجرائم وكذا القيام بعملية المراقبة والاستدلال
 أين يتحقق الضابط من أن الفعل المرتكب يشكل جريمة ،الشرعي هاركنلجرائم وفق استقصاء هذه ا

البحث عن ذا كالجريمة و هذه وكذلك من ظروف ارتكا.  ركنيها المادي والمعنويفيتحقق من  معلوماتية
 م.الفاعل من خلال تحديد هوية المشتبه فيه

س بالجريمة زائري كان قد حدد حالات التلبأمّا في حالة التلبس بالجريمة المعلوماتية، فالمشرع الج
بصفة عامة بحيث أشملها على مختلف الجرائم العادية من جنايات وجنح، أما الجرائم المستحدثة كالتي 

في شكل الجريمة المعلوماتية فقد اجتهد الفقه أين أسقط بعض سلوكياتها وزمن وقوعها على حالات 
دلالية لأخير الذي أعطى لضباط الشرطة القضائية سلطات استالتلبس التي جيء بها في التشريع، هذا ا

 وأخرى تحقيقية يقومون بها أثناء ثبوت حالة من حالات التلبس.
إنّ الهدف الأساسي من عملية التحري والاستدلال و ممارسة مختلف السلطات من قبل ضباط 

انت تشترك تية، هذه الأخيرة وإن كالشرطة القضائية في حالة التلبس هو جمع الأدلة عن الجرائم المعلوما

مع الجرائم التقليدية الأخرى من حيث تطبيق الإجراءات العادية لجمع الأدلة حولها من خلال إجراءات 

المعاينة والتفتيش والضبط وكذا الخبرة فهي تحتاج أحيانا أخرى إلى تطبيق إجراءات خاصة من اعتراض 
 أو التسر. وكذا مراقبة الاتصالات الإلكترونية، هذهللمراسلات والتقاط للصور وتسجيل للأصوات 

 الإجراءات يجب أن تفعل وفق ضوابط وشروط أساسية تحت طائلة بطلانها.
هذا وتبقى مرحلة جمع الاستدلالات مرحلة أولية تجمع من خلالها مختلف الأدلة عن الجرائم  

التي  النيابة العامة محاضرها وتقاريرها إلىالمعلوماتية من قبل ضباط الشرطة القضائية الذين يحيلون مختلف 

 بنتائجها.تصرف ال صاحبة الاختصاص فيوحدها  تبقى
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 المبحث الأول: مرحلة جمع الَستدلَلَت في الجرائم المعلوماتية
إنّ مرحلة جمع الاستدلالات تعتبر من بين أهم المراحل لكشف الجرائم وبالخصوص إذا ما تعلق 

ها اتية التي غالبا ما تقع في العالم الافتراضي، وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة كشفالأمر بالجرائم المعلوم
قبل  نمن طرف ضباط الشرطة القضائية المختصين، الذين من واجبهم اقتناص أي فرصة أو هفوة م

ام القضاء قبضهم وتثبيت الحجة عليهم وتقديمهم أم عملية ما بعدسهل فيالجناة في هذا المجال حتى ت
  .تابعتهم بالجرم المرتكب من قبلهملم

دلة من الأ يتطلب عمومًا الحد الأدنىق الأولية في الجرائم المعلوماتية تنفيذ إجراءات التحقيإنّ 

أو الوصول إلى  ناسبالم هاوقتمع البيانات في لج ةير تدابير كثهذه الجرائم، و بيان الإبلاغ عن  الأولية أو

صيل سنتطرق لها بشيء من التف للتحقيق هذه المرحلة الهامة الأولية ،1امستوياته أعلى في محتوى البيانات
 من خلال المطالب الآتية.   

 قواعد اختصاصهم في الجرائم المعلوماتيةب الأول: ضباط الشرطة القضائية و المطل
إنّ الجرائم المعلوماتية هي ذات طبيعة خاصة حتمت على جل التشريعات المقارنة كالتشريع 

ي على وجو. تحديد صفات مؤهلة للتحري والاستدلال على هذا النوع من الجرائم، أين أعطيت الجزائر 
لهم مهمة الضبط القضائي وهو ما أبرزه المشرع الجزائري ضمن نصوص خاصة أين حدد الصفات التي 

 اتصاصه، وحدد كذلك لهذه الصفات اخيخول لها مهام ضابط الشرطة القضائية في الجرائم المعلوماتية
الإقليمي الذي يباشرون فيه مهامهم والتي لا يجوز لهم تجاوزها تحت طائلة بطلان ما اتخذوه من إجراءات 

 تهم في حالات أخرى محددة قانونا.أثناءها وحتى ترتب مسؤولي

                                                           
1 Groupe d’experts chargé de réaliser une étude approfondie sur la cybercriminalité, 
Étude approfondie sur le phénomène de la cybercriminalité et les mesures prises par 
les États Membres, la communauté internationale et le secteur privé pour y faire 
face, rapport  Délivré par Office des Nations unies contre les drogues et le crime 
Vienne,  Autriche 25-28 février 2013, p9. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02ErRmwcCfwyjdwqxDcg6Q26EGhuQ:1618239123687&q=Vienne+(Autriche)&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDW2rCxU4gAx0zIKLLU0Msqt9JPzc3JSk0sy8_P084vSE_MyqxJBnGKr9MSiosxioHBG4SJWwbDM1Ly8VAUNx9KSoszkjFTNHayMAEVMbnRYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjwzIPB-vjvAhXiRhUIHTWND70QmxMoATAlegQIJBAD
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 الفرع الأول: ضباط الشرطة القضائية المخول لهم البحث ومعاينة الجرائم المعلوماتية 
 لقضائية في الجزائر عدة تغيرات في السنوات الأخيرة نتيجة للتعديلاتلقد شهدت مهام الشرطة ا

 2إلى الأمر 21/00 1المتوالية التي جاء بها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية بدءا من قانون
من هذا القانون  51و 51و 50أين عدلت المواد  56/52،  59/293وصولا للقانونين  51/20

، وكأصل عام فقد نص المشرع الجزائري 4الشرطة القضائيةضابط فات المخول لها مهمة والتي مست الص
وهم القضاة  59/29من القانون  50همة بنص المادة هذه المضمن هذا القانون على من يخول لهم 

والضباط والأعوان والموظفون المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي، وأمّا عن ضباط الشرطة 

 ؛ئية الذين لهم صلاحية المتابعة والتحري عن الجرائم المعلوماتية فيجب التمييز بين قسمينالقضا

  ق إ جضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في  :أولَ

 رؤساء المجالس الشعبية البلدية. -
 ضباط الدرك الوطني. -
 لوطني.للأمن االموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين ومحافظي وضباط الشرطة  -

سنوات على الأقل وتم تعينهم بموجب  1ضباط الصف الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني  -
 قرار مشترك صادر عن وزير العدل حاف  الأختام ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة.

                                                           
، ج ر رقم ق إ ج الجزائريوالمتضمن  955 -22 رقم يعدل ويتمم الأمر 8002ديسمبر  80المؤرخ في  88 -02 رقم قانون 1

 .8002ديسمبر  84المؤرخة في  24
  49، ج ر رقم  ق إ ج الجزائريوالمتضمن  955 -22 رقم يعدل ويتمم الأمر  8095يوليو  81المؤرخ في  08 -95الأمر  2

 .8095يوليو  81المؤرخة في 
، ج ر رقم  ق إ ج الجزائريوالمتضمن  955 -22 رقم يعدل ويتمم الأمر 8092مارس  82المؤرخ في  02 -92 رقم قانون 3

 .8092مارس  81المؤرخة في  80
ر رقم  ج ق إ ج الجزائري،تضمن والم 955 -22 رقم لمعدل والمتمم للأمرا 8091ديسمبر  99المؤرخ في  90 -91رقم قانون  4

 .8091ديسمبر  92المؤرخة في ، 29
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ذين لالموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشين وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني ا -

سنوات على الأقل بهذه الصفة والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك عن وزير العدل ووزير  1أمضوا 
 الداخلية والجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة.

الضباط وكذا ضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم بموجب قرار  -
 .1وطني ووزير العدلمشترك صادر عن وزير الدفاع ال

  11/261ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المرسوم الرئاسي  :ثانيا

ضباط وأعوان للشرطة القضائية من المصالح العسكرية للاستعلام والأمن والدرك الوطني والأمن  -

 .2الوطني

شرطة مهمة ال وعليه فإنّ هذه الصفات سواء من القسم الأول أو القسم الثاني هي المخول لها
البحث  عمليةوالتي تقوم بالقضائية حسب التعديلات الأخيرة التي شاهدها قانون الإجراءات الجزائية، 

الجرائم المعلوماتية أين يمتد اختصاصها إلى كامل الإقليم الوطني تحت إشراف النائب العام عن عاينة المو 
يع هورية المختص إقليما عن ذلك في جملدى المجلس القضائي المختص إقليما، كما يعلم وكيل الجم

 .3الحالات

 اختصاص ضباط الشرطة القضائية في الجرائم المعلوماتية الفرع الثاني: قواعد 
 مادية ة قانونية: " ولايهكان من بينها أنّ فجدت له عدة تعريفات أو إن مصطلح الاختصاص 

 من شروطضبهذا العمل أو ذاك،  وشخصية، معترف بها لسلطة أو هيئة عامة للقيام إقليمية، زمنية

                                                           
 .8091ديسمبر  92المؤرخة في ، 29ر رقم  ج لق إ ج الجزائري،لمعدل والمتمم ا 90 -91رقم قانون من  95المادة  1
يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم  8095أكتوبر  2المؤرخ في  829 -95مرسوم رئاسي رقم  2

 .8095أكتوبر  2، المؤرخة في 51المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج ر رقم 
ديسمبر  84في  المؤرخة 24، ج ر رقم لق إ ج الجزائري والمتممالمعدل  ،88 -02 رقم قانونمن  92من المادة  2و 2 انالفقرت 3

8002. 



80 
 

 ينة منيئة للقيام بتصرفات معيمنحها القانون لشخص أو ه "الولاية التي أنهّب وعرف كذلك "محددة

 .1"الموضوع، والأشخاص، والمكان حيث
شرطة غير ضباط ال ةالقضائي الشرطة ضباط فإنّ  ق إ ج الجزائريوطبقا لقواعد  كأصل عامو  

 النائب إشراف  تحت  قضائي  مجلس كل اختصاص بدائرة يوضعونلعسكري التابعين لمصالح الأمن ا
 اختصاص بدائرة  الجزائية  السياسة  تنفيذمن أجل  لهم اللازمة العامة التوجيهات العام الذي يحدد

 غرفة  رقابة تحت  محكمة  كل  مستوى علىم إدارته الجمهورية وكيل أين يتول القضائي  لسلمجا
 قانون في المقررة الجرائم والتحري عن البحث مهمة القضائية  الشرطةضباط بذلك ك  ويناط الاتهام

 .2قضائي تحقيق فيها  يبدأ لم دام ما مرتكبيها عن  والبحث  الأدلة عنها العقوبات وجمع
يبقى ضباط الشرطة القضائية في الحالات العادية يمارسون اختصاصهم المحلي في الحدود هذا و 

تد ا في حالة البحث والتحري عن الجرائم المعلوماتية فيمها وظائفهم المعتادة أمّ التي يباشرون ضمن
 ؛اختصاصهم إلى كامل الإقليم الوطني وذلك حسب الحالات الآتية

 المعلوماتية  ائمأولَ: حالة معاينة الجر 
للمعطيات المنصوص عليها في قانون  م الماسة بأنظمة المعالجة الآليالمقصود بها الجرائ 

في هذه الحالة إذا ما تعلق الأمر بالبحث  9مكرر 165مكرر إلى  165ضمن نص المواد 3لعقوباتا
 . 4يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل الإقليم الوطني ائمومعاينة هذه الجر 

 

                                                           
المجلد ، انيةلة العلوم الاجتماعية والإنسمجأحمد غرا.، ضرورة التمييز بين مصطلحي الاختصاص والصلاحية في المجال القانوني،  1

 .919، ص8092الحاج لخضر، الجزائر، ديسمبر  9، جامعة باتنة 12، العدد 92
 .8092مارس  81المؤرخة في  80، ج ر رقم  لق إ ج الجزائري ، المعدل والمتمم02 -92 رقم قانونمن  98دة الما 2
 29ج ر رقم ق ع الجزائري، المتضمن  952-22لأمر ا يعدل ويتمم، 8004نوفمبر  90، المؤرخ في 95-04 رقم قانون 3

 .8004نوفمبر  90في  المؤرخة
ديسمبر  84في  المؤرخة 24، ج ر رقم لق إ ج الجزائري المعدل والمتمم ،88 -02 رقم نقانو من  92من المادة  2الفقرة  4

8002. 
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 المعلوماتية ائمثانيا: حالة مراقبة الأشخاص المشتبه فيهم ارتكابهم للجر 
ضائية ما لم يعترض وكيل الجمهورية المختص بعد إخباره أن يمددوا يجوز لضباط الشرطة الق 

عمليات مراقبة الأشخاص الذين يوجد ضدهم مبرر مقبول في اختصاصهم عبر كامل الإقليم الوطني 

أو أو مراقبة وجهة أو نقل أشياء أو أموال  1أو أكثر يحمل على الاشتباه فيهم ارتكا. جريمة معلوماتية

 .كا. هذه الجريمة أو قد تستعمل في ارتكابهامتحصلات من ارت

 ثالثا: حالة الَستعجال
فيجوز لضباط الشرطة القضائية أن يباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي  

قاضي المختص على طلب ال تهم في كافة الإقليم الوطني بناءالملحقين به، ويجوز لهم أن يباشروا مهم
 ذلك ضباط الشرطة القضائية الذين يمارسون وظائفهم في ذات الإقليم، على أن قانونا ويساعدوهم في

المعلوماتية  ائمهذا وتدخل الجر  ،2يخبروا مسبقا وكيل الجمهورية الذي يباشرون مهمتهم في دائرة اختصاصه
 في إطار الاستعجال نظرا لطبيعتها الخاصة المتسمة بالسرعة والدقة في ارتكابها.

 الوقاية من جرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة: حالة رابعا

و جزء أ يجوز لضباط الشرطة القضائية تمديد إجراء التفتيش عن بعد في منظومة معلوماتيةبحيث  
 منها وكذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها إلى كامل الإقليم الوطني.

ظام لوماتية بشكل يهدد الناعتداء على منظومة مع خامسا: حالة توفر معلومات عن احتمال

 أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الَقتصاد الوطنيالعام 
يمتد الاختصاص بالنسبة لضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم ضمن قانون الإجراءات أين  

صلة بتكنولوجيا الإعلام الجرائم المتالجزائية، ولضباط الشرطة القضائية المنتمين للهيئة الوطنية للوقاية من 

 والاتصال ومكافحتها من أجل تفتيش المنظومات المعلوماتية عن بعد إلى كافة الإقليم الوطني.

                                                           
 .8002ديسمبر  84في  المؤرخة 24، ج ر رقم لق إ ج الجزائري المعدل والمتمم ،88 -02 رقم قانونمكرر من  92المادة  1
 .8002ديسمبر  84في  المؤرخة 24، ج ر رقم الجزائريلق إ ج  المعدل والمتمم ،88 -02 رقم قانونمن  92المادة  1الفقرة  2
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 سادسا: لمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية
الجرائم  القضائية المنتمين للهيئة الوطنية للوقاية مند الاختصاص بالنسبة لضباط الشرطة يمت 

ضمن  ولضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهموجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها تصلة بتكنولالم
 وذلك وطنيعن بعد إلى كافة الإقليم ال المنظومات المعلوماتيةالإجراءات الجزائية من أجل تفتيش قانون 

 نتيجة تهم الأبحاث الجارية.عندما يكون من الصعب الوصول إلى 

 طلبات المساعدة القضائية الدولية المتبادلة سابعا: حالة تنفيذ
يجوز لضباط الشرطة القضائية كذلك في هذه الحالة تمديد إجراء التفتيش عن بعد في منظومة  

 إلى كامل الإقليم الوطني.1معلوماتية أو جزء منها وكذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها

 ة شرطة القضائية في الجرائم المعلوماتيضباط الل المطلب الثاني: الإجراءات التمهيدية
تعتبر هذه المرحلة أحد المراحل الحساسة التي يباشرها ضباط الشرطة القضائية من أجل معرفة 
وكشف الجرائم المعلوماتية، أين يتلقون مختلف الشكاوى والتبليغات من قبل المجني عليهم وحتى من قبل 

تبليغات والشكاوى تعتبر كخطوة أولى لحل غموض هذه أشخاص لا علاقة لهم بهذه الجرائم، هذه ال

أي شخص الإبلاغ عنها وإخبار السلطات المختصة بوقوعها ما لم تتوفر لديه ، وليس بمقدور ائمالجر 
 القدرة على التعامل مع جهاز الحاسب الآلي ويستطيع إدراك الفعل غير المشروع.

 خاصة لأشخاصبين ا المعلوماتية الواقعةلجرائم لالتصدي تم التشكيك في  بالرغم من ذلك فقد

ذه دم لهمستوى الدعم المقكذا و  والضحية القضائية الشرطةضباط  واستجابة تفاعل من جانب نقص
لى الضحايا الضغط عب الاستجابة بدلًا من يقوم هؤلاء الضباطما  في كثير من الأحيان، بل و الأخيرة

 هذه الحالة ، فيحذف الحسابات وتغيير هواتفهم عن طريقالافتراضية  من هذه المساحات للانسحا.

                                                           
يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال  04 -01قانون رقم من  5ولمادة  4المادة  1

 .8001أوت  92في المؤرخة ، 42ومكافحتها، ج ر رقم 
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 1حساباته إغلاق من خلال فتراضي المعلوماتيالايكون الضحية هو المسؤول عن التعامل مع التهديد 

 غير واقعي في ظل العصر الحديث والانتشار الرهيب لمواقع التواصلوهو أمر لا يمكن تصوره بل و 
 الاجتماعي.

اشرة خطوة البدء بالتحري والاستدلال عن هذا النوع من الجرائم من تأتي بعد هذه الخطوة مبو  
قبل ضباط الشرطة القضائية المتطرق إليهم سابقا، هذا وتعتبر إجراءات التحري والاستدلال عملية 

ام لم المعلوماتية والبحث عن مرتكبيها ما دائم الأدلة التي لها علاقة بالجر مهمة من أجل جمع مختلف 
ضباط من  جموعةبم اية مسرح الجريمة والحفاظ على الأدلةتحقيق قضائي ويكون ذلك بحميبدأ فيها ب

 .في مجال التحقيقات القانونيةكافية من الناحية الفنية وعلى دراية   اءذكيأ شرطة قضائية

 الفرع الأول: تلقي الشكاوي والتبليغات عن الجرائم المعلوماتية

" : كتا. الله عز وجل في قوله تعالىظهورا وبروزا في  إنّ مصطلحي الشكوى والتبليغ نجد لهما 
سَمِعَۡۡقدَۡ 

لَۡۡٱلَلّهۡ تَكِِٓۡإلََِۡۡٱلَتِۡقَو  هكَۡفِِۡزَو جِهَاۡوَتشَ  إنَِۡۡٱلَلّهۡوَۡۡٱلَلِّۡتهجََٰدِل ٓۡۚٓ مَا رَكه ۡتََاَوه مَعه بَۡۡٱلَلَّۡيسَ  ُۡۢ ۡسَمِيعه وفي  2ۡ"صِِر 

ۡ"قوله تعالى:  هَا يُّ
َ
أ ولهۡيََٰٓ ۡرسَِالََهَهۡۡبلَ غِۡ ۡٱلرسَه تَ ۡبلََغ  ۡفَمَا عَل  ۡتَف  ۡلَم  ۡرَب كََِۖۡوَإِن ۡمِن ۡإلََِ كَ نزِلَ

ه
ۡأ ٓ ۡمَا ۡٱلَلّهۡوَۡۡٓۥۚ

ۡ كَۡمِنَ صِِمه دِيۡۡٱلَلَّۡإنَِۡۡٱلناَسِۡ يَع  َٰفِرِينَۡۡٱل قَو مَۡلََۡيَه   إفصاح المجني"  رفت بأنّها:والشكوى عُ ، 3"ٱل كَ

 قبل الجزائية الدعوى تحريك في رغبته عن المختصة  الجهاتمحددة إلى مدة خلال قانونا يمثله من أو عليه

 .4"الشكوى لقيد خاضعة عليه تكون وقعت جريمة من متظلما المتهم

                                                           
1 Alex Black, Karen Lumsden and Lee Hadlington, Why Don’t You Block Them 
Police Officers’ Constructions of  the Ideal Victim When Responding to Reports 
of  Interpersonal Cybercrime, From a book of,  Karen Lumsden · Emily Harmer 
Online Othering Exploring Digital Violence and Discrimination on the Web This 
Palgrave Macmillan Springer Nature Switzerland AG, 2019, p360. 

 .9سورة المجادلة الآية  2
 .22سورة المائدة الآية  3
عمل  ون الجزائريلقانون اليمني والقانالمجيدي، شكوى المجني عليه كقيد من قيود تحريك الدعوى الجزائية في ا سعيد قائد القادر عبد 4

 .94ص 8091/8094زائر، الموسم الجامعي ، الج9دة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر مقدم لنيل شها
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وم كان أو ة من أي شخص معله: "إخطار إلى السلطات العامة بوقوع جريمرف بأنّ التبليغ فعُ أمّا  

لنسبة للشكاوي أو التبليغات وصول ا، وكنتيجة حتمية سواء ب1وقد يكون مكتوبا أو شفهيا"مجهول 
أو قوبات معاقب عليها ضمن قانون الع معلومات لضباط لشرطة القضائية تفيد بوقوع جريمة أو جرائم

 ضمن قوانين خاصة أخرى.
إنّ المشرع الجزائري عندما يستلزم في جريمة ما ضرورة التقدم بشكوى من المجني عليه فلابد وأن 

ة ين، أنهّ لا حرية للنيابة العامة في اتخاذ ما تشاء من إجراءات تتعلق بالجريميترتب عنه أثر إجرائي مع
كانت إجراءاتها معرضة لجزاء البطلان، هذا الأثر لا يترتب   بعد التقدم بها وإلاّ  موضوع الشكوى إلاّ 

لشرطة اعلى المرحلة السابقة على تحريك الدعوى العمومية مرحلة جمع الاستدلالات التي يقوم بها ضباط 
 .2القضائية أين يجوز لهم اتخاذ هذه الإجراءات حتى ولو لم يتقدم الشاكي بشكواه

هذا بالنسبة للجرائم المقيد تحريك الدعوى العمومية بشأنها بقيد شكوى المجني عليه، فما بالك  
النسبة ببالنسبة للجرائم الأخرى التي تحرك فيها الدعوى العمومية من غير قيد الشكوى كما هو الحال 

للجرائم المعلوماتية، لذلك فإنّ مسألة تلقي الشكاوي والتبليغات في هذه الجرائم تعتبر من قبيل 

الإجراءات المساعدة والموفرة للجهد من أجل كشف هذه الجرائم والقبض على مرتكبيها في أسرع وقت 

 ممكن. 
لطات المختصة ها وإخبار السشخص الإبلاغ عنالجرائم المعلوماتية بشتى ألوانها ليس بمقدور أي ف

لفعل غير اجهاز الحاسب الآلي ويستطيع إدراك ما لم تتوفر لديه القدرة على التعامل مع بوقوعها 
عن كونها مجرد زيد تالمشروع، لذلك فعلى ضباط الشرطة القضائية أن يعوا بأن عملية تلقي البلاغات لا 

                                                           
تميم بن عبد الله بن سيف التميمي، الجرائم المعلوماتية في الاعتداء على الأشخاص ) قذف ـ سب ـ تشهير( وفقا للشريعة الإسلامية   1

 .940، ص 8092الطبعة الأولى، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، السعودية، والنظام السعودي والقانون القطري، 
 ر، الدار البيضاءدار بلقيس للنش ثانية منقحة ومعدلة، طعبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن،  2

 .910ص 8092الجزائر، 
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كيفية وقوعها و ولية عن نوع الجريمة المعلوماتية أالغرض الأساسي منها هو تكوين صورة  ،عملية مبدئية

 سببها.وتقدير مدى الخسائر والأضرار التي قد ت
عن  الإجابة  بلغ أو الشاكي لا يستطيعالم القضائية أن يقتنع بأنّ هذا ويجب على ضابط الشرطة  

من ى قدر كبير لي في الغالب عالمعلومات التي يتلقاها الضابط هدائرة في ذهنه وأنّ كافة الأسئلة ال
السابق ريف يا كما مر معنا في التعفقد يأتي كتابيا أو شفهام، كما ويتخذ التبليغ عدة أشكال الاهتم

محدد كتروني ة الإنترنيت بسبيل موقع إليتم بطريق شبكوقد يأتي رقميا، هذا الأخير الذي للتبليغ 
افية بالجوانب يكون المبلغ على دراية كالمعلوماتية على أن تلقي البلاغات المتعلقة بالجرائم ومخصص ل

ائية للوقوف لشرطة القضاتقديم المعلومات المفيدة لضباط  وذلك ليتمكن من ،الفنية بالحاسب الآلي
 من مباشرة التحري والاستدلال بشأنها. 1صحيحة تمكنهمبيعة الجريمة المعلوماتية بطريقة على ط

الإجراءات قانون لالشرطة القضائية في الجزائر مسألة تلقي البلاغات من طرف ضباط  هذا وتخضع
منه، والملاح  أنّها تبقى في تأخر بخصوص تطوير وسائل  59من المادة  5الفقرة 3ضمن نص 2الجزائية

الإبلاغ عن هذه الجرائم في الوقت يبقى كما ،  4تلقي البلاغات خاصة فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية

 شكوى عن إحجام المجني عليهم بالإبلاغ وتقديم وصول لمقترفيها كما أنّ المناسب النقطة الفاصلة في ال

                                                           
لتنمية الإدارية القاهرة، لمنظمة العربية لة صعوبات التحقيق فيها وكيفية مواجهتها، د ط، اطاهر محمود أبو القاسم، الجرائم المعلوماتي 1

 .902 - 902ص ،  8091مصر، 
رقم     ج ر  ،ق إ ج الجزائريوالمتضمن  955 -22 رقم يعدل ويتمم الأمر 8009يونيو  82المؤرخ في  02 -09قانون رقم  2

 .8009يونيو  82المؤرخة في  14
 : " يباشر ضباط، القانون السابق، بأنهّالمعدل والمتمم لق إ ج الجزائري 02 -09من قانون رقم  92من المادة  9لفقرة تنص ا 3

ويتلقون الشكاوى والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات وإجراء  91و 98الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 
 التحقيقات الابتدائية " .

النشر الجامعي  ط، د التحقيق في الجرائم المتصلة بتكنولوجيا المعلوماتية بين النصوص التشريعية والخصوصية التقنية،ناني لحسن،  4
 .25،  ص8092الجزائر، ، الحديث، تلمسان
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ارتكا. جريمة معلوماتية بحقهم يؤدي بالضرورة لتزايد هذا النوع من الإجرام أين يشعر الجناة بثقة كبيرة 

 .1في عدم قدرة الأجهزة الأمنية على الوصول إليهم وتقديمهم للقضاء
ون من ليغات تعتبر الخطوة الأولى لضباط الشرطة القضائية المختصوالتب تقديم الشكاوى أنّ  وبما 

ركزا عالميا م، فقد أنشأ ذات الطابع الدوليتدلال بشأن هذا النوع من الجرائم أجل مباشرة التحري والاس
للشكاوى الخاصة بجرائم الإنترنيت، هذا المركز يعتبر من بين أهم المؤسسات التي ظهرت إلى الوجود في 

بولاية  0222وتمت هيكلته بشكل رماي سنة  5666واجهة جرائم الإنترنيت تأسس سنة مجال م
وست فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية، مهمته تلقي شكاوي الشاكين في إطار جرائم الإنترنيت 

 .(govwww.ic3.)عبر العالم عن طريق الشبكة المعلوماتية وموقعه هو 
يتلقى الشكاوي من أي شخص في أي بقعة تغطيها شبكة الإنترنيت في العالم   الأخير وقعهذا الم

كما يعمل على التعاون مع مختلف المنظمات الدولية المتخصصة والوكالات الدولية المنخرطة في محاربة 
المنظمة الدولية للشرطة ك 2الجرائم المعلوماتية بما في ذلك الوكالات والجهات الخاصة بتطبيق القانون

 .من خلال التبليغ الذي تقوم به عن هذه النوعية من الجرائم وتعقب مجرميهاالجنائية )الإنتربول( 

 الفرع الثاني: جهود الإنتربول في مكافحة الجرائم المعلوماتية
تتزايد  رطةالش وظيفة تفي المجتمع الحديث أصبحبشكل رهيب  الحواسب الآليةانتشار مع 

على جهاز رائمهم أثناء ارتكابهم لج كثيرة  معلوماتن يسجلو  المعلوماتيين لمجرمينا صعب، وأصبح معهوت
لابد لهذا  ةزائيليل في سياق الإجراءات الجدكعلومات يمكن استخدامها أحياناً  الم هذه ،الحاسب الآلي

، هذه ئيةزاالجكمة لمحاالمثول أمام الشرطة متمكنة من تكنولوجيا المعلومات قبل  عناصرمن أن تكون 
 نظمة مختلفةأجهزة كمبيوتر جديدة وأالتكنولوجيا التي هي في تطور مستمر بحيث ظهرت في السوق 

                                                           
 .902طاهر محمود أبو القاسم، المرجع السابق، ص 1
 ،8099عين مليلة، الجزائر  وزيع،د ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتالجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري والدولي،  زيبحة زيدان، 2

 .990ص

http://www.ic3.gov/
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في الممارسات  النظرتعد مصدرا للمشاكل التي تواجهها الآن السلطات الأمنية والقضائية، ولحلها وجب 

 .1ماتيةهذه الجرائم المعلو  والأساليب التي سيتم اعتمادها في مجال
هذا وتبقى مسألة مكافحة أساليب الجرائم المعلوماتية العابرة للحدود الدولية غير كافية إلّا إذا  
كان هناك تعاون دولي على المستوى الإجرائي الجنائي يسمح من خلاله بالاتصال المباشر بين أجهزة 

بي الجرائم عن مرتك الشرطة في مختلف الدول وذلك بطريق إنشاء مكاتب متخصصة لجمع المعلومات

المعلوماتية وتعميمها وتنسيق العمل فيما بينها لضبط هؤلاء المجرمين، وقد تبلور هذا النوع من التعاون 
    (. Interpol) الإنتربول   2الدولي في إنشاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

ح الآن باسم صبتمضى ل الإنتربول أو اللجنة الدولية للشرطة الجنائية كما كانت تسمى في ما
عضو وهدفها  560 الآن أكثر من تضم في عضويتهاالدولية للشرطة الجنائية الدولية، والتي المنظمة 

دعم الفني وتقديم ال تأكيد وتشجيع التعاون بين أجهزة الشرطة في الدول الأطراف على حوو فعال
ين ية من خلال تعقب المجرمين المعلوماتيخاصة في مكافحة الجرائم المعلومات، 3والميداني بمختلف أشكاله

وكذا الأدلة الرقمية وضبطها والقيام بعملية التفتيش العابر للحدود للمكونات المنطقية للحاسب الآلي 

 على ارتكا. الجرائم المعلوماتية.4والأنظمة المعلوماتية وشبكات الاتصال، للبحث عما قد تحويه من أدلة

ى ات تعمل المنظمة على تبادلها بين الدول الأطراف، كما تتعاون علهذه المعلومات ومختلف البيان
ضبط المجرمين بمساعدة أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء من خلال مدها بالمعلومات المتوفرة الموجودة 

                                                           
1 Liang Jiansheng, Criminalite informatique, Rapport de stage Travail soumis pour 
l'obtention d'un Diplome Professionnel superieur en Sciences de l’ information et 
des Bibliotheques, Ecole Nationale Superieure des Sciences de 1'information et des 
Bibliotheques, lion, France, 1999, p .52  

 امعة الجديدةدار الج طارق إبراهيم الدسوقى عطيه، الموسوعة الأمنية الأمن المعلوماتي النظام القانوني لحماية المعلوماتية، د ط، 2
 .525ص، 8095الإسكندرية، مصر، 

 .95/01/8089بتاريخ  ،https://www.interpol.int/ar/3/3تعريف الإنتربول، عن الموقع الرماي للإنتربول   3
 .12المرجع السابق، ص  غانم مرضي الشمري، 4

https://www.interpol.int/ar/3/3
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لا يستطيع القيام بنفسه  1على إقليمها، ذلك أنّ عضو الإنتربول من با. احترام السيادة الوطنية للدول

القبض على المجرمين المعلوماتيين لأنهّ من اختصاص أجهزة الشرطة للدولة الطرف المتواجد على  بإجراء
 إقليمها هؤلاء المجرمين.

لكن هذا الدور المهم الذي تقوم به الإنتربول يلزمه تدعيم التعاون بين أجهزة الشرطة في الدول  
م المعلوماتية شفت شرطة دولة ما أنّ أحد الجرائالمختلفة بناء على اتفاقيات فيما بينها، بحيث إذا ما اكت

قد تم ممارسته عبر شبكة الإنترنيت من خلال موقع موجود خارج حدودها فإنّها تقوم بالإبلاغ عنها 
إلى شرطة الدولة التي تم منها البث، هذه الأجهزة يجب أن يوكل إليها أيضا مهمة تلقي البلاغات التي 

 2المعلوماتية وأن يكون من اختصاصها اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة يكون محورها متعلقا بالجرائم
 وتنفيذ التدابير الأمنية والوقائية مخافة استفحالها.

( أين أنشأت شبكة نقاط اتصال وطنية g8وهو الأمر الذي قامت به مجموعة الدول الثمانية )
المعلوماتية  ات من أجل مكافحة الجرائمتضم متخصصين في مجال التحقيقات المتعلقة بمعالجة البيان

، هذا مع 3وتعزيز التعاون بين أعضائها الذي يفوق عددهم الخمسين عضو على غرار نموذج الإنتربول

إمكانية تعاملها مع مختلف الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الفائقة التطور بمستوى عالي من المهارة ولتوافر 

 لموجودة في الوسائط الإلكترونية من الضياع أو التلف. إمكانية المحافظة على الأدلة ا
أمّا على المستويين العربي والإفريقي، فالأول من خلال مجلس وزراء الداخلية العر. أنُشأ المكتب 
العربي للشرطة الجنائية بهدف تأمين وتنمية التعاون بين أجهزة الشرطة للدول الأعضاء في مجال ملاحقة 

 حدود القوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة عضو، مع تقديم المعونة في مجال الجريمة ومجرميها في

                                                           
1
ر الجامعة الجديدة، ، داد طحقيق الابتدائي دراسة مقارنة، محمد كمال شاهين، الجوانب الإجرائية للجريمة الإلكترونية في مرحلة الت 

 .892ص، 8092الإسكندرية، مصر، 

 .522ابق، صالمرجع الس ،الموسوعة الأمنية الأمن المعلوماتي النظام القانوني لحماية المعلوماتية طارق إبراهيم الدسوقى عطيه، 2
 .892محمد كمال شاهين، المرجع السابق، ص 3
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دى ل لإنتربوللتخذ مكتب الممثل الخاص فقد ا، أمّا الثاني 1دعم وتطوير أجهزة الشرطة في هذه الدول

ائل المتعلقة سفريقي الملإا يتناول مع الاتحاد أينالاتحاد الأفريقي من أديس أبابا )أثيوبيا( مقراً له، 
التعاون بين تمتين على  تتعاون المنظمتان، بحيث القانونتطبيق فريقيا في مجال إت التي تواجهها بالتحديا

 تأمين اولةبل ومحوالخبرات لموارد اهذه التهديدات من خلال تبادل  فريقية ومعالجةأجهزة الشرطة الإ
 .2استجابة مشتركة تترك أثراً أكبر

هم الصور في مجال مكافحة الجرائم من بين أتعد ة من التعاون الأمني هذه الصور  لذلك فإنّ 
ن ناحية م المعلوماتية خاصة وأنّ أجهزة العدالة الجزائية في جميع الدول ليست بنفس المستوى والإعداد

ن الأدلة الإلكترونية عنّ هذه الجرائم يصعب تتبع مرتكبيها والتنقيب الإمكانيات البشرية والتقنية، ولأ
نظمة المعلوماتية اسب الآلي والأالقيام فيها بالتفتيش العابر للحدود لمكونات الح يصعب فيها، وكذلك

 واجهةيتطلب معه القيام ببعض العمليات الشرطية والأمنية والتقنية المشتركة لم فإنهّوشبكات الاتصال، 
 .3لجرائماهذه النوعية من  ائمين على مكافحةذلك ويؤدي بالضرورة إلى زيادة الخبرات والمهارات للق

 التحري والَستدلَل عن الجرائم المعلوماتيةالقيام ب: لثالفرع الثا
 لجرائم اصةخكان العديد من العاملين في مجال العدالة الجنائية يكرهون تخصيص مواد   تاريخا قد

 بالحواسيبة المتعلقيبدوا رغبة كبيرة في إجراء التحقيقات  حتى أنّهم لم ،العالية التكنولوجيا
 همأن جرائم التكنولوجيا المتقدمة لم تكن مشكلة في ولايتورهم شعل يرجع ذلك ربماو   ،والتكنولوجيا

وألزم  أمرا محسوما منها جعل خسائرها وحجم خطورتها مدى فيلكن واقع الحال المتمثل ، القضائية

                                                           
 .12، صالمرجع السابقالشمري، غانم مرضي  1

تاريخ ب ،/3https://www.interpol.int/ar/5/3الإنتربول والإتحاد الإفريقي، عن الموقع الرماي للإنتربول  2
95/01/8089. 

جامعة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ،  4ة الحقوق، العدد أسامة العبيدي، الجهود الدولية في مكافحة الجرائم المعلوماتية، مجل 3
 .982، ص8095الكويت، الكويت، 

https://www.interpol.int/ar/5/3/3
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كنولوجيا الجديدة والتقدم التكل من ف، 1التقنية لهذه القانونية الحماية رضبف التشريعية الأنظمة

هذه  المعلوماتيين حاياالض علىا تخلق مخاطر متزايدة على أنهّ  الآن تم تحديدها التكنولوجي وتطوير الويب
 عمليات تقابلتحديات  خاصة بها لمواجهتها، الأمر الذي يثير عدة لم يتم تصميم أدوات المخاطر

 لهذه المخاطر.التحقيق والملاحقة القضائية 
المجرمون مها نولوجيا التي يستخدلتكل هموفهم القضائية لشرطةضباط امعرفة فإنّ ضرورة لذلك 

 ديات في عمليةتح كلها  هي المعلوماتيين سلامة الضحايا تالتشريعات وبروتوكولاكذا و  المعلوماتيين
 المادي ليديالتق من الإجرائيةو   العقابية التشريعات في مسار المحتوم التحول هذا، 2ات الأوليةالتحقيق

 التي المعلوماتية للجرائم الخاصة الطبيعة بفعل المعتادة وذلك بالسلاسة يكن الرقمي لم المستحدث إلى
 أن يستلزم معطيات وكلها خاص، نوع من دلائل عنها والتي تنتج خاصة ووسائل على أساليب تعتمد

 .3مرتكبيها متابعة مجال في التحقيق و البحث رجال مجهر تحت تكون

 المتطلع للتحقيق في الجرائم المعلوماتية والتحقيق في الجرائم الأخرى يلاح  وجود تشابه كبير إنّ 
بينها من حيث الإجراءات إلّا أنّها تتفرق في العديد من النقاط التقنية، الأمر الذي يستدعي تطوير 

 هذا النوع من في أساليب التحقيق الجنائية وإجراءاتها بصورة تتلاءم مع هذه الخصوصية، فالتحقيق

غلب الإجراءات أ الجرائم يتطلب السرعة والدقة وكذا الدراية الواسعة من قبل ضباط الشرطة القضائية لأنّ 
ويفلت معها الجاني من المتابعة  4تتم في بيئة رقمية افتراضية سرعان ما تتغير ويضمحل معها الدليل

                                                           
1 Robert moore, Search and Seizure of Digital Evidence,  LFB Scholarly Publishing, 
New York United States of America, 2005, p17. 
2 Brianna O’Shea, Roberta Julian, Jeremy Prichard and Sally Kelty, Challenges in 
Policing Cyberstalking: A Critique of the Stalking Risk Profile in the Context of 
Online Relationships, From a book of,  Karen Lumsden · Emily Harmer, The 
previous reference, p340. 

العلوم و في الجرائم المعلوماتية، عمل مقدم لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق ربيعي حسين، آليات البحث والتحقيق  3
 .902. ص8095/8092، الجزائر، الموسم الجامعي 9السياسية، جامعة باتنة 

 .58ناني لحسن، المرجع السابق، ص 4
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مختصين بإجراء التحريات والبحث  1ج الجزائريق إ من  50القضائية، هؤلاء الضباط وطبقا لنص المادة 

اللازمة للكشف عن مثل هذا النوع من الجرائم  وجمع الأدلة التي لها علاقة بها والبحث عن مرتكبيها 
 ما دام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي.

هذا ويقصد بالتحريات التثبت من الوقائع التي تصل إلى علم ضباط الشرطة القضائية بجمع كافة 
، هذا ويعمل 2لقرائن الموصلة إلى الحقيقة نفيا أو إثباتا لواقعة معينة يفترض أنّها تشكل جريمة جزائيةا

أين يتحقق  الركن الشرعيعلى على استقصاء الجرائم والبحث عنها ويشمل ذلك البحث  هؤلاء الضباط
حقق كذلك من ويت ل جريمة، فيتحقق من ركنيها المادي والمعنويالضابط من أن الفعل المرتكب يشك

 .3مظروف ارتكا. الجريمة والبحث عن الفاعل من خلال تحديد هوية المشتبه فيه
ميها ردة المعلوماتية التي وقعت بالفعل نس ائمعموما عندما تتجاو. الشرطة القضائية مع الجر ف 

 أنّ ب يقرفسه حدة نتقرير الأمم المتحتى أن  ،الغالبية العظمى من التحقيقات ذات طبيعة تفاعليةف فعل
 رغم من أنّ كانت منخفضة، على الالمسبقة  المكتشفة من خلال التحقيقات  علوماتيةالجرائم الم نسبة

 .4سبقةبعض البلدان تركز على العمليات السرية أو الم

رامي مباشرة بعد الإبلاغ عن أي نشاط إج علوماتيةرائم المالجفي التحري يجب أن يبدأ وعليه 

لتحليل اوكذا التقارير والاحتواء  مثلة في مختلفالماز العديد من العمليات يجب إنج كما  ،مزعوم
صياغة ع متنظيم فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية و  ،والاستئصال في أقر. وقت ممكن بعد الهجوم

 ستساعد في تحديد هدف التحقيق وستحدد كلهذه الخطة  ،خطة الاستجابة للحوادث قبل الهجوم

                                                           
يونيو  90، المؤرخة في 42سنة الثالثة، العدد ، ج ر الق إ ج الجزائرييتضمن  9122يونيو  2المؤرخ في  955 -22الأمر رقم  1

9122. 
عادل عبد العال إبراهيم خراشي، دور الضبطية الإدارية والقضائية في مكافحة جرائم بطاقات الائتمان الإلكترونية والتعاون الأمني  2

 .991، صالمرجع السابقالدولي حيالها، 
 .991علي جبار الحسيناوي، المرجع السابق،  ص 3

4  Shipley todd, bowker art, investigating internet crimes : in introduction to solving 
crimes in cyberspace, Waltham, MA : Syngress. 2014, P253. 
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جزءاً من سياسة أمن الكمبيوتر الشاملة ، كما يجب أن تكون عملية التحقيقخطوة من خطوات 

مسرح الجريمة  والمبادئ التوجيهية لحمايةتحدد الخطة متطلبات الإبلاغ ومستويات الخطورة أين  للشركات
 .والحفاظ على الأدلة

نظرًا  وذلك ،قدر بثمنيفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية لا لاستخدام الشركات لذلك فإنّ  
مجموعة واحدة على دراية  هناكمن المفيد للغاية أن يكون ، و 1معلوماتيةللتعقيدات العديدة لأي جريمة 

نية وعلى موعة ذكية من الناحية الفهذه المج كونتأن  ، علىتامة بخطة الاستجابة للحوادث للاتصال بها
ويات صة خطة الاستجابة للحوادث( ومستدراية في مجال التحقيقات القانونية وسياسة أمن الشركة )خا

 .نشر المعلومات والكشف عنها أثناءموقف الشركة من  دراية ىوعلخطورة الهجمات المختلفة 

 إجراء المراقبةالقيام ب: رابعالفرع ال
يقصد بالمراقبة في الفقه القانوني عملية وضع شخص أو أماكن أو وسائل نقل أو مواد تحت رقابة 

و بالنشاط أ ف الوصول إلى معلومات لها علاقة بالشخص محل الاشتباه أو بأموالهسرية ودورية بهد
، هذه المراقبة تتنوع وسائلها وتتعدد صورها وهو ما يزيد من خطر المساس بخصوصية 2الذي يقوم به

الإنسان وحياته وحرياته لذلك يتدخل المشرع من خلال نصوصه الآمرة ويحظر استخدام هذه الوسائل 
 .3الأحيان وينظم استخدامها في أحيان أخرى بطريقة تكفل حماية الحق في الخصوصية في بعض

                                                           
1 Welch Thomas, Computer crime investigation and computer forensics 
Information Systems Security, Vol. 6, Edition 2, Summer97, Texte intégral 
HTML. 

 الجزائر ،والتوزيع معدلة، دار بلقيس للنشرثالثة منقحة و  طخلفي عبد الرحمان، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن،  2
 .909، ص8092

لعربية للنشر أولى، مركز الدراسات ا ط أشرف محمد إمااعيل، أثر المراقبة الإلكترونية على حق العامل في الخصوصية دراسة مقارنة، 3
 .22، ص8092والتوزيع، الجيزة، مصر، 
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أين إ ج  قمباشرة كتلك التي نص عليها المشرع الجزائري في أي عادية  قد تأتي المراقبةهذا و    

 ه المراقبة بشكلوقد تأتي هذ ختصاصهم عبر كامل الإقليم الوطنييمارس فيها ضباط الشرطة القضائية ا
 إلكتروني عن طريق وضع ترتيبات تقنية مسبقة في مكان يرتاده الشخص المشتبه فيه.  

  المراقبة العادية :أولَ

جراء وجعله من اختصاص ضابط الشرطة القضائية ما لم الإلقد نص المشرع الجزائري على هذا 
شرطة القضائية أن ليعترض على ذلك وكيل الجمهورية عند إخباره، بحيث يجوز له وتحت سلطته أعوان ا

يقوم بعملية المراقبة عبر كامل الإقليم الوطني للأشخاص الذين يوجد ضدهم مبرر مقبول أو أكثر يحمل 

على الاشتباه فيهم بارتكا. جرائم خطيرة حددت على سبيل الحصر، والتي كان من بينها نوع من 

وز لضابط الشرطة المعالجة للمعطيات، لهذا يج أنواع الجرائم المعلوماتية والمتمثلة في جريمة المساس بالأنظمة
القضائية مراقبة أشخاصها ومراقبة نقل ووجهة الأشياء أو الأموال أو المتحصلات من ارتكا. هذه 

 . 1الجريمة أو التي قد تستعمل في ارتكابها

 مراقبة الَتصالَت الإلكترونية ثانيا:

اصة للوقاية من الجرائم المتصلة قانون المتضمن القواعد الخالمن نص عليها المشرع ض 
بأمر و  بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها السالف الذكر، بحيث يقوم ضابط الشرطة القضائية

داء على بمراقبة الاتصالات الإلكترونية لمجرد توفر معلومات تفيد بالاعت من السلطات القضائية المختصة
عام  أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة  أو الاقتصاد منظومة معلوماتية على حوو يهدد النظام ال

عب الوصول المعلوماتية، عندما يكون من الص من الجرائمنوع  لأيالوطني بل وحتى لمقتضيات التحريات 
، هذا الإجراء يعتبر كأحد أساليب 2إلى نتيجة تهم الأبحاث الجارية دون اللجوء لهذا النوع من المراقبة

 اصة والذي سنتطرق له بشيء من التفصيل في العناصر اللاحقة. البحث والتحري الخ
                                                           

 .8002ديسمبر  84في  المؤرخة 24، ج ر رقم لق إ ج الجزائري المعدل والمتمم ،88 -02 رقم قانونمكرر من  92المادة  1
 افحتهاجيات الإعلام والاتصال ومكة بتكنولو يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصل 04 -01قانون رقم من  4المادة  2

 .8001أوت  92في المؤرخة ، 42ج ر رقم 
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 المطلب الثالث: الإجراءات المتبعة في حالة التلبس بالجرائم المعلوماتية 
ستقم ا لم تأنهّ  ص عليها صراحة، إلاّ القوانين المقارنة عددت حالات التلبس بالنّ من أنّ بالرغم 

قانون الإجراءات ل ضها لم يحدد حالاتها كما هو الحال بالنسبةكما أنّ بع ،على ذات الطريقة في تحديدها
ن مبالجريمة المشهودة  في إطار ما مااه الذي عالجها 5612لسنة  59والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 

ح بحيث ما الذي حدد حالاتها،المشرع الجزائري  على عكس، 1والتفتيش ي القبضئتنظيمه لإجرا خلال
ضائية في حالة وقوع جريمة متلبس بها ويعاقب عليها القانون على الأقل بعقوبة لضابط الشرطة الق

 .2الحبس بأن يخطر وكيل الجمهورية وينتقل على الفور بدون تمهل بحيث يتخذ جميع التحريات اللازمة

لقضائية مختلف سلطات ضباط الشرطة ابيّن  المشرع الجزائري حالاتها و حالة التلبس هذه بيّن  

 .المعلوماتية ائمالجر  على رى إسقاطاتهاوالتي سن ق إ جخلال  فيها من

 وإسقاطاتها على الجرائم المعلوماتية الفرع الأول: حالَت التلبس 
مصطلح قانوني يستخدم لوصف الحالة التي يتم فيها القبض على المجرم أثناء ارتكابه التلبس 

جرم  مؤخرا عندما تشهد الأدلة المقنعة على للجريمة أو الحالة التي يكون فيها الفعل المجرم قد حدث

 اهملبس بين حالتين من الت كأصل عام  اء القانون الجنائي على التفرقةهعتاد فقاولقد  اذه، 3صاحبه
 ذبتنفي هي حالة متصلة بظروف الزمان والمكان عندما يضبط الجاني حال قيامهو حالة التلبس الفعلي 

                                                           
 قانون على توافرهاالتي يرتبها الأشرف محمد عبد القادر ماحان، كفاية المظاهر الخارجية للتلبس للنهوض بدلائل الاتهام والآثار  1

 .151ص 8091لية الشريعة والقانون، جامعة الجوف، السعودية، ، ك1، العدد 42مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد 
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22أمر رقم من  55و 48المادتين  2

3 Flagrant délit- Définition, À propos d'un site https://droit-

finances.commentcamarche.com/faq/4146-flagrant-delit-definition, Date de 
lecture27/06/2020. 

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/4146-flagrant-delit-definition
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/4146-flagrant-delit-definition
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ي ذة بالمكان الي تعتمد على الوقت والحال والآثار المتصلهو  ة بالتلبسهحالة شبيا الثانية فهي أمّ  الجريمة

 .1هاالجريمة وظروفيه رتكبت فا
أمّا التلبس بالجريمة في التشريع الجزائري فيعبر عنها بستة حالات بيّنها المشرع من خلال ق إ ج 

فيه  بهللمشت ةالعام ومطاردةة متابعوفي  ارتكابها عقبأو  ارتكابها وقت ةالجريموالتي تتمثل في مشاهدة 
 2في مسكن ةشاف الجريمكتة وكذا ا ثار تفيد بارتكا. الجريمأو آ شياء مع المشتبه فيهأوجود وفي  بالصياح

هذا ويرى بعض الفقهاء أن الحالات السابقة الذكر يمكن إسقاطها بمختلف صورها في نطاق الجرائم 
  ؛المعلوماتية بحيث تكون على الشكل الآتي

 ارتكابها وقتالمعلوماتية  ةالجريم: مشاهدة أولَ
ل ارتكابها اح ةيمالجر  ةالقضائي ةيشاهد ضابط الشرط نّ أالتلبس الحقيقي وذلك  ةتمثل هذه الحال 

س فلا يقتصر يع الحوالجم ةالمشاهدوينصرف لف   و الشروع فيهاأ ةللجريم ةفعال المادين يدرك الأأي أ
ه بق على حالة اكتشاف ضابط الشرطة القضائية أو المجني عليفقط، وهي تنط بالعين ةعلى المشاهد

للجاني أثناء قيامه باختراق شبكة معينة أو نظام معلوماتي أو قاعدة بيانات على شرط وجود الإمكانات 

 الفنية لتتبع ومطاردة الجاني للتعرف عليه.

 عقب ارتكابهاالمعلوماتية  ةالجريم ةمشاهدثانيا: 
لا تزال  ثارهاآو  ةقد وقعت منذ لحظات قليل ةن تكون الجريمأبها ارتكا قببلف  عيقصد المشرع  

محل  ، وهي تنطبق على المثال التالي أين يقوم صاحبجدا ةقصير  ةهبعد بر لى وقوعها إتشير  ةباقي

الإنترنيت أثناء مراجعته للحاسو. عقب استخدامه من طرف الزبون وقبل مغادرة هذا الأخير المحل 
 ت تثير الاشتباه وعند فتحها تبين أنّها تحتوي على صور دعارة. باكتشاف ملفا

 
                                                           

جامعة  الحقوق كلية   في القانون العام،عبد الرزاق مقران، ضمانات المشتبه فيه أثناء حالة التلبس، عمل مقدم لنيل شهادة الماجستير 1
 .81-82، ص8091/8094، الجزائر، الموسم الجامعي 9قسنطينة 

 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22أمر رقم من  49المادة  2
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 فيه بالصياح بهلمشتا ةالعام ة ومطاردةمتابعثالثا: 
رطة القضائية رجال الش وأ ارةلتنبيه الم ة وسيللّا إما هو والذي قد يصدر من المجني عليه بالذات و  

 ةوقوع الجريم وادجاني من قبل الناس الذين شهلل عن اتهام مباشر ةعبار إلاّ  وما هياح صاللتتبع الجاني، و 
، هذا الصياح غير متصور في الجرائم المعلوماتية بسبب حدوث 1اء القبض على الفاعللقإفي  ةللمساعد

التتبع في عالم افتراضي ومع ذلك من الآراء من لا يشترط وقوع الصياح أثناء التتبع فقد يكون المجني 
 صياح فيكتفي بالإشارة فقط. عليه أخرس أو لا يستطيع ال

 شياء مع المشتبه فيهأوجود رابعا: 
صل عليها و تحأ ةجريم ةداأشياء كانت هذه الأء  سوا ةالجاني في الجريم ةمساهموالتي تدل على  

ن أيشترط ، كما هاعلى ارتكابه لها ومشاركته في ةضد المشتبه فيه ودال ةقوي ةبحيث تعد قرين ةمن الجريم
كون في وقت قريب جدا تالتي يجب أن و  ةالجريموبين مع المشتبه فيه  هابين وجود ةوثيق ةصل ذات تكون

لجرائم ، كحالة ضبط أشياء تقنية لدى المشتبه فيه تفيد بارتكابه لأحد االتي ارتكبت فيه ةمن اللحظ
 المعلوماتية أو كانت حاصل ارتكابه لها.

 لمعلوماتيةا ةتفيد بارتكاب الجريم أدلةو أثار آوجود خامسا: 
دل تفإذا ما وجدت مثلا برامج خاصة بالمشتبه فيه والتي تركها في جهاز الحاسو. قبل مغادرته  

 ة.ريمالج هذه وفي وقت قريب جدا من وقوع ائم المعلوماتيةالجر  ارتكا. أحد في هعلى مساهمت

 الفرع الثاني: شروط صحة التلبس في الجرائم المعلوماتية

ماتية الستة التي تعبر عن التلبس بالجريمة وضربنا لها أمثلة في الجرائم المعلو كنا قد ذكرنا الحالات 
لكن لصحة العمل على أساسها يجب أن تتوفر على بعض الشروط المتمثلة في أن يكون التلبس سابقا 

لإجراءات التحقيق وما يترتب عنه من قبض على المتهم أو تفتيشه أو تفتيش منزله أو ضبط لأشياء 

قة بالجريمة، ويشترط وجو. اكتشاف هذه الجريمة من طرف ضابط الشرطة القضائية أو أن ذات علا

                                                           
1
 .22-22ص، المرجع السابقخلفي عبد الرحمان،  
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يكون هذا الأخير قد بلغ بها ببرهة قصيرة من ارتكابها، ويشترط كذلك أن تكتشف بطريق مشروع 

 .1والذي قد يأتي أحيانا بطريقة عرضية ليس لضابط الشرطة القضائية دخل فيها
أثار في مجال الجرائم المعلوماتية مسألة مشروعية التخفي عبر الإنترنيت  هذا الشرط الأخير الذي

من طرف ضابط الشرطة القضائية باستعمال أمااء وهمية في غرف المحادثات وحلقات النقاش قصد 
الكشف عن هذه الجرائم وعن مرتكبيها، هذه المسألة عالجها المشرع الجزائري من خلال مصطلح 

تخفي، وهو إجراء جديد نظمه المشرع الجزائري والذي يمكن أجهزة البحث التسر. بدل مصطلح ال
والتحري من الكشف عن المجرم المعلوماتي في البيئة الافتراضية ذات الطبيعة الخاصة، فإذا ما شاهد 

ضابط الشرطة القضائية المكلف بعملية التسر. جريمة معلوماتية متلبس بها يتخذ الإجراءات الاستثنائية 
 ولة له قانونا لأنهّ يعتبر في حالة مشروعة.المخ

من ناحية أخرى تثار مشكلة تحديد الوقت اللازم لقيام حالة التلبس، والذي يترك تقدير مسألته 
في الجريمة التقليدية لضابط الشرطة القضائية ولقاضي الموضوع بحيث يكون على الأقل في وقت قريب 

شرع الجزائري لمصطلحات "مرتكبة في الحال    أو عقب بدليل استعمال الم 2جدا من وقت ارتكابها

ارتكابها" و "في وقت قريب جدا من وقت الجريمة"، وهذا بخلاف تقدير الزمن اللازم في الجرائم المعلوماتية 

 الذي يصعب تحديده بسبب طبيعتها الخاصة إذا ما كانت فيه ملاحقة.  

 لوماتيةالمع ائماء التلبس بالجر : سلطات ضباط الشرطة القضائية أثنلثالفرع الثا
فإنّ  اسابق ليهإ بالرغم من صعوبة الأمر كما أشرناو المعلوماتية  ائمفي حالة تحقق حالة التلبس بالجر 

ذا سلطات معينة لا تتاح له في الحالة العادية من ارتكا. مثل ه لضابط الشرطة القضائيةالقانون أتاح 
بدورها إلى قسمين سلطات ذات طابع استدلالي وأخرى ذي  النوع من الجرائم، وهذه السلطات تنقسم

 طابع التحقيق.
                                                           

 .188، صالمرجع السابقلويزة نجار،  1
 –رائم الإلكترونية والوقاية منها في القانون الجزائري في ضوء الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات يزيد بوحليط، الج 2

 .152ص ،8091قوانين خاصة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  –قانون الإجراءات الجزائية  –قانون العقوبات 
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 أولَ: سلطات ضابط الشرطة القضائية ذات الطابع الَستدلَلي

 ةبوقوع الجريم الجمهوريةوكيل إخطار -5
ما الحال بالنسبة ك  متلبس بهاأو جنحة  ةبمجرد تبليغه بوقوع جناي ةالقضائي ةالشرطعلى ضابط  

ان ومكان زمالإمكان  قدرتبيان  مع اور فقليميا إالتابع له  ةوكيل الجمهوري أن يخطر لوماتيةللجرائم المع
 ة بها.المتعلق ةوليوقوعها وكل التفاصيل الأ

 قيام بالمعايناتلل ة المعلوماتيةلى مكان وقوع الجريمإالَنتقال فورا -0
بالوقت عتداد دون ابها رتكااغ ببلا هبمجرد تلقي ةلى مسرح الجريمإوبدون تردد  1توجه فورابحيث ي 

سرح الجريمة لمالضابط عند وصوله به  يقومما ول أو ة،  الوصول وبين وقت ارتكا. الجريمالذي مضى بين
 المجني ةوحالبها رتكاا شياء والوسائل التي استخدمت فيوالأ ابوصف مكانهتها أين يقوم ثبات حالإهو 

بواسطة شبكة الانترنيت وهو ما سنوضحه من خلال  عليه، هذا الانتقال الذي قد يكون افتراضيا
 العناصر اللاحقة.

 ثارهامختلف آو  ة المعلوماتيةمكان الجريم ةعلى حال ةالمحافظ -3
ترا. من تحقيق من الاقله بال ةلا علاق ي شخصأن يمنع أ ةالقضائي ةضابط الشرط يستطيع 
له  وفي سبيل ذلك 2دت فيهالمكان التي وجشياء من ونقل الأ ةماكن الجريمأخشي تغيير إذا ما المكان 
و أ ثارآبها  ماكن التيختام على الأضع الأي ة، كماثار الجريمآعلى  ةين عون يسهر على المحافظأن يع

 الحقيقة. الكشف عن شياء تفيد التحقيق فيأ
 
 

 
                                                           

 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ج الجزائري ق إالمتضمن  955-22أمر رقم من  48المادة  1
المجلد  ،سلطات الشرطة القضائية في مواجهة الجريمة المتلبس بها، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسيةعمر خوري،  2

 .82، ص8094، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، سبتمبر 1، العدد 59
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 الأشياء ضبط -4
 دواتأستندات و من م ة المعلوماتيةبالجريم ةله علاق شيءضبط كل  ةالقضائي ةعلى ضابط الشرط 
رف فيهم للتع شتبهعرضها على المكما يجوز له  ،1ةظهار الحقيقإفي و التحقيق  في عملية تفيد وتقنيات

 ة أم لا.ذا كانت لها صله بالجريمإعليها ومعرفه ما 

 تحرير محضر -1
قعت فيه نفس المكان الذي و في الحال وفي  ار محضر ر أن يح ةالقضائي ةيجب على ضابط الشرط 

م صفحاته ترقكما  ،عمال التي قام بهاجراءات والأيتضمن كل الإوالذي يجب أن  ة المعلوماتيةلجريما

 .2الجمهورية كيللى و إ بعد ذلك لسير ل ى هذا المحضر في الأخيرويتم التوقيع عل منهاكل   ويؤشر على

 ثانيا: سلطات ضابط الشرطة القضائية ذات طابع التحقيق 
ع التحقيق في الأصل من اختصاص قاضي التحقيق إلّا أنّ القانون تعتبر الإجراءات ذات طاب

خول لضباط الشرطة القضائية عندما يكونون بصدد جناية أو جنحة متلبس بها، القيام ببعض هذه 

الإجراءات، وذلك لاعتبارات عملية بحتة متعلقة بالخشية من ضياع آثار الجريمة، وتتمثل مجمل هذه 

  ؛السلطات في

 قرب مركزألى إضبط المشتبه فيه واقتياده بالأمر  -1
 الدرك. وأ ةللشرط 3قر. مركزألى إ ادهقتياو  فيه المشتبه يدتقي منهيقصد والذي  

 ة أو عدم المغادرةبعدم المبارحالأمر  -2
لى إس بها متلب ةجريمالمتواجد بمكان ارتكا.  ةالقضائي ةمر الذي يوجهه ضابط الشرطوهو الأ 
لغرض التعرف على هوية الشخص ومااع أقوال  جدون في نفس المكانيتواشخاص أ ةو عدأشخص 

 من حضر الجريمة وكذا جمع المعلومات اللازمة بشأن الجريمة المتلبس بها.
                                                           

 .8002ديسمبر  84في  المؤرخة 24، ج ر رقم لق إ ج الجزائري المعدل والمتمم ،88 -02 رقم ونقانمن  45المادة  1
 .81المرجع السابق، ص مر خوري،ع 2

 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22أمر رقم من  29المادة  3
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 بالخبراء ةالَستعان -3
يمكن لضباط الشرطة القضائية الاستعانة بهم من أجل المعاينات التي لا تقبل التأخير وذلك  

لسر مطالبون بكتمان اكما أنّهم اليمين قبل بدء عملهم  ، على أن يؤدي الخبراء 1بغرض إظهار الحقيقة
 .     المهني

 علَم لتوجيه نداء للشهودبوسائل الإ ةالَستعان ةمكانيإ -4
التحريات  شهادات قد تفيد وأقصد الحصول على معلومات سواء بطريقة توجيه نداء للجمهور ب 
ابعته وذلك مت وأ و صور تخص شخصا يجري البحث عنهأوصاف أو أ شعاراتإنشر ة، أو بطريقة الجاري

   .2ةذن من وكيل الجمهوريبعد إ

 التوقيف للنظر -1
د تظهر في التي ق ةدلتلاف الأمنعه من إو أ منع المشتبه فيه من الهرو.والذي يهدف من ورائه  

ثير عليهم أتال بالشهود والتبه فيه من الاتصكما قد يمنع المشة أو في مكان قريب منها،  مسرح الجريم

 .3الحقيقة لىإالتي تساعد للوصول  ةجراءات الاحترازيوغير ذلك من الإ

فإنّ ذا لة القضائي شرطةالضباط  قوم بهي ذيجراءات الخطر الإأجراء من هذا الإهذا ويعتبر 
 4ذا الإجراءيكون مع إطلاع وكيل الجمهورية في حينه مع تقديم تقرير عن دواعي القيام به ليهإجوء للا

باه لدى شخص تعزز قيام الاشت ةقوي ئنعند وجود قرا وأ بها تلبسرائم المالج ةبمناسب لاّ والذي لا يكون إ

والذي يمكن  5المعلوماتية الجرائم ةبمناسب ةواحد ةن يمدد مر أالذي يمكن ، هذا الإجراء محل الاحتجاز
                                                           

قانون  –علومات في القانون الجزائري في ضوء الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية الم الجرائم الإلكترونية والوقاية منهايزيد بوحليط،  1
 .151المرجع السابق، ص ،قوانين خاصة –قانون الإجراءات الجزائية  –العقوبات 

ج  زائريق إ ج الجالمتضمن  955-22 رقم لأمرا يعدل ويتمم، 8095يوليو  81، المؤرخ في 08-95 رقم أمرمن  92المادة  2
 .8095يوليو  81في  المؤرخة، 49ر رقم 

 .25-24خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 3
ديسمبر  84في  المؤرخة، 24، ج ر رقم ق إ ج الجزائري يعدل ويتمم، 88-02 رقم قانونمن  59 المادةمن  09الفقرة  4

8002. 

 .8002ديسمبر  84في  المؤرخة، 24، ج ر رقم الجزائريق إ ج  يعدل ويتمم، 88-02 رقم قانونمن  5الفقرة  59المادة  5



101 
 

ر إلى بعد في حالة التمديد هذه، على أن يشالوكيل الجمهورية من خلاله اللجوء للمحادثة المرئية عن 

 .1ذلك في المحاضر المحررة

 تفتيش المساكنالقيام ب -6
 ارتكا. قد ساهموا في من المحتمل أنّهم ارتكبوا أو لذينشخاص اوذلك في ما يتعلق بمساكن الأ 

ا كان الأمر ، ولمّ فعالبالأ ةشياء لها صلأو أوراق أزون على و يح ة، والذين قدوماتيالمعل ائمالجر إحدى 
 لا متعلق بالجرائم المعلوماتية فهناك بعض التشريعات المقارنة كالتشريع المصري وإن كانت في الأصل

تسمح لضابط الشرطة القضائية بتفتيش منزل المتهم بناء على حالة التلبس بارتكا. الجريمة، فقد 

لمتهم المعلوماتي اتية أن يأمر بالقبض على اماحت لهذا الأخير في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعلوم

 .2الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وهذا القبض يجيز التفتيش
 ةابط الشرطضأما بالنسبة للتشريع الجزائري وبخصوص إحدى الجرائم المعلوماتية فقد أجاز ل  
 3ار أو الليلالنهة إجراء التفتيش في أي محل سكني أو غير سكني في كل ساعة من ساعات القضائي

بناء على إذن مسبق من وكيل الجمهورية المختص أو قاضي التحقيق مع وجو. استظهار هذا الإذن 

هناك بعض  عملية التفتيشعند الانتهاء من ، و 4قبل الدخول للمسكن أو الشروع في عملية التفتيش
هذا كيف كان   فيه صفو ل يكتابة بروتوكو والتي تكمن في ضرورة   لمسات الأخيرة التي يجب مراعاتهاال

شرطة قضائية  ضباط من تفتيشعملية اليجب على الفريق الذي يجري ه، بعد ذلك نتائج وذكرالتحقيق 

                                                           
ج ر  ،الجزائري ق إ ج، يعدل ويتمم 8080غشت  10المؤرخ في  04-80الأمر رقم  من 9مكرر 449من المادة  04الفقرة  1

 .8080غشت  19المؤرخة في ، 59رقم 
2
 .944، صابقالمرجع السام القانوني لحماية المعلوماتية، طارق إبراهيم الدسوقى عطيه، الموسوعة الأمنية الأمن المعلوماتي النظ 

 .8002ديسمبر  84في  المؤرخة، 24، ج ر رقم ق إ ج الجزائري يعدل ويتمم، 88-02 رقم قانونمن  42المادة  3
 .8002ديسمبر  84في  المؤرخة، 24، ج ر رقم ق إ ج الجزائري يعدل ويتمم، 88-02 رقم قانونمن  44المادة  4
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 1الخبيرنظور معلى أن يتم ذلك وفق من الناحية المثالية  هذه العمليةمناقشة كيفية إجراء  آخرين وخبراء

 بذلك.   ووفق عملية مستحدثة خاصة المعلوماتي

 يةفي الجرائم المعلوماتوتحريك الدعوى العمومية إجراءات جمع الأدلة ث الثاني: المبح
لا تزال الجرائم المعلوماتية في تزايد وتطور مستمر خاصة مع ما تقذفه كل يوم التكنولوجيا الحديثة 

صائص خمن تقنيات وبرامج متطورة وذكية، هذه الجرائم كما تطرقنا إليها سابقا ونظرا لما تتمتع به من 
والتي تميزها عن باقي الجرائم التقليدية الأخرى من حيث طبيعتها وطريقة ووسائل ارتكابها كان لابد 
على مختلف التشريعات من النص على إجراءات متعددة ومختلفة تجمع بها مختلف الأدلة المبرزة لنسبة 

هذه الإجراءات  ؛أدق وجه الضرر الذي تسببت فيه هذه النوعية من الجرائم والكاشفة لمرتكبيها على

تنقسم بمجملها إلى إجراءات عادية تشترك فيها مع بقية الجرائم التقليدية الأخرى وإلى إجراءات خاصة 
 تشترك فيها مع جرائم  أخرى محددة حصرا وذات خطورة كبيرة.

 المطلب الأول: الإجراءات العادية لجمع الأدلة في الجرائم المعلوماتية
دلة الإثبات هي ما يشغل عمل وتفكير ضابط الشرطة القضائية أثناء قيامه إنّ تحصيل وجمع أ

لإجراءات ا بمختلف التحريات حول جريمة ما، ولا يتأتى له ذلك كأول خطوة سوى بتفعيل مجموعة من
بارة عن إجراءات ع ، والتي هيضبط وحتى الاستعانة بالخبراءالتفتيش و العاينة و في شكل المالعادية 

ستخدمة بشكل روتيني في جميع وشتى أنواع الجرائم بما فيها الجرائم المعلوماتية بمختلف مستعملة وم
ير فيما يتعلق بهذه الجرائم الأخيرة من ناحية خصوصيتها تث هذه الإجراءات كانت  حتى وإنأصنافها، 

ومتقنة  ةأحيانا بعض الصعوبات والإشكالات التي تحتم على المتحرين فيها ضرورة تفعيلها بطريقة خاص
 توازي في ذلك خصوصية النظام المعلوماتي وطبيعة المعطيات الموجودة داخله.

 
 

                                                           
1 Joakim Kävrestad, Fundamentals of Digital Forensics, second edition, Springer 
Nature Switzerland AG 2018, 2020, p .22  
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 المعلوماتية الفرع الأول: إجراء المعاينة في مكان المنظومة
والمتهم  نائية لدرجة فحص جسم المجني عليهيقصد بالمعاينة عموما رؤية أماكن ارتكا. الوقائع الج

كان ما عملية مشاهدة وإثبات للحالة في وعرفها جانب من الفقه بأنهّ وإثبات ما يوجد بها من أثار، 
ك بحسب وذللف من جريمة لأخرى ومن مكان لآخر ، والمعاينة لمسرح الجريمة ومكان الحادث تخت1الجريمة

المعلوماتية  ائملجر ا نوع مسرح الجريمة وبحسب نوع الجريمة المرتكبة، فمسرح جريمة القتل يختلف عن مسرح
نوع الجريمة  ناسبتو ناسب مسرح الجريمة ما يلزم ضابط الشرطة القضائية أن يتبع في معاينته طريقة توهو 

 .2المرتكبة

ذلك و  الملاح  أن المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا لإجراء المعاينة وإنّما اكتفى بسرد كيفية وروده،

يل الجمهورية في ذات بها وكبس فيخطر في حالة تل أو جنحة بلَغ ضابط الشرطة القضائية بجنايةعندما يُ 
ظة هر على المحافويتخذ جميع التحريات اللازمة أين يس أو الجنحة وينتقل فورا إلى مكان الجنايةالحين، 

ع عرضها على شف الحقيقة ميخشى أن تختفي ويضبط كل شيء يمكن أن يؤدي إلى كعلى الآثار التي 
لة الانتقال العادي لضابط هذا في حا ؛3ية للتعرف عليهمالمشتبه في مساهمتهم في تلك الجناالأشخاص 

أنّها لا تتمتع في جوازية و القضائية إلى مسرح الجريمة  أين يرى جانب من الفقه أن المعاينة فيها الشرطة 
 .التقليدية ئماالمعلوماتية بنفس درجة الأهمية التي تلعبها في مجال الجر  ائمكشف غموض الجر مجال  

رائم قلما يترتب على ارتكابها آثار مادية كما قد يتردد عدد كبير من الأشخاص هذه الجذلك أن  
شافها، مما يجعل ة واكتأو مسرح الجريمة خلال الفترة الزمنية التي تتوسط عادة ارتكا. الجريمكان على م

لشك في ير اعضها وهو ما يثكبيرة في تغيير أو إتلاف أو العبث بالآثار المادية أو زوال بمن الفرصة  

                                                           
     رتكبة عبر الإنترنيتالجريمة الم محمد ممدوح بدير، مكافحة الجريمة المعلوماتية عبر شبكات الإنترنيت والاستدلال كوسيلة لإثبات 1

 .980، ص8092للنشر والتوزيع، الجيزة، مصر،  الدراسات العربية د ط،
محمد علي أحمد الكواري، مسرح الجريمة ودوره في كشف غموض الجريمة، أطروحة تخرج، كلية علوم الأدلة الجنائية، جامعة نايف  2

 .44، ص8002العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم لجزائريق إ ج االمتضمن  955-22أمر رقم  من 48المادة  3
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ادوا الاعتماد على هذا على ضباط الشرطة القضائية إذا ما أر ، لذلك 1المستمد من هذه المعاينةالدليل 

الدليل المستمد من هذه المعاينة  حتى يكون 2المعاينة العادية أن يراعوا كل القواعد والإرشادات الفنية
 وى العمومية.ل اللاحقة لسير الدعإثبات يغني في المراحبقوة  مساعد في الكشف عن الحقيقة ومتمتع

والانتقال للمعاينة لا يتم بالضرورة عبر العالم المادي كما شرحنا سابقا فقد يتم الانتقال لمعاينة 
مسرح الجريمة عبر العالم الافتراضي أين يستطيع ضابط الشرطة القضائية القيام بعملية المعاينة من خلال 

اللجوء لمقهى الإنترنيت، ويمكنه كذلك اللجوء لمزود خدمة أو من خلال  حاسوبه الموجود بمكتبه
 تيالإنترنيت والذي يعتبر من أفضل الأمكنة التي يستطيع من خلالها إجراء المعاينة، هذه الأخيرة ال

والتي تلزم وتجبر  3بسبب طبيعة الدليل الإلكتروني غير المرئي والقابل للمحو تختلف في الجرائم المعلوماتية
 ؛الشرطة القضائية قبل الانتقال الافتراضي لمسرح الجريمة القيام بالخطوات التالية ضباطكذلك 

                                                           
 .810ص 8002الجامعية، الإسكندرية، مصر، أمير فرج يوسف، الجرائم المعلوماتية على شبكة الإنترنيت، د ط، دار المطبوعات   1
 : رز القواعد والإرشادات الفنية فيتتمثل أب 2
قت وتاريخ ومكان و المحتويات والأوضاع العامة بمكانه مع مراعاة تسجيل تصوير الحاسب ككل وكل الأجهزة الطرفية المتصلة به و  -

 .التقاط كل صورة
العناية البالغة بملاحظة الطريقة التي تم بها إعداد النظام والآثار الإلكترونية وبوجه خاص السجلات الإلكترونية التي تتزود بها  -

 شبكات المعلومات لمعرفة موقع 
 لذي تم عن طريقه الولوج إلى النظام أو الموقع أو الدخول معه في حوار.الاتصال ونوع الجهاز ا

ملاحظة وإثبات حالة التوصيلات والكابلات المتصلة بكل مكونات النظام حتى يمكن إجراء عملية المقارنة والتحليل حين عرض  -
 الأمر فيما بعد على القضاء.

إجراء اختيارات للتأكد من خلو المحيط الخارجي لموقع الحاسب من أي مجالات عدم نقل أي مادة معلوماتية من مسرح الجريمة قبل  -
 لقوى مغناطيسية يمكن أن تتسبب في محو البيانات المسجلة.

التحف  على محتويات سلة المهملات من الأوراق الملقاة أو الممزقة وأوراق الكربون المستعملة والشرائط والأقراص الممغنطة وغير  -
 المحطمة وفحصها ورفع البصمات التي قد تكون لها صلة بالجريمة المرتكبة.السليمة أو 

 التحف  على مستندات الإدخال والمخرجات الورقية للحاسب ذات الصلة بالجريمة لرفع ومضاهاة ما قد يوجد عليه من بصمات. -
 إعداد خطة للهجوم بحيث تكون الخطة واضحة ومفهومة لدى أعضاء الفريق.  -
قانون  –وحليط، الجرائم الإلكترونية والوقاية منها في القانون الجزائري في ضوء الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات يزيد ب 3

 .185ص ،، المرجع السابققوانين خاصة –قانون الإجراءات الجزائية  –العقوبات 
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الحصول على معلومات مسبقة عن مكان الجريمة وعن نوع وعدد الأجهزة وشبكات الاتصال  -

 .الخاصة بها قصد تحديد إمكانية التعامل معها فنيا
 استعمالها في عملية المعاينة مع إعدادالتأكد من تأمين وصلاحية الأجهزة والمعدات المرجح  -

 خريطة للموقع المتوقع الإغارة عليه.
إعداد فريق متخصص من الخبراء ورجال الأمن والضباط مع إعطائهم وقتا كافيا للاستعداد  -

 الفني بطريق وضع خطة فعالة من أجل ضبط أدلة الجريمة وقت معاينتها.
للاستعانة بها في عملية الفحص  1زة وبرامجيجب توفير الاحتياجات المساعدة من أجه -

 والتشغيل.
العمل على ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ وما يسببه من محو المعلومات في  -

 .2الذاكرة وبالتالي اضمحلال كافة العمليات التي تم تشغيلها واتصالات الشبكة وأنظمة الملفات الثابتة
ينة ككل مرهون بمدى اختصاص ومعرفة ضباط الشرطة القضائية وعليه فإنّ نجاح عملية المعا

بالمعلوماتية عموما وبنظمها خصوصا ناهيك عن كيفية تشغيلها ووسائلها وتقنيات إساءة استعمالها من 

قبل مستخدميها، وكل هذا لا يتأتى سوى بالتكوين والتدريب الدوري لهم وتجديد معارفهم حتى يتسنى 

 لية في مجال الكشف عن هذه الجرائم. لهم اكتسا. مهارات عا

 الفرع الثاني: إجراءات تفتيش مكونات المنظومة المعلوماتية
ي يفيد البحث عن شيء له علاقة بالجريمة محل البحث والذ من الناحية القانونيةيقصد بالتفتيش 

تيش كإجراء ، والتف3في الوصول إلى الحقيقة وهذا ما قد يتطلب إجراء البحث في محل له حرمة خاصة

                                                           
( وبرامج إنتاج صور مطابقة عن القرص الصلب ap link l( وبرامج النسخ ) xtree pro goldمثل برامج معالجة الملفات ) 1
 (Encase.ومثل حقيبة الأدلة الرقمية الذي تستخدمه المباحث الفدرالية الأمريكية ) 
ون قان –يزيد بوحليط، الجرائم الإلكترونية والوقاية منها في القانون الجزائري في ضوء الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات  2

 .182المرجع السابق، ص ،قوانين خاصة –قانون الإجراءات الجزائية  –العقوبات 
ديدة ونية، د ط، دار الجامعة الجأحمد سعد محمد الحسيني، الجوانب الإجرائية للجرائم الناشئة عن استخدام الشبكات الإلكتر  3

 .822ص، 8091الإسكندرية، مصر 
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و قاضي أ يكون بحسب السلطة المخول لها القيام به فهو إجراء تحقيق إذا ما قامت به النيابة العامة

التحقيق وهو إجراء من إجراءات الاستدلالات إذا ما قام به ضابط الشرطة القضائية، هذا الأخير في 
في كل محل  القيام بإجراء التفتيشالجزائري يجوز له  ق إ جحالة وقوع جريمة معلوماتية وطبقا لقواعد 

سكني أو غير سكني في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل ويكون بناء على إذن مسبق من وكيل 
عد المتضمن القوا، وقد يكون هذا التفتيش عن بعد كما نص على ذلك القانون 1الجمهورية المختص

وز لضابط الشرطة أين يج والاتصال ومكافحتها الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام
 ؛القضائية الدخول إلى المنظومتين الآتيتين

 أولَ: منظومة تخزين معلوماتية
ات المراد التي تسمح بتخزين مختلف المعلوم المنظومات التقنيةهذه المنظومة تعبر عن مختلف 

( أقراص التخزين Ram and Romالذاكرة ) ولعل أبرز هذه الإمكانيات استغلالها فيما بعد
(Storage Disks( سواء الصلبة )Hard Disks( أو المرنة )Floppy Disks       او المدمجة )
(Rom -cd / Rom-Dvd ( وكذلك محركات الأشرطة )Tape Drives )2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ديسمبر  84في  المؤرخة 24، ج ر رقم لق إ ج الجزائري المعدل والمتمم ،88 -02 رقم قانونمن  42من المادة  4الفقرة  1

8002. 
computer--الكمبيوتر-في-التخزين-/وحداتechhands.wordpress.com/2012/10/12عن موقع  2

storage-components /02/02/8089تاريخ ب. 
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 المخزنة فيها أو جزء منها وكذا المعطيات المعلوماتية ثانيا: منظومة معلوماتية
لى منظومة أن يمدد التفتيش وبسرعة إبلضابط الشرطة القضائية  ات التقنية تسمحهذه المنظوم

المبحوث  2ت هناك أسبا. تدعو للاعتقاد بأنّ المعطياتإذا كانأخرى أو إلى جزء منها  1معلوماتية
 هذه المعطيات يمكن الدخول عليها انطلاقا من المنظومة الأولى وأنّ  3المنظومة الأخيرةعنها مخزنة في 

وث عنها ا إذا ما تبين بأنّ المعطيات المبحأمّ  ؛وذلك بعد إعلام السلطة القضائية المختصة مسبقا بذلك
مخزنة في منظومة معلوماتية تقع خارج الإقليم الوطني ويمكن الدخول إليها من المنظومة الأولى، فالحصول 

صلة ووفقا قيات الدولية ذات البمساعدة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفا عليها لا يكون إلاّ 

 لمبدأ المعاملة بالمثل.

إنّ الإذن الممنوح لضابط الشرطة القضائية من قبل السلطة القضائية المختصة يبقى خاضع لقواعد 
الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرها. أو التخريب أو الجرائم الماسة حالة في  إلاّ  ق إ ج الجزائري

هذه الحالة يختص النائب العام بمنح إذن لضباط الشرطة القضائية المنتمين للهيئة بأمن الدولة ففي 
أشهر قابلة  21 الإعلام والاتصال ومكافحتها لمدةالوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا 

 هللتجديد من أجل القيام بإجراءات التفتيش داخل منظومة معلوماتية وذلك على أساس تقرير يبين في
 .4طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة والأغراض الموجهة لها

                                                           
من القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم  8ن المادة المنظومة المعلوماتية عرفها المشرع الجزائري ضمن الفقرة . م 1

و : " أي نظام منفصل أو مجموعة من الأنظمة المتصلة ببعضها البعض ألإعلام والاتصال ومكافحتها بأنهاالمتصلة بتكنولوجيات ا
 المرتبطة، يقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آلية للمعطيات تنفيذا لبرنامج معين ".

من القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم  8المعطيات المعلوماتية عرفها المشرع الجزائري ضمن الفقرة ج من المادة  2
: " أي عملية عرض للوقائع أو المعلومات أو المفاهيم في شكل جاهز لإعلام والاتصال ومكافحتها بأنهاالمتصلة بتكنولوجيات ا
 مة معلوماتية، بما في ذلك البرامج المناسبة التي من شأنها جعل منظومة معلوماتية تؤدي وظيفتها ".للمعالجة داخل منظو 

، القانون السابق، لعل المشرع الجزائري يقصد بها 04 -01القانون من  8منظومة تخزين معلوماتية من خلال استقراء نص المادة  3
 ية.ضها البعض أو المرتبطة، يقوم واحد منها أو أكثر بتخزين المعطيات المعلوماتبعمع أو مجموعة من الأنظمة متصلة  أي نظام منفصل

 مكافحتهاجيات الإعلام والاتصال و المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولو  04-01قانون رقم من  04المادة  4
 . 8001أوت  92في  المؤرخة، 42ج ر رقم 
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في ( لا يثير أي إشكال Hard Wareإجراء التفتيش الذي يقع على المكونات المادية )و  هذا

ص عليها في كونات المادية المنصو ا تقع على هذه المتنفيذه لإمكانيته وسهولته، وهذه السهولة لأنهّ 
( فيثير Soft Wareا إجراء التفتيش الذي يقع على المكونات المعنوية )أمّ  أغلب القوانين الإجرائية،

لأخيرة التي يمكن البيانات، هذه اإشكالا في إمكانية تفتيشه كالبرامج والنظم الخاصة بالتشغيل وقواعد 
 .   1بواسطة الحاسب الآلي ما أن تنظم جريمة ما أو تخزن طريقة ارتكا. جريمة

 ات ضبط مكونات المنظومة المعلوماتيةالفرع الثالث: إجراء

يقصد بالضبط في القانون وضع اليد على شيء له علاقة بجريمة وقعت، هذا الإجراء يساعد في 

راء استدلال ا عن طبيعته القانونية فقد يكون إجعملية الكشف عن الحقيقة وعن مرتكبي هذه الجريمة، أمّ 

فإذا ما كان  اليد على الشيء المتصل بالجريمة ا وضعأو إجراء تحقيق وذلك بحسب الطريقة التي يتم به
 ابط تم ضبطه دون الاعتداء على حيازة قائمة فإنهّ يكون بمثابة إجراء استدلال، أمّ هذا الشيء الذي ضُ 

إذا كان هذا الشيء وقت ضبطه في حيازة شخص واقتضى الأمر تجريده من حيازته أصبح الضبط بمثابة 
لة المادية فغاية هذا الأخير هو ضبط الأد يأتي كأثر مباشر لإجراء التفتيش ضبط، وإجراء ال2إجراء تحقيق

 .3التي تفيد في كشف الجريمة
 على الأشياء المادية وهو ما يسهل من عملية لذلك وبحسب الأصل فإنّ إجراء الضبط لا يرد إلاّ 

لدعامة المادية مات وكضبط اضبط أدلة الجريمة الواقعة على المكونات المادية للحاسب الآلي كرفع البص
 الاستثناء وهي فينسخه غير المشروع، وتبقى الصعوبة عملية للبرنامج أو الوسائل المادية المستخدمة في 

غير المادية أي الوسائل الفنية المستخدمة في البرامج مثل الفيروسات وتبقى الصوبة  ضبط المكونات 

                                                           
 .992رجع السابق، صعلي جابر الحسيناوي، الم 1
 .180عبد العال الدريبي، محمد صادق إمااعيل، المرجع السابق، ص 2
 .492، صابقالمرجع السطارق إبراهيم الدسوقى عطيه، الموسوعة الأمنية الأمن المعلوماتي النظام القانوني لحماية المعلوماتية،  3
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جود أي دليل مرئي في هذه الحالات وكذا لسهولة لعدم و  1(Dataكذلك في ضبط بيانات الكمبيوتر )

 .2أو ترميز البيانات ة ولعدم معرفة كلمات السر أو شفرات المروردتدمير الدليل في ثوان معدو 
أوجب  ق إ ج بحيثص على هذا الإجراء ضمن الجزائري وكأصل عام فقد نُ  تشريعوبالرجوع لل

ل ما يمكن أن المعلوماتية أن يضبط كائم فيها الجر على ضابط الشرطة القضائية في جميع الجرائم بما 
 Hardولعل الضبط المقصود به في هذه الحالة هو ضبط المكونات المادية ) 3يساعد في إظهار الحقيقة

Ware ّأم ،)( ا فيما يخض ضبط المكونات المعنويةSoft Ware فقد نُص عليها ضمن قانون )
وتكون  ،م المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتهاالمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائ

بطريقة نسخ المعطيات محل البحث وكذا المعطيات اللازمة لفهمها على دعامة تخزين إلكترونية من قبل 
ضابط الشرطة القضائية الذي يقوم بالتفتيش، أين تكون هذه المعطيات قابلة للضبط والوضع في أحراز 

 ررة في ق إ ج.وفقا للقواعد المق
هذا ويسهر ضابط الشرطة القضائية الذي يقوم بالتفتيش على سلامة المعطيات في المنظومة  

أو إعادة  ورية لتشكيلل التقنية الضر المعلوماتية التي تجري بها عملية الضبط كما يجوز له استعمال الوسائ

لا تؤدي هذه  حقيق بشرط أنلاستغلال لأغراض التتشكيل المعطيات محل الضبط قصد جعلها قابلة ل

، أمّا في حالة استحالة الضبط لأسبا. تقنية يتعين على ضابط 4التقنية إلى المساس بمحتوى المعطيات
الشرطة القضائية استعمال التقنيات اللازمة لمنع الوصول إلى المعطيات التي تحتويها المنظومة المعلوماتية 

                                                           
1 Data بكة كمبيوترا عبر شبكة هاتف أو شنات التي يمكن تداولهمصطلح إنجليزي يستخدم في قطاع الاتصالات لوصف البيا 

 باستثناء البيانات الصوتية.
 .812المرجع السابق، ص، الجرائم المعلوماتية على شبكة الإنترنيتأمير فرج يوسف،  2
 . 2291يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22أمر رقم من  48من المادة  1الفقرة  3
يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،  04 -01قانون رقم من  2المادة  4

 .8001أوت  92في المؤرخة ، 42ج ر رقم 
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راءات اللازمة لمنع الاطلاع على المعطيات التي يشكل ، ويمكنه أن يأمر باتخاذ الإج1ومنع نسخها

 . 2محتواها جريمة بطريق تكليف أي شخص مؤهل باستعمال الوسائل التقنية المناسبة لذلك
 ت الماديةمقارنة مع ضبط المكونا عملية ضبط المكونات المعنوية ليست بالأمر الهين الملاح  أنّ 

قرير العام ثير مشكلة لا مادية بيانات الحاسب الآلي كما ذكر في التا تفالمسألة أكثر تعقيدا وتركيبا لأنهّ 
، هذا وقد تعددت الآراء حول إجراء الضبط إن كان يشمل المكونات المادية فقط 3(A I D Pلمؤتمر )

لمتضمن القواعد اأو يتعداه ليشمل كذلك المكونات المعنوية مثل ما تبناه المشرع الجزائري ضمن القانون 
 .     للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتهاالخاصة 

 الفرع الرابع: إجراء الخبرة المعلوماتية
ا بالواقعة المعلوماتية من بين طرق الإثبات المباشرة وذلك نظرا لاتصاله ائمتعتبر الخبرة في مجال الجر 

والتي يجب  للغاية شاملة هي وثائقتقارير الخبراء لوماتية، و المراد إثباتها ونظرا للطبيعة الخاصة للجرائم المع
مثلا في إجراء ف ام الخبير بإجراء الفحص والتحليلهل قمن خلال التساؤل وبالتحليل  دقةصل بالفَ أن ت ـُ

ل التي ئالخبرة بالنسبة للحاسب الآلي الذي ارتكبت به الجريمة المعلوماتية على الخبير أن يوضح الوسا

 . 4وشروط الاختبارات التي أجريت من أجل إدلائه بهذه الخبرةيبين النتائج استخدمها و 

                                                           
 مكافحتهاو  م والاتصاليتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلا 04 -01قانون رقم من  2المادة  1

 .8001أوت  92في المؤرخة ، 42ج ر رقم 
 افحتهاجيات الإعلام والاتصال ومكيتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولو  04 -01قانون رقم من  2المادة  2

 .8001أوت  92في المؤرخة ، 42ج ر رقم 
سبتمبر  1إلى  4والذي عقد بريو دي جانيرو بالبرازيل، الفترة من لقانون العقوبات لجمعية الدولية المؤتمر الدولي الخامس عشر ل 3

9114. 
4 Easttom Chuck. Taylor Jeff, Computer Crime, Investigation, and the Law eBook 
Academic Collection Trial Boston, USA, 2011, p333. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Easttom%2C%20Chuck%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Taylor%2C%20Jeff%22%7C%7Csl~~rl','');
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من قانون الإجراءات  501ولقد حدد المشرع الجزائري هدف الخبرة ضمن نص المادة  هذا 

ي واقعة علمية محضة للقاض تهدف إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو وقال بأنّ الخبرة 1المدنية والإدارية
ال المساعدة القضائية من أقوى مظاهر تعامل سلطات الاستدلال والتحقيق وسلطات والخبرة في مج

، هذا ينوالخبرة المعلوماتية لها أهلها ويطلق عليهم اسم الخبراء المعلوماتي ،2المحاكمة مع الواقعة الإجرامية
علوماتية وتخصص ويعرف الخبير في المجال المعلوماتي بأنهّ كل شخص تعمق في دراسة عمل من الأعمال الم

 في مجاله فترة زمنية طويلة، هذه المدة أكسبته خبرة عملية حتى أصبح ملما بتفصيلاته مما جعله متفوقا
على الشخص العادي وجعله قادرا على إبداء الرأي الإلكتروني الرقمي في الأمور المتصلة بهذا المجال 

 والتخصص.
جمع  ة اعتمده المشرع الجزائري في هذه المرحلة )مرحلةإنّ إجراء الخبرة في مجال الجرائم المعلوماتي

 لا أين يستطيع ضابط الشرطة القضائية إذا اقتضى الأمر إجراء معاينات  ق إ جالاستدلالات( ضمن 
أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك، وهؤلاء الأشخاص عليهم أن يحلفوا اليمين كتابة بيمكن تأخيرها 

المتضمن القواعد الخاصة قانون الواعتمده كذلك ضمن  ،3شرف والضميرعلى إبداء رأيهم بما يمليه ال

ابط الشرطة بحيث يجوز لض للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها

راءات جل اتخاذ الإجال الوسائل التقنية المناسبة من أالقضائية أن يكلف أي شخص مؤهل باستعم
 .4ع على المعطيات التي يشكل محتواها جريمةاللازمة لمنع الاطلا

                                                           
 81، المؤرخة في 89المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر رقم  0028فيفري  85المؤرخ في  01 -02القانون رقم  1

 .8002أبريل
قانون  –يزيد بوحليط، الجرائم الإلكترونية والوقاية منها في القانون الجزائري في ضوء الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات  2

 .181المرجع السابق، ص ،انين خاصةقو  –قانون الإجراءات الجزائية  –العقوبات 
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22أمر رقم من  41المادة  3
 افحتهاجيات الإعلام والاتصال ومكيتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولو  04 -01قانون رقم من  2المادة  4

 .8001أوت  92في ؤرخة الم، 42ج ر رقم 
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كما يستطيع تسخير كل شخص له دراية بعمل المنظومة المعلوماتية محل البحث أو بالتدابير   

المتخذة لحماية المعطيات المعلوماتية التي تتضمنها قصد مساعدته وتزويده بكل المعلومات الضرورية 
خص فقد يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا كما قد والمشرع لم يحدد طبيعة الش ،1لإنجاز مهمته
مترجم ك  مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصالأو شخصا عاديا يملك مهارات وقدرات عالية في  يكون خبيرا

لوضع الترتيبات التقنية من أجل التحريات  2المكالمات التي تتم باللغة الأجنبية وكالأعوان المسخرين

 .ت وتسجيل الأصوات والتقاط الصور (الخاصة ) اعتراض المراسلا
لصور رسائل البريد الإلكتروني واة كدلة الرقميعلى استكشاف الأأساسا  الخبرةيركز مجال و  هذا

لك  بل ذ المستعرض والفيديو الرقمي وملفات الصوت وما إلى الرقمية وتاريخ الرسائل الفورية والإنترنت
ة براء المعلوماتيين من أهم المساعدين لضباط الشرطة القضائييعتبر الخلذلك ، 3تفسيرها بعمليةحتى يهتم و 

ادر الأدلة تعتبر من بين أهم مص برةالمعلوماتية نظرا لما يقدمونه من أعمال، هذه الخ ائمفي مجال الجر 
رحلة مالجزائية المعلوماتية التي تساعد كثيرا القضاة في المراحل اللاحقة من الدعوى العمومية سواء في 

 يق أو مرحلة المحاكمة.التحق

ساليب في عصرنا الحالي نتيجة لازدياد الأ ينويلاح  ارتفاع في أهمية الخبراء المعلوماتي اهذ 

، لأجل 4الإجرامية المعلوماتية الأمر الذي يتطلب أنواع متخصصة منهم في مجالات معلوماتية معينة

                                                           
يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال  04 -01قانون رقم من  5من المادة  2الفقرة  1

 .8001أوت  92في المؤرخة ، 42ومكافحتها، ج ر رقم 
لق إ ج  المعدل والمتمم ،88 -02 رقم قانونمن  2رمكر  25ية طبقا لنص المادة الأعوان المسخرين لأجل وضع الترتيبات التقن 2

أو  حة واحدة أو وحدة أو هيئة عموميةهم الأعوان المؤهلون لدى مصل8002ديسمبر  84في  المؤرخة 24، ج ر رقم الجزائري
 خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية.

3 Aamo Iorliam, Fundamental Computing Forensics for Africam : A Case Study of 
the Science in Nigeria, Springer International Publishing, AG 
Switzerland,2018,p17. 

 .889ص  ،8001دار الكتب القانونية، مصر،  مصطفى محمد موسى، التحقيق الجنائي في الجرائم المعلوماتية، الطبعة الأولى، 4
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جراء تحقيق الخبرة الرقمية سواء بمناسبة إ ذلك نص المشرع الجزائري على إنشاء هيئات مؤهلة تقوم بإجراء

 ؛أو المساعدة على إجرائه وتتمثل هذه الهيئات في

 المعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي  -أولَ 

يضم أقساما ومصالحا ومخابر جهوية للبحث في علم التحقيق الجنائي من بينها  1هذا المعهد 

ة بتحليل ولوجية والتي تقوم بطلب من السلطات القضائية المختصمصلحة الخبرات الخاصة بالدلائل التكن
الدلائل المادية إثر المعاينة والتحريات في ميادين الدلائل المعلوماتية وجرائم الكمبيوتر والبصمات الصوتية 

 .2ومعالجة الصورة والإشارة واستغلال الهواتف المحمولة وإعداد تقارير الخبرة

 وطني للمركز الوطني لمكافحة الجريمة المعلوماتيةقيادة الدرك ال - ثانيا

لوماتية " بالجزائر العاصمة وظيفتها تحليل معطيات وبيانات الجرائم المع" بئر مراد رايس الموجودة في 
 . 3وكشف هوية أصحابها والقيام بتأمين الأنظمة المعلوماتية

 الوطنيالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك  - ثالثا

تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت  4وهو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري 

 5وصاية وزير الدفاع الوطني وخاضع للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العسكرية
و السلطات أ من بين مهامه إجراء الخبرات والفحوص العلمية بناء على طلب من القضاة أو المحققين

                                                           
 ائيالتحقيق الجنالمتضمن إنشاء المعهد الوطني للبحث في علم  8004ديسمبر  81 المؤرخ في 418 -04المرسوم الرئاسي رقم  1

 .8004 ديسمبر 81، المؤرخة في 12ج ر رقم 
المتعلق بتنظيم الأقسام والمصالح والمخابر الجهوية للمعهد الوطني  8002أفريل  94من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  5المادة  2

 .8002يونيو  1الصادرة بتاريخ   12ق الجنائي، ج ر رقم للبحث في علم التحقي
قانون  –يزيد بوحليط، الجرائم الإلكترونية والوقاية منها في القانون الجزائري في ضوء الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات  3

 .112المرجع السابق، ص ،قوانين خاصة –قانون الإجراءات الجزائية  –العقوبات 
المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك المتضمن إحداث  8004جوان  82المؤرخ في  921 -04المرسوم الرئاسي رقم  4

 .8004جوان  82المؤرخة في  49ر رقم  جالوطني وتحديد قانونه الأساسي، 
لة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني وتحديد المعهد الوطني للأدالمتضمن إحداث  921 -04من المرسوم الرئاسي رقم  8المادة  5

 .8004جوان  82المؤرخة في  49ر رقم  جقانونه الأساسي، 
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المؤهلة، هذه الخبرات تخضع لاختصاص كل طرف في إطار التحريات الأولية والتحقيقات القضائية 

 التي تسمح بالتعرف على مرتكبي الجرائم المعلوماتية مثلا.  1وذلك بغرض إقامة الأدلة

 مكافحتهاو الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلَم والَتصال  – رابعا

في مجال مكافحة  4وإجراء الخبرة القضائية 3أسندت إليها مهمة إنجاز الخبرة الرقمية 2هذه الهيئة 

 الجرائم المعلوماتية. 

 المطلب الثاني: الإجراءات الخاصة لجمع الأدلة في الجرائم المعلوماتية

خاصة والتي ميزتها عن  ا بطبيعةالجرائم المعلوماتية باعتبارها كأحد الجرائم المستحدثة ونظرا لتمتعه 

باقي الجرائم الأخرى ألزمت مختلف التشريعات كالتشريع الجزائري على ضرورة تبني أساليب تحري خاصة 

من أجل الإطاحة بأصناف المجرمين المعلوماتيين، والتي يجب أن تفعل وفق ضوابط وشروط معينة يتبعها 
ها بأكلها وحتى تكون بعيدة عن كل ما قد يعرضضابط الشرطة القضائية حتى تكون ناجعة وتأتي 

 حقة من التحقيق.للبطلان في المراحل اللا
هذه الأساليب جاءت في شكل التسر. واعترض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور،  

 ق إ جوالي ضمن الت ىوفي شكل مراقبة الاتصالات الإلكترونية بحيث نص عليها المشرع الجزائري عل

المتضمن القواعد الخاصة  25-26رقم قانون الوضمن  59مكرر 11إلى  1مكرر 11واد من في الم5
منه ولقد جاءت  1في المادة  للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها

 .إجراءاتها كما يلي
                                                           

المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني وتحديد المتضمن إحداث  921 -04المرسوم الرئاسي رقم من  4المادة  1
 .8004جوان  82المؤرخة في  49ر رقم  جقانونه الأساسي، 

 المرسوم السابق.، 829 -95قم مرسوم رئاسي ر  2
يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام  04 -01قانون رقم من  94الفقرة . من المادة  3

 .8001أوت  92في المؤرخة ، 42والاتصال ومكافحتها، ج ر رقم 
يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم  829 -95ئاسي رقم مرسوم ر من  4من المادة  5الفقرة  4

  .8095أكتوبر  2، المؤرخة في 51المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج ر رقم 
 .8002ديسمبر  84في  المؤرخة 24، ج ر رقم لق إ ج الجزائري المعدل والمتمم ،88 -02 رقم قانون 5
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   اعتراض المراسلَت وتسجيل الأصوات والتقاط الصور   اتالفرع الأول: إجراء
 الجرائمفي هذه  هموتقييم مدى تأثير علوماتيين غالبا ما يكون من الصعب تحديد و تتبع المجرمين الم

التقاط الأصوات و يعتبر اعتراض المراسلات وتسجيل بها، لذا 1جمع وتحليل الأدلة الرقمية ذات الصلةكذا و 
كل الجرائم شالكشف في ة في الجرائم المستعصية الصور كإجراء يلجأ إليه ضابط الشرطة القضائي

لمحادثات بأجهزة ا تسجيلالمعلوماتية، هذا الإجراء يطلق عليه اسم الترصد الإلكتروني وهو عبارة عن : " 
لتصنت وقد يكتفي ا ة لعملية المراقبة فقد تتم بمجردالتسجيل ويمكن الاكتفاء بإحدى الوسائل التالي

هذا الترصد سنتطرق إليه   2" لمحضر المعد لذلكبالتسجيل الذي يسمع بعد ذلك تم يفرغ مضمونه في ا

   ؛بشيء من التفصيل من خلال الآتي

 اعتراض المراسلَت  :أولَ
 وسائل طريق عن تتم التي اعتراض المراسلات القضائية الشرطة أجاز لضابط الجزائري المشرعإنّ 
المشكل  أنّ  إلاّ  لتحقيق،ا قاضي أو وكيل الجمهورية من إذن علىبناء  3واللاسلكية السلكية الاتصال

 إلى يمتد أم فقط هاتفية اتصالاتإذا ما كانت عبارة عن  الذي أثير يكمن حول طبيعة هذه الوسائل

 .4المراسلات تلك معه يتبادلون مما الغيرمع  بالمتهم الآلي الخاص بالحاسب المتبادلة المراسلات
أيا كان شكلها الآلي  بالحاسب المتبادلةتشمل حتى المراسلات  والذي رجحه المشرع الجزائري أنّها 

ة وعبارة وسائل الاتصال السلكيالمراسلات بدليل استعمال المشرع لمصطلحات واسعة كمصطلح 

                                                           
1  Hui kai lung . Kim seung hyun . Wang Qiu hong, Cyber crime deterrence and 
international legislation evidence from distributed denial of service attack Revues 
MIS Quarterly, Vol. 41, Issue 2, MIS Research Center (United States)  Jun2017 
p497. 

 .941،  صالمرجع السابقخلفي عبد الرحمان،  2
ديسمبر  84في  المؤرخة، 24، ج ر رقم ج الجزائريق إ  يعدل ويتمم، 88-02 رقم قانونمن  5مكرر 25لمادة امن  8الفقرة  3

8002. 
دارة والقانون الجزائري، مجلة التواصل في الاقتصاد والإ ق إ ججميلة محلق، اعتراض المراسلات، تسجيل الأصوات، والتقاط الصور في  4

 .922، ص8095، جامعة باجي مخطار عنابة، الجزائر، جوان 48العدد 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~bsu%7C%7Cjdb~~bsujnh%7C%7Css~~JN%20%22MIS%20Quarterly%22%7C%7Csl~~jh','');
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السابق ذكره بحيث  25-26رقم  واللاسلكية وبدليل التعريف الذي جاء به هذا المشرع في القانون

ور أو صال علامات أو إشارات أو كتابات  قبعرف المراسلات بأنّها : " أي تراسل أو إرسال أو است
وبالرجوع مثلا للحاسب الآلي فهو ، 1أو أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة إلكترونية "

 جميع أشكالها.سطته المراسلات على يدخل في نطاق وسائل الاتصال وتتم بوا

 : تسجيل الأصواتثانيا

 ه، فبعدما أعطت جل التشريعات للمتهم الحقهي عبارة عن تسجيل لأحاديث المتهم وشركائ
ي ودون رضاه بشكل خفأخذ اعتراف المتهم ضد نفسه ن يُ بالصمت فإنهّ وبشكل غير مباشر، بات الآ

 بارة عنع هذا الكلام ،بصفة خاصة أو سرية لاموموافقته عن طريق تسجيل كل ما يتفوه به من ك

أين  سرار،الأتضمن أدق يشخصيا و  يكونو  يجري في مكان خاص أو في مكان عاموالذي قد حديث 
ل الذي قد وبغض النظر عن مكان التسجي ،نسان عن نفسه وينقل مكنوناتها إلى المتحدث إليهالإيعبر 
المتفوه به  لامداة التي يتم بها، فالمهم في العملية هو الكالأعاما كالشارع أو خاصا كالمسكن و  يكون

 .2ظهار الحقيقةلإ لاالذي قد يشكل دليو 

وبالرجوع للمشرع الجزائري فقد أجاز لضابط الشرطة القضائية بالنسبة لجرائم حددها على سبيل  
خص المعلوماتية التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية لش ائمالحصر كالجر 

  . 3التحقيق قاضي أو وكيل الجمهورية من إذن على بناءأو عدة أشخاص في أي مكان 
 

 

                                                           
يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام  04 -01قانون رقم من  8 الفقرة )و( من المادة 1

 .8001أوت  92في المؤرخة ، 42والاتصال ومكافحتها، ج ر رقم 
مجلة ، يةتحقيق قضائي في المواد الجزائ اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسر. كإجراءاتفوزي عمارة،  2

 . 812، ص8090، جوان الإخوة منتوري قسنطينة، الجزائر ، جامعة11عدد  ،العلوم الإنسانية
ديسمبر  84في  المؤرخة 24، ج ر رقم لق إ ج الجزائري المعدل والمتمم ،88 -02 رقم قانونمن  5مكرر 25من المادة  4الفقرة  3

8002. 
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 : التقاط الصورثالثا
الصورة كأصل عام تعتبر وسيلة هامة تم استخدامها والاستعانة بها في تحقيق العديد من الأغراض  

والأهداف، وهي سلاح ذو حدين فقد يستعان بها من أجل تحقيق المصلحة العامة كما قد يتعدى بها 
شكلها  ثابت ( كما قد تكون فيعلى الحق في الخصوصية، والصورة قد تكون في شكلها العادي ) ال

البعض  تى أنّ ح لعادي والذي بات له خصوصية واضحةالمرئي الذي يعد مرحلة متقدمة على التصوير ا
 ا حضارة الصورة وذلك للأهمية والمكانة الواضحة التي نالتهاقد أطلق على حضارة القرن العشرين بأنهّ 

 .هذه الأخيرة

ة العلمية باعتبار الناتج عن عملية التصوير من الأدل نائيح يعتمد عليها في المجال الجأصب فقد

    المهمة في الإثبات الجنائي نظرا لما تحتويه من تفاصيل معلوماتية بالغة الأهمية والتي تعد توثيقا لمواقع
وهذا ما دفع المشرع الجزائري على الأخذ بهذه الآلية ونظمها  ،1أحداث ومواقفوشخصيات أو آثار و 

قة المعنيين بها وتكون بوضع ترتيبات تقنية من أجل التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص دون مواف
، ولعل المشرع من خلال تفعيله لهذه الآلية وجعلها مقصورة على المكان 2يتواجدون في مكان خاص

 عنيينلماالخاص فقط دون المكان العام كان لاعتبارات تقنية أو لاعتبارات تتعلق بحقوق الآخرين غير 
 بالجريمة أو لاعتبارات تتعلق بصعوبة إثبات وجود هؤلاء الأشخاص في تلك الأماكن.

الجزائري ع فة الذكر يلاح  بأنّ المشر من خلال ما تم التطرق له حول الآليات الثلاثة السالوعليه و 
 ،3ات الفرديةبالحريبالغة الخطورة لما فيها من مساس  قد مكن ضابط الشرطة القضائية من اختصاصات

 حقو والعقا.  الجريمة كشف في الدولة حقوهو المشكل الذي أثير في طبيعة الحق الأولى بالرعاية بين 

                                                           
في  كترونية للصوت والصورة في الإثبات الجنائي، عمل مقدم لنيل شهادة الدكتوراهكاظم عبد الله نزال المياحي، حجية المراقبة الإل  1

 .822، 828، 829، صفحات8092الحقوق كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة،  مصر، 
ديسمبر  84في  المؤرخة 24، ج ر رقم لق إ ج الجزائري المعدل والمتمم ،88 -02 رقم قانونمن  5مكرر 25من المادة  4الفقرة  2

8002. 
كلية   ، 1سامية بولافة، مبروك ساسي، الأساليب المستحدثة في التحريات الجزائية، مجلة الباحث للدراسات الأكادمية، العدد  3

 .115ص ،8092جامعة باتنة، الجزائر، جوان  الحقوق والعلوم السياسية
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 مثل هذه لاستخدامأين انقسم الفقه بين مؤيد ومعارض  ،الخاصة حياته بحرمة المساس عدم في الفرد

 الحياة في الحقأنّ بوالمجتمع على مصلحة الفرد وقالوا مرجح لمصلحة الدولة  الآليات فكان معظمهم

 .1جريمة أو ارتكا. اعتداء حصول بمجرد ينتهي الخاصة
وبالرجوع إلى المشرع الجزائري الملاح  أنهّ أخذ بالرأي المؤيد الذي يغلب المصلحة العامة على   

المصلحة الخاصة وأجاز استخدام مثل هذه الآليات لكن ليس في كل الجرائم وإنّما حصرها في جرائم 

أين أجاز لضابط الشرطة القضائية اعتراض كافة المراسلات  ،انت الجرائم المعلوماتية إحداهامعدودة ك
التي تتم بواسطة وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وكذلك تسجيل الأصوات والتقاط الصور بمختلف 

  ؛تحت طائلة البطلان أشكالها وكل هذه الآليات يجب أن تفعل وفق الشروط التالية
، وأن يتضمن هذا الإذن 2الحصول على إذن من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق وجو. -

 لمقصودة سكنيةا ومختلف الأماكن اجميع العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلو. التقاطه
ها والذي لا تفعيللوكذا نوع الجريمة التي تبرر اللجوء لمثل هذه الآليات والوقت المحدد واللازم  ،أو غيرها

 .3( أشهر وتكون هذه المدة قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري والتحقيق5)يتجاوز أربعة 

يجب أن تفعل هذه العمليات تحت المراقبة المباشرة لمصدر الإذن سواء وكيل الجمهورية قبل  -

 .5أو قاضي التحقيق في حالة فتح تحقيق قضائي 4فتح تحقيق قضائي

                                                           
والحريات  الحقوق حماية متطلبات الفساد بين جرائم عن تحريلل كآلية الإلكتروني تمام، الترصد يعيش حاحة، آمال العالي عبد 1

 1اص، العدد حق خعن الجريمة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، أبحاث المؤتمر السنوي الدولي الخامس، مل الكشف وضرورات
 .154، ص8092الجزء الثاني، أكتوبر 

 .8002ديسمبر  84في  المؤرخة 24، ج ر رقم لق إ ج الجزائري ممالمعدل والمت ،88 -02 رقم قانونمن  5مكرر 25المادة  2
 .8002ديسمبر  84في  المؤرخة 24، ج ر رقم لق إ ج الجزائري المعدل والمتمم ،88 -02 رقم قانونمن  2مكرر 25المادة  3
 84في  المؤرخة 24قم ، ج ر ر لق إ ج الجزائري المعدل والمتمم ،88 -02 رقم قانونمن  5مكرر 25من  المادة  5الفقرة  4

 .8002ديسمبر 
 84في  المؤرخة 24، ج ر رقم لق إ ج الجزائري المعدل والمتمم ،88 -02 رقم قانونمن  5مكرر 25المادة  الفقرة الأخيرة من 5

 .8002ديسمبر 
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 اللازمة لضمان احترام السر المهني لكل شخص ملزم قانونا بكتمانه عند لزوم أخد التدابير -

 .1القيام بمثل هذه العمليات
عد تفعيل هذه الآليات ضمن الشروط السالفة الذكر يبقى على ضابط الشرطة القضائية ذا وببه

 ؛المأذون له أو المنا. من طرف القاضي المختص أن
تسجيل المراسلات وعن كل عملية للالتقاط والتثبيت يحرر محضرا عن كل عملية اعتراض و  -

 تيبات التقنيةضع فيها مختلف التر والتسجيل الصوتي أو السمعي البصري، وكذا عن العمليات التي تو 
 .2هذا المحضر الذي يجب أن يذكر فيه تاريخ وساعة بداية وانتهاء هذه العمليات

و أ ثات المسجلة والمكالمات المترجمةيصف أو ينسخ ضمن محضر يودع بالملف جميع المحاد -
 .3المراسلات أو الصور التي تفيد في إظهار الحقيقة

 ؛هذا ويجوز لضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المنا. من قبل قاضي التحقيق تسخير
كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية   -

 .4تكفل بالجوانب التقنية من أجل تفعيل آليات التحري الخاصةواللاسلكية لل

 .5مترجم في حالة المكالمات التي تتم باللغات الأجنبية -

 : إجراء التسربنيالفرع الثا

يعتبر  و يعد التسر. إجراء أصيل من اختصاص ضابط الشرطة القضائية في التشريع الجزائري 
ع من خلال الفصل الخامس من البا.  نظمها المشر كأسلو. من بين أساليب التحري الخاصة التي

                                                           
 84في  لمؤرخةا 24، ج ر رقم لق إ ج الجزائري المعدل والمتمم ،88 -02 رقم قانونمن  2مكرر 25من  المادة  9الفقرة  1

 .8002ديسمبر 
 .8002ديسمبر  84في  المؤرخة 24، ج ر رقم لق إ ج الجزائري المعدل والمتمم ،88 -02 رقم قانونمن  1مكرر 25المادة  2
ديسمبر  84في  المؤرخة 24، ج ر رقم لق إ ج الجزائري المعدل والمتمم ،88 -02 رقم قانونمن  90مكرر 25المادة  9الفقرة  3

8002. 
 .8002ديسمبر  84في  المؤرخة 24، ج ر رقم لق إ ج الجزائري المعدل والمتمم ،88 -02 رقم قانونمن  2مكرر 25المادة  4
 84في  المؤرخة 24، ج ر رقم لق إ ج الجزائري المعدل والمتمم ،88 -02 رقم قانونمن  90مكرر 25من المادة  8الفقرة  5

 .8002ديسمبر 
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ض كما قد يشكل في بعراء في غاية الصعوبة على المتسر.  ، وهو إج1لق إ جالثاني من الكتا. الأول 

 رات والإرها.كجرائم المخدفي شأنها  الأحيان خطرا على حياته في بعض الجرائم التي يجري التسر. 
ضابط  الشرطة القضائية، تحت مسؤوليةي هو: " قيام ضابط عون رع الجزائر وإجراء التسر. حسب المش
ة أو جنحة بإيهامهم المشتبه في ارتكابهم جنايبتنسيق العملية بمراقبة الأشخاص  الشرطة القضائية المكلف

 .2أنهّ فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف"

 نضابط عو  أنهّبعنه  والذي قال ،لمتسر.لالفرنسي  ق إ ج تعريفالتعريف مستمد من  هذا 
 ضابط مسؤولية تحت مرسوم، ويعمل بموجب المحددة ضمن الشروط خاص قضائية مؤهل بوجه شرطة

 طريق عن جنحة أو جناية ارتكا. في بهم مشبه راقبة أشخاصلم العملية بتنسيق مكلف قضائية شرطة
قد المتسر.  وبهذا يلاح  بأن ،3شريك لهم أو خاف معهم أو كفاعل الأشخاص هؤلاء لدى التظاهر

 مستعارة الإجرائية هويةأين يستعمل أثناء المراحل  يكون فاعلا أو شريكا أو خافيا لعائدات الجريمة
رطة شالتسر. باكتشاف حقيقته كضابط عون لذلك فهو مهدد في كل لحظة من لحظات عملية 
 كل.ك  تسر.الاء وقبل الانتهاء من فترة قضائية، الأمر الذي يفسر بقاءه في دائرة الخطر أثن

لعمل ا إنّ المشرع الجزائري من خلال تنظيمه لإجراء التسر. جعله يخضع لشروط معينة حتى يتم

هذه ليته تجري عملية التسر. تحت مسؤو  به وحتى يتم الأخذ بشهادة ضابط الشرطة القضائية التي
حددت  4جرائم نالشروط تتمثل أولا في نوع الجريمة التي تقتضي ضرورات التحري حولها وهي عبارة ع

بأنظمة اس ماتية والمتمثلة في جريمة المسعلى سبيل الحصر، والتي كان من بينها إحدى الجرائم المعلو 

                                                           
 .8002ديسمبر  84في  المؤرخة 24، ج ر رقم لق إ ج الجزائري والمتممالمعدل  ،88 -02 رقم قانون 1
 84في  المؤرخة 24، ج ر رقم لق إ ج الجزائري المعدل والمتمم ،88 -02 رقم قانونمن  98مكرر 25من المادة  9الفقرة  2

 .8002ديسمبر 
 99اتر السياسة والقانون، المجلد والفرنسي، مجلة دف ائريالجز  القانونين في المنظمة بالجريمة الخاصة التحري يامة إبراهيم، أساليب 3

 .941، ص8091جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، جوان ، 8العدد 
تبييض  ات وجرائمالمعالجة الآلية للمعطيالجرائم هي جرائم المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة  4

 ها. والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وجرائم الفساد.الأموال والإر 
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على إذن ية ضرورة حصول ضابط الشرطة القضائالمعالجة الآلية للمعطيات، أما الشرط الثاني فيتمثل في 

لى أن عطار وكيل الجمهورية لتحقيق بعد إخمسبق من طرف وكيل الجمهورية أو من طرف قاضي ا
أشهر، كما ( 5التي لا يجب أن تتجاوز أربعة )يكون هذا الإذن مكتوبا ومسببا ومحددا لمدة التسر. 

لتي تتم العملية اع ذكر هوية ضابط الشرطة القضائية يذكر فيه الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذا الإجراء م
 .1تحت مسؤوليته، وذلك كله تحت طائلة البطلان

اكتشافها ا يصعب غالبا مإنّ الجريمة المعلوماتية في صورة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات 
الذي الأمر  افهي قد لا تترك آثار لها عند أو بعد القيام به ،وإثباتها حتى وإن تم الاشتباه في مقترفها

هذا إن كان و  ل بالنسبة للتسر.يحتم اللجوء إلى آليات مغايرة حتى وإن كانت تقليدية كما هو الحا
في أهمية كبيرة من  هوذلك لما ل ،الأخير يعتبر كأسلو. تحري حديث بالنسبة للتشريع الجزائريالإجراء 

رتكب مالفوارق الموجودة بين قلص من نشاط الإجرامي وياصر الهذا النوع من الجرائم إذ من شأنه أن يح
 ي.تكب في عالم افتراضالنوع من الجرائم غالبا ما ير خاصة وأنّ هذا  ،الجريمة ومكان البحث عنها

لأمريكية ا لذا يجوز الأخذ بهذه الآلية في هذا النوع من الجرائم وهو ما قامت به المباحث الفدرالية 

طريقة بقرصنة البرمجيات والمتاجرة فيها  لما دست أحد أعضائها للإطاحة بمجموعة من المجرمين تمتهن

الجرائم في مثل هذا النوع من  الأمريكي القانونيأخذ به  الإجراء  أنّ هذا ، فالملاح2غير مشروعة
بأعمال أو  خلاله القيام من يتم تحقيق كلويعرف بأنهّ   ،" العملية تحت التغطية " مصطلح ويطلق عليه

 الفدرالي وية خيالية من طرف عون من المكتباسم مستعار أو ه خدامنشاطات تستدعي است
 .3للتحقيقات

                                                           
 .8002ديسمبر  84في  المؤرخة 24، ج ر رقم لق إ ج الجزائري المعدل والمتمم ،88 -02 رقم قانونمن  95مكرر 25المادة  1
عدد ، 9أبحاث، مجلد ي، مجلة دراسات و ئر لخضر رابحي، عبد الحليم بوقرين، الإجراءات المستحدثة لمواجهة الجريمة في التشريع الجزا 2
 .521، ص8091جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، جوان ، 8
 12، العدد 9اث والدراسات، مجلد رابح وهيبة، التسر. في التشريع الإجرائي الجزائري، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبح 3

 .109، ص8095فلسطين، حزيران  القدس المفتوحة جامعة
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 بمسمى ح فقها يأتيا وقد أثار التسر. شيئا من اللبس من حيث دقته كمصطلح لأنّ الراجهذ

من خلال  1أخذ به المشرع الجزائري في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالاختراق والذي 
أنّ المشرع ، ويلاح  2أين اعتمده كإجراء في عملية جمع الأدلة المرتبطة بجرائم الفساد 11نص المادة 

ظمة أنباتية على نوع واحد فقط وهي جريمة المساس المعلوم ائمالجزائري حصر هذا الإجراء في إطار الجر 
 ائمالجر طار إ قد كان حريا به عند توسعته لمجال الأفعال التي تدخل فيالمعالجة الآلية للمعطيات، ف

 الأفعال التيالتسر. تشمل جميع  عل من عمليةويج 55مكرر  11المعلوماتية أن يعدل من نص المادة 
 ترتكب على أو بواسطة منظومة معلوماتية.

 الإلكترونية : إجراء مراقبة الَتصالَتلثالفرع الثا
يعتبر إجراء مراقبة الاتصالات الإلكترونية من بين أساليب التحري الخاصة التي جاءت بها ونظمتها 

من  ور هذا الإجراء والشائع لدى الكثيرمختلف التشريعات، ويعتبر التصنت الهاتفي هو أحد ص
سائل المعلومات إحدى و المجتمعات ويعتبر أحد الصور المستخدمة بكثرة من قبل السلطات الأمنية، فهو 

، قتصاديةالجريمة الا الجريمة المنظمة أو. أو للتحقيق في أخطر الجرائم مثل الإرها وخاصةالمهمة التقنية 

 معلومات الأشخاص الذين لديهم التي قد يقدمهاالحصول على الأدلة  عملية وذلك لأهميته الجلية في
 شوهة التي يشاركونهاالمغير  تلقائية والمعلوماتالمحادثتهم  بالجريمة المراد كشفها وذلك من خلالذات صلة 
 . الخصوصيةالحق في مرتبط باختراق الإجراء الأخذ في الاعتبار حقيقة أن هذا يجبومع ذلك مع الغير، 
ريمة وإثبات إدانة لتحقيق في الجليحتاج إلى توازن مقبول بين المصلحة العامة لهذا فإنّ استخدامه  

تعرض الذي يُحتمل أن يو  ،الأفراد في حماية الحق في خصوصية من جهة ومصلحة الجمهور مرتكبها

                                                           
مارس  2 ، المؤرخة في94، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر رقم 8002فبراير  80، المؤرخ في 09 – 02ون رقم قان 1

8002. 
مارس  2 ، المؤرخة في94يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر رقم  09 – 02من قانون رقم  52المادة من  9تنص الفقرة  2

 أو المراقب، التسليم إلى اللجوء يمكن القانون، في هذا عليها المنصوص بالجرائم المتعلقة الأدلة جمع تسهيل أجل " منبأنهّ: 8002
 ".بإذن من السلطة القضائية المختصةعلى النحو المناسب و  الالكتروني والاختراق كالترصد خاصة، تحرّي ساليبأ اتباع
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 قبة الاتصالاتهذا ويعتبر التصنت كأحد صور إجراء مرا ،1من ناحية أخرىعليها  بنسبة كبيرة عتداءللا

 بل المشرع الجزائري،من ق الإلكترونية في التشريع الجزائري، وهذا الإجراء ككل لم يعطى له تعريفا شافيا
و أ فلقد اكتفى هذا الأخير بتعريف الاتصالات الإلكترونية فقط وقال بأنّها: " أي تراسل أو إرسال

معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة  أو كتابات أو صور أو أصوات أو استقبال علامات أو إشارات
 .2إلكترونية"

أنهّ يمكن استنباط تعريف لهذه العملية كإجراء من خلال النصوص القانونية المنظمة له  إلاّ  
قيام السلطات  هوفنستطيع القول بأنّ إجراء مراقبة الاتصالات الإلكترونية طبقا للمشرع الجزائري 

راسل لمختصة بوضع ترتيبات تقنية خاصة يراقب من خلالها أي تالمختصة بإذن من السلطات القضائية ا
أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة 

 أي وسيلة إلكترونية وذلك من أجل حالات خاصة متعلقة بموضوع الجريمة المراد كشفها.
المتضمن القواعد الخاصة القانون  من 5المادة من نص هذا الإجراء نظمه المشرع الجزائري ض

للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وجعله يخضع لضوابط وشروط 

هو في ذي الهذا الحق حماية حق الحياة الخاصة للغير،  شكلية وموضوعية معينة والتي كان من أهمها

ت أفردبل و  0251لسنة  3من التعديل الدستوري 59و 51ادتين الأصل مكفول دستوريا بنصي الم

                                                           
1 Milos Deset, European Standards and actual issues of the tapping in slovak criminal 
procedure law, Revues International Multidisciplinary Scientific Conference on 
Social Sciences & Arts SGEM, Vol 6 Sofia, Bulgaria, 2019,p 123. 

المتصلة بتكنولوجيات الإعلام  يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم 04 -01قانون رقم من  8الفقرة )و( من المادة  2
 .8001أوت  92في المؤرخة ، 42والاتصال ومكافحتها، ج ر رقم 

مارس  2 ، المؤرخة في94التعديل الدستوري الجزائري، ج ر رقم  يتضمن ،2016مارس  6في  المؤرخ ،01-16 رقم قانون  3
2016 . 
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المتعلق بحماية في القانون بعده و  ،2نصوص محددة ضمن 1قانون العقوباتفي  خاصة حماية جنائيةله 

، وذلك نظرا لأهميته الكبيرة في 3الأشخاص الطبيعية في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص
 .اعتبار الأفراد

ن من اللازم على المشرع أثناء تنظيمه لإجراء مراقبة الاتصالات الإلكترونية  أن يأخذ لذا كا 
 الاعتبار الحياة الخاصة للغير وأن يحرص كل الحرص على تجنب المساس والاعتداء عليها مهما  ينبع

لخاصة المتضمن القواعد االقانون  من 5وذلك بدليل نص الفقرة الأخيرة من نص المادة  ،كانت الأوضاع
للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها والتي جاء في فحواها أنّ الترتيبات 

الإرها. أو  أجل الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم منالتقنية الموضوعة لمراقبة الاتصالات الإلكترونية 
ات موجهة فقط لتجميع وتسجيل المعطيات ذ يجب أن تكون ؛التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة

الصلة بالأفعال السابقة ودون المساس بالحياة الخاصة للغير تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في 
 قانون العقوبات.

شرع الجزائري أنّ الم الملاح  بالرغم من خطورة الأفعال والتي قد تصل إلى تهديد أمن الدولة إلاّ إنّ 

س بمعطيات الحياة الخاصة للغير إذا ما كانت هذه المعطيات ليس لها أية صلة بالأفعال جرم كل اعتداء يم

فإذا كان المشرع قد جرم الاعتداء على هذه المعطيات  وعليهالإرهابية والاعتداءات على أمن الدولة، 
 ماتية.لو المع ائمذه الجرائم الأكثر خطورة فما بالك بمن هي دونها في الخطورة كالجر لهبالنسبة 

 بلدانتعاني منه العديد من ال الجرائم المعلوماتية الذينطاق  اتساع مشكلوكما أنهّ بالرغم من 
 من الوصول والاستيلاء على المعلومات التحقيقسن قوانين محددة لتمكين سلطات خاصة من خلال 

                                                           
 24الجزائري، ج ر رقم  ق عالمتضمن  952-22 لأمرا يعدل ويتمم، 8002ديسمبر  80، المؤرخ في 81-02 رقم قانون  1

  . 8002ديسمبر  84 المؤرخة في 
   الجزائري ق عالمتضمن  952-22لأمرا يعدل ويتمم ،81 -02رقم  القانونمن  1مكرر  101مكرر إلى  101ن المواد م 2

 .8002ديسمبر  84في  المؤرخة، 24ج ر رقم 
ماية الأشخاص الطبيعية في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج ر رقم المتعلق بح 02-92 رقم قانونمن  8المادة  3

 .8092يونيو  90في في  المؤرخة، 14
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الاتصالات الإلكترونية  من خلال مراقبةصلاحيات واسعة  أنّ هؤلاء المحققين منحوا إلاّ ، والأدلة الرقمية

ل من التشريع مع تطور هذا المجا خاصة لاقت معارضة قويةوالتي  ،تتجاوز التصورات العادية للخصوصية
     .1بها والسوابق القضائية المرتبطة

يبقى إجراء مراقبة الاتصالات الإلكترونية من أخطر أساليب التحريات الخاصة التي لذلك 
ة ذات الصلة بالجرائم المعلوماتية، وذلك لما فيه من خرق صارخ لحرمة الحياة تستعمل من أجل جمع الأدل

ة هذا الشك الاعتداء على المنظومة المعلوماتيه كإجراء وقائي أي لمجرد شك الخاصة للأفراد بدليل تفعيل
ي أن يفعله ر بعد تحققه وإقامة الدليل عليه، فكان حريا بالمشرع الجزائ الذي لا يغني من الحقيقة شيئا إلاّ 

على الأقل وفق الضوابط الشكلية والموضوعية التي فعل بها إجراءات اعتراض المراسلات والتقاط الصور 
الذي يلزم تجميع وتسجيل المعطيات ذات و  ،المتحصل عليه 2وتسجيل الأصوات بدءا من شكل الإذن

 .الصلة فقط بهذه الجريمة لتجنب الاعتداء على الحياة الخاصة للغير

 لجرائم المعلوماتيةولية لالأ اتالتحقيقالتصرف في نتائج طلب الثالث: الم
 حقيقات الأوليةبنتائج التتصرف ال صاحبة الاختصاص فيوحدها  النيابة العامةكأصل عام تعتبر 

تقارير الاضر و لمحا عندما تعرضفمختلف الاستدلالات، بجمع  ونيقوم نالذيالشرطة القضائية  طادون ضب
بعدم السير  منها ناذاإي وراقف  الأبح هذه الأخيرة قد ترى ةالعام ةعلى النيابهؤلاء الضباط  هااجر أالتي 
حالة  فيى سواء في الحالة العادية أو تلك الدعو  تحريكترى على العكس  قدكما  ة،العمومي ىدعو الفي 
رضه القانون فما قد ية راعابمأولا تلتزم العامة  ةالنياب نّ إفها تحريك ةكانت وسيل  أياو ، 3المتلبس بها نحالج

                                                           
1 Alison Lyle, Legal Considerations for Using Open Source Intelligence in the 
Context of Cybercrime and Cyberterrorism, From a book of, Babak Akhgar Saskia 
Bayerl, Fraser Sampson, The previous reference, p .820  

 الأصوات المنصوص عليها في ق إ ج الإذن يبقى خاضع لنفس أحكام إجراءات اعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجيل 2
 الأماكن المقصودة سكنية مختلفا و والذي يعبر عن جميع العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات الإلكترونية المطلو. التقاطه

( أشهر وتكون 4)عة لتفعيلها والذي لا يتجاوز أربأو غيرها وكذا نوع الجريمة التي تبرر اللجوء لمثل هذه الآليات والوقت المحدد واللازم 
 هذه المدة قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري والتحقيق.

 .915، صالمرجع السابقأحمد شوقي الشلقاني،  3
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ك الدعوى لتحري ذنالإو أطلب الو أشكوى ال التي تتطلبلبعض الجرائم  ةفي هذا الصدد بالنسب

 العمومية من أجلها.

 تصرف بصورة الأمر بحفظ الأوراقال الفرع الأول:

 من التي ليست لاو  قرارات التصرف في نتائج التحقيقات الأولية أحدالأمر بحف  الأوراق يعتبر 

إجراءات الدعوى العمومية ولا من إجراءات التحقيق، هذا الأمر يعرف بأنهّ: " قرار يصدر من النيابة 
العامة بوصفها سلطة اتهام، يعني أن الدعوى لا تتوفر لها المقومات القانونية أو الفعلية التي تحمل النيابة 

بمحضر  عوى الناشئة عن الجرم المثبتعلى السير فيها" أو بأنهّ: " صرف النظر مؤقتا عن تحريك الد

 .1الضابطة العدلية"

ود جوعموما يرجع أمر النيابة العامة بحف  الأوراق لأسبا. قانونية كانتفاء أركان الجريمة أو و 
لدعوى كصدور حكم نهائي، وقد يرجع سبب من أسبا. الإباحة أو وجود سبب من أسبا. انقضاء ا

التي ، ولعل أبرز الحالات 2الأدلة مثلا وكعدم معرفة الفاعل مثلاالحف  لأسبا. موضوعية كعدم كفاية 
 إلى المسند لفعلاتأمر فيها النيابة العامة بحف  الأوراق في نطاق الجرائم المعلوماتية خاصة عندما يكون 

 المسؤولية موانع من مانع فرتو وك المعلوماتية الجريمة أركان انتفاءكنص التجريم   يدخل تحت لا المتهم
أنّ الجرائم الأدلة حولها خاصة و  بالنسبة للمجرم المعلوماتي أو لعدم معرفة الفاعل أو لعدم كفاية لجنائيةا

 المعلوماتية في الكثير من الأحيان ما يصعب إثباتها وتتبع مرتكبيها.
هذا ويجمع الفقه والقضاء بأن تصرف النيابة العامة في ختام مرحلة التحريات الأولية بطريق الأمر 

 ا لهائية مؤقتا دون أن يكون منهيبحف  أوراق الدعوى العمومية يوقف السير بإجراءات الدعوى الجزا

                                                           
ايد بن عبد الرحمن الطويان، الأمر بحف  الدعوى بعد التحقيق والقرار بأن لا وجه للسير فيها )دراسة مقارنة(، عمل مقدم لنيل ز  1

 عربية للعلوم الأمنيةمعة نايف الشهادة الماجستير في العدالة الجنائية تخصص التشريع الجنائي الإسلامي، كلية الدراسات العليا، جا
 .21، ص29، ص8004، الرياض، السعودية

تاريخ  alukah.net، عن موقع لأوراق والأمر بألا وجه للدعوى، عن مكتبة الألوكةعبد الله بن سعيد أبو داسر، الأمر بحف  ا 2
 .4، ص09/02/8080الإطلاع 
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وحجتهم في ذلك أنّ هذا النوع من الأمر يقصد منه صرف النظر عن اتخاذ إجراءات المتابعة وذلك 

وهو ما يفسر عدم إنهاء  ،لانتفاء عناصر الاتهام التي تبرر المتابعة الجزائية أمام الجهات القضائية المختصة
هذا الأمر للدعوى أو التسبب في انقضائها كالحكم النهائي وإنّما يعمل فقط على إيقاف السير فيها 

 .  1في ختام مرحلة التحريات الأولية
خاصة إذا ما تعلق الأمر ببعض الجرائم ذات الطبيعة الخاصة والمبهمة في حل لغزها كالتي في 

 عرضتية، هذه الجرائم التي تحتم في غالب الأحيان على النيابة العامة بعد أن شكل الجرائم المعلومات
دين من ضباط الشرطة القضائية عنها من ضرورة التثبت والتأكد الجي هااجر أتقارير التي الاضر و عليها المح

لقاضي  ةعملية وكيفية اقترافها، والذي لا يتأتى سوى بفتح تحقيق حولها من خلال توجيه النيابة العام
 التحقيق أمرا بذلك، فيكون سببا في تحريك الدعوى العمومية.

 الفرع الثاني: التصرف بطريق تحريك الدعوى العمومية
ة توقيع العقوب يالقضاء الجزائ ةالعام ةالنياب ةبواسط ةالجماع ةا مطالبنهّ تعرف الدعوى العمومية بأ

 ةبمعرف صلا لاستيفائهفي العقا. تو  ةر مدى حق الدوللتقري ةالقانوني ةالوسيلة، وتعتبر الجريم بعلى مرتك

تطبيق ن خلال م ة، أمّا إجراءات تحريكها والتي تقوم بها النيابة العامة فتكونالمختص ةالقضائي السلطة
 . 2العقابيةوامر ونواهي القوانين أ ةبمخالف ةخل بنظام الجماعأعلى من  ق ع

،كما قد 3ي التحقيق بفتح تحقيقلقاض ةهوريطلبات وكيل الجمهذه الإجراءات تفعل بطريق 
كذا و  5مامهاأ ف المتهم بالحضوريبتكل 4المخالفات وأ حمام محكمه الجنأ ةالدعوى العمومي ةقامبإ تكون

                                                           
ير في القانون لماجستبلحو نسيم، سلطة النيابة العامة في حف  أوراق الدعوى الجزائية )دراسة مقارنة(، عمل مقدم لنيل شهادة ا 1

 .11، ص 8002/8002الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، الموسم الجامعي 
 نشر والتوزيعار هومة للطباعة والعة مزيدة ومنقحة، دبعبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزء الأول، ط 2

 .25، ص 8092العاصمة، الجزائر، الجزائر 
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22أمر رقم من  22المادة  3
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22أمر رقم من  114و 111المادتين  4
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  595-22أمر رقم من  151و 141المادتين  5
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المدعي المدني  ةقامكذلك بإو  1ح المتلبس بهاالجنفي  ةمام نفس المحكمأالمثول الفوري وفق إجراءات 

 ةرت النيابقدّ  ما ذاإ، وعموما ف3حكماو أ2القضاء الجنائي تحقيقامام أ ةه المدنيادعو  ةالمتضرر من الجريم
مه على محك ةمباشر  ةالعمومي ىالدعو  كريتح لىلجأ إا تنهّ إالمتهم ف ةدانالاستدلالات لإ ةكفاي  ةالعام

 .المباشر ما يطلق عليه الادعاء بالحضور وهو فيلكالت ةالجنح والمخالفات وذلك بطريق
 ىالدعو  من خلالها حر طتالعامة  إجراء تقوم به النيابةعاء المباشر عبارة عن هذا ويعتبر الاد

 في ىل الدعو وبتبليغه تدخ ة،و مخالفأ ةجنح ةالواقعفي حالة ما كانت  ةالمختص ةعلى المحكم ةالعمومي
ا بوتهثدى تحدد م ةدلألى إ ةع موضوع الاستدلالات لازالت بحاجذا كانت الوقائإا مّ ، أ4ةالمحكم ةحوز 

 قيقطلب افتتاح التح عامةة اللنيابلفكما هو الحال بالنسبة لغالبية الجرائم المعلوماتية   عنها ةالمسؤولي دىوم
مام أ ةمومييترتب عليه تحريك الدعوى العالذي و  ةالعام ةجراء تقوم به النيابإهو ، و التحقيققاضي من 

 .التحقيق قاضي
دي القانونية الأساسية للوصول إلى المضمون التقلي إنّ الدعوى العمومية تبقى الأداة أو الوسيلة

لسلطة الدولة في العقا. بالرغم من انتهاج السياسة العقابية اتجاها إجرائيا يعمل على تيسير إجراءات 

، خاصة في ظل وجود جرائم 5الدعوى العمومية أو استحداث بدائل تتبع بها إجراءات الدعوى العمومية

ة لجرائم المعلوماتية التي تجبر النيابة العامة على سلك إجراءات الدعوى العموميمعقدة كالتي على شاكلة ا
بمختلف مراحلها، ابتداء من تحريكها بتقديم الطلبات أمام قاضي التحقيق ثم التحقيق مع المتهم ومع  

                                                           
، ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22 رقم لأمرا تممالمعدل والم 08-95 رقم أمرمن  2مكرر  111مكرر إلى  111المواد من  1

 .8095يوليو  81في  المؤرخة، 49ج ر رقم 
  .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم زائريق إ ج الجالمتضمن  955-22أمر رقم من  8المادة  2
 .8002ديسمبر  84في  المؤرخة، 24، ج ر رقم ق إ ج الجزائري يعدل ويتمم، 88-02 رقم قانونمن  28المادة  3
 .805أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص 4
لسياسية، توراه في العلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم ابدائل إجراءات الدعوى العمومية، عمل مقدم لنيل شهادة الدك بلولهي مراد، 5

 .4، ص8092/8091الحاج لخضر، الجزائر، الموسم الجامعي  9جامعة باتنة 
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 كافة أطراف الدعوى الآخرين إلى غاية إصدار الأحكام ومن ثم متابعتها أمام الجهات المختصة لحين

 الفصل فيها بحكم نهائي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن. 
هذا الكلام الأخير يؤكده قرار صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة السجناء 

بشأن الجرائم ذات الصلة بالحاسب الآلي، والذي أُكد أيضا من خلاله على ضرورة  5662هافانا 
اءات متعلقة بالتحقيق والأدلة للتصدي للجرائم المعلوماتية مع ضمان أن وضع الدول لأحكام وإجر 

تطبق القوانين الراهنة المتعلقة بسلطات التحقيق وقبول الأدلة في الإجراءات القضائية على حوو ملائم 
بشرط الأخذ بعين الاعتبار المشاكل المتصلة  1مع إدخال تغييرات مناسبة إذا دعت الضرورة لذلك

الأسئلة التي يجب  فإنّ أهم ، لذلك2الحياة الخاصة مع مراعاة حقوق الإنسان وحرياته الأساسيةبحماية 
 أن النيابة العامة علىيجب ما لذلك غالبا  ن تحقيق العدالة،اكبالإمما إذا كان  تكمن فيالإجابة عليها 

 .3بها لا ينبغي الاستخفاف نّها نقطة أساسيةلأأخذ القضية بقرر ت
لتعقيدات التي تخلفها الجرائم المعلوماتية تحتم على النيابة العامة الطلب من قاضي فالخطورة وا

التحقيق بفتح تحقيق حولها، هذا الأخير الذي قد يضطر إلى استخدام وسائل وآليات مستحدثة في 

غاية الحساسية كالتي تطرقنا إليها سابقا من اعتراض للمراسلات والتقاط للصور وتسجيل للأصوات 

يجب أن تفعل وفق ضوابط وشروط معينة حتى تكون ناجعة وتأتي بأكلها وحتى تكون بعيدة عن   تيوال
 حقة من مراحل الدعوى.كل ما قد يعرضها للبطلان في المراحل اللا

 

                                                           
 .852المرجع السابق، ص ماد مجدي عبد الملك،ع 1

 8005أفريل  85 – 92، بانكوك تقرير الأمين العام للمؤتمر، مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2
  .01/02/8080يخ الإطلاع ر تا ،/https://undocs.orgموقع ، عن 2ص

3 Greg Gogolin and James Jones, Law Enforcement’s Ability to Deal with Digital 
Crime and the Implications for Business, revue Information Security Journal: A 
Global Perspective, Copyright © Taylor & Francis Group, LLC, Royaume-Uni 
2010, p116. 
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 ةالمعلوماتي الباب الثاني: إجراءات الدعوى العمومية المتبعة في الجرائم
ية مومية تبقى هي الأداة والوسيلة القانونية الأساسكنا قد تطرقا بالقول سابقا بأنّ الدعوى الع

قابية اتجاها الرغم من انتهاج السياسة الععلى للوصول إلى المضمون التقليدي لسلطة الدولة في العقا. 
عمل على تبسيط إجراءات الدعوى العمومية خاصة في ظل وجود جرائم معقدة كالتي بطريق الإجرائيا 

ماتية، هذه الأخيرة تجبر النيابة العامة على سلك طريق الدعوى العمومية على شاكلة الجرائم المعلو 
بمختلف مراحلها ابتداء من تحريكها بتقديم الطلبات أمام قاضي التحقيق للتحقيق مع المتهم ومع كافة 

 أطراف الدعوى الآخرين ومتابعتها إلى غاية إصدار الحكم الفاصل فيها بصفة نهائية.

همية الكبرى للتحقيق الابتدائي كمرحلة من الدعوى العمومية في الجرائم الأمر الذي يفسر الأ

ضي ، فهذه الأخيرة تعتبر من بين القضايا التي تحتاج إلى تمحص وتثبت كبيرين من طرف قاالمعلوماتية
التحقيق قبل العمل على إحالتها وإحالة المتهمين إلى المحاكمة، ذلك أنّها ذات طبيعة خاصة والتي تفرض 
وجود قضاة تحقيق محترفين بالتحقيق في مثل هذا النوع من الجرائم، كما تفرض تدريبهم واضطلاعهم 
على ما يخفيه مجال المعلوماتية من برامج وتقنيات وتطبيقات مختلفة، هؤلاء القضاة الذين سهل القانون 

المستوى  ين علىمن تحركهم من خلال تمديد اختصاصهم المحلي وكذا العمل بإجراءات تسليم المجرم

 الإقليمي والدولي وذلك لتضييق الخناق على المجرمين المعلوماتيين.
بل وأعطاهم سلطات محددة والتي هي عبارة عن إجراءات ذات طابع حديث وأخرى ذات طابع 
تقليدي وكذا إصدار عدة أوامر على حسب وضع وموقع المتهم من القضية، هذه الأوامر تساعد 

 افي موقعه جمع الأدلةو  يليتم إجراء تحلتحقيق الابتدائي من بدايته إلى نهايته، بحيث وتساهم في عملية ال

 ، هذاالتحقيق مليةقيام بعالمسار المستقبلي لل والتي على أساسها يتقرر التحقيق سلطة وتحت رقابة

ء بناءا على ا الخبرايقوم بهباستخدام أدوات وتقنيات مختلفة يكون لأدلة الإلكترونية لمع والج تحليلال
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تستدعي نتائجه من قضاة ، ذلك أنّ التحقيق 1طلبات سلطة التحقيق وذلك لعرض الأدلة أمام القضاء

التحقيق إمّا إصدار الأمر بانتفاء وجه الدعوى أو أمر بالإحالة إلى المحكمة المختصة، هذا الأمر الأخير 
 م المعلوماتية.الذي  غالبا ما يحصل في هذا النوع من الجرائم المعقدة الجرائ

لائمة من قبل قاضي التحقيق ليس اقتناعا منه بم ذلك أنّ ترجيح إدانة شخص كالمتهم المعلوماتي
ما فيالحزم الحسم و  وحدهاها إلى المحكمة المختصة، هذه الأخيرة التي تعود إلي إحالة الدعوى العمومية

ة الخاصة والمعقدة ، فالطبيعوصحيح القانونإذا كان هذا الاقتناع يتطابق في نهاية الأمر مع حقيقة الواقع 
للجرائم المعلوماتية تخلف وراءها أدلة تبقي قاضي التحقيق غارقا في شكه خاصة إن لم يجد أدلة قوية 

تثبت براءة المتهم المعلوماتي، فيتعمد في كثير من الأحيان إلى إصدار الأمر بالإحالة إلى المحكمة المختصة 
  الأدلة المتوفرة ورغبة منه في إظهار أدلة قوية أخرى أثناء المحاكمة. بهذه الجرائم للتدقيق في

ائية العادية، أمام المحاكم الجز  كأصل عام فإنّ معظم المتهمين بالجريمة المعلوماتية تتم محاكمتهمو 
مهمة شرحها ية أمام هذه المحاكم و مسألة تقديم المعلومات العلمية ومصطلحات التقنية العال فقط تبقى

ه المهمة في ابة العامة، لهذا تترك هذللقضاة هي التي تشكل صعوبة بالغة لدى المحققين وأعضاء الني

لمحكمة بذلك امن عناصرها القانونية، فلا تتمكن يفقد ويخرج القضية الجزائية ما الغالب للخبراء وهو 

 .ثبت تلك الأركانتدلة التي الإجرامي والتيقن من الأمن الوقوف كلية على الحقائق المكونة لأركان الفعل 
خاصة وأنّ الأدلة التي تثيرها في أغلبها ذات طبيعة إلكترونية، هذه الأدلة الإلكترونية جعلت من 

لدعوى يزداد صعوبة من خلال هذه المرحلة الفاصلة في ا أمر التحقيق فيها ورقابة قاضي الموضوع عليها
ل سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية حتى أنّ   العمومية، خاصة وأنّ هذا الدليل يثير عدة مشاك

إجراءات الحصول عليه تتسع لتشمل كل من الإجراءات حديثة والإجراءات التقليدية المطبقة على 

 الجرائم الأخرى العادية.

                                                           
1 Balsing Rajput, cyber Economic Crime in India : An Integrated Model for 
Prevention and Investigation, Springer Nature Switzerland AG, 2020, p166  
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هذه المرحلة الأخيرة من الدعوى العمومية والفاصلة تحمل في نهايتها ظرفا ووقتا حساسا جدا في 

و أ حكمه على المتهم بالجريمة المعلوماتية إمّا بالبراءة يصدر قاضي الموضوع كلها، فخلالهاالدعوى  
الإدانة، وذلك بعد تقديره لمختلف الأدلة المطروحة عليه في الجلسة وبناءا على اقتناعه الشخصي، كما 

ها وتنظيمها كفل القانون بترتيبأنّ هذا الحكم إلّا ويرتب آثارا معينة أثناء وبعد إصداره، هذه الآثار ت
 ووضعها في قالبها وآجالها المحددة.
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 المعلوماتية ائمالفصل الأول: إجراءات التحقيق الَبتدائي في الجر 

الاستغناء عن هذا ة بإمكانيالتكنولوجيا الرقمية بشكل متزايد في عالم تغزوه  حاليًا لا يمكن تصور
تظهر  التجربةذلك أنّ  ه،مجال بغض النظر عن قضائيالتحقيق الفي سياق  المصدر المهم للمعلومات

 1براءته في تنظيم رم المعلوماتيالمج التفاصيل التي نسيها قد تكمن فيالعناصر الرئيسية للتحقيق  أنّ ب

در هو مص نولوجياهذه التك المعلومات التي تحتويهاكمية و  زعومة لذلك فإنّ استمرار العمليات الرقميةالم
 الابتدائي. تحقيقلل في المستقبل كذلك  وسيظل

لمعلوماتية في الجرائم الخطيرة عامة والجرائم ا الدعوى العموميةالتي تمر بها حل ار المأهم  من الذي يعد

خاصة، ذلك أنّ هذه الأخيرة تعتبر من القضايا التي في كثير من الأحيان ما تحتاج  إلى تمحص وتثبت 

بل العمل على إحالتها وإحالة المتهمين إلى المحاكمة والتي قد يدان فيها من طرف قاضي التحقيق ق
هؤلاء كما قد يبرؤون، فالجرائم المعلوماتية كما هو واضح ذات طبيعة خاصة والتي تفرض وجود قضاة 
تحقيق محترفين بالتحقيق في مثل هذا النوع من الجرائم، كما تفرض تدريبهم واضطلاعهم على ما يخفيه 

 المعلوماتية من تقنيات وتطبيقات وبرامج مختلفة.    مجال 

لحدود، أي قد تعتبر ذات طبيعة متعدية ا المعلوماتية ائمالجر هذا وكما تطرقنا إليه سابقا بأنّ       

و أ ترتكب من أي نقطة من العالم على أي نقطة أخرى منه كما أنّ المسافة بين النقطتين قد تبعد
تمديد الاختصاص المحلي لقضاة التحقيق وكذا العمل بإجراءات تسليم تقصر، من هنا جاءت فكرة 

 المجرمين على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك لتضييق الخناق على المجرمين المعلوماتيين وحتى لا يفلت
تصاصا إقليميا موسعا اخ له يصبح قاضي التحقيق التابع لمحكمة جزائية ماالجناة من المتابعة الجزائية، ف

أو انتدا. أي ضابط شرطة قضائية  التنقل يستطيعأين  إلى محكمة أخرى يتجاوز اختصاصه العادي

 .المعلوماتيةائم في الجر  الابتدائي لقيام بمهام متعلقة بالتحقيق القضائيل
                                                           

1 Daue Dominique, la criminalité informatique : l’informatique, ses risques et ses 
dangers, Atelier des fucam à Mons, expose upch, les professions comptables face au 
droit penal financier, Mons, Belgique, 2010 ,p7. 
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جراءات الابتدائي في الجرائم المعلوماتية هي عبارة عن إ القضائيهذه المهام المتعلقة بالتحقيق 

زائي خاص جاء بها المشرع الجزائري، منها ما يطبق على كافة الجرائم التي يستلزم المشرع ذات طابع ج
التحقيق فيها وهي إجراءات المعاينة والخبرة والضبط وكذا التفتيش والحجز والتي قد تجرى هي الأخرى 

التي ك  بطريقة خاصة على حسب خصوصية النظام المعلوماتي، ومنها ما يطبق على جرائم محددة حصرا
في شكل الجرائم المعلوماتية كإجراءات اعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجيل الأصوات والتسر. 

 وكذا مراقبة الاتصالات الإلكترونية.
هذا بالإضافة إلى الإجراءات التقليدية الأخرى التي جعلها المشرع من اختصاص قضاة التحقيق  

هود وكذا ريمة المعلوماتية وأيضا مواجهته وتخول لهم مااع الشبحيث يتم من خلالها استجوا. المتهم بالج
مااع الطرف المدني إن وجد، هذا ويبقى لقضاة التحقيق سلطة إعطاء عدة أوامر على حسب وضع 

وموقع المتهم من القضية كالأمر بإحضار المتهم والأمر بالقبض عليه وكذا الأمر بإيداع المتهم الحبس 
ي تحت الرقابة القضائية، هذه الأوامر تساعد وتساهم في عملية التحقيق الابتدائ المؤقت أو الأمر بوضعه

من بدايته إلى نهايته، هذا التحقيق الذي تستدعي نتائجه من قضاة التحقيق إمّا إصدار الأمر بانتفاء 

 وجه الدعوى أو الأمر بالإحالة إلى المحكمة المختصة.   

  لمعلوماتيةا ائمفي الجر  التحقيقول لها لسلطة المخلالإجراءات الميدانية المبحث الأول: 
الإجراءات الجزائية باختلاف كل مرحلة من مراحل الدعوى العمومية، فالإجراءات المتبعة تختلف 

في مرحلة جمع الاستدلالات تختلف في مجملها عن الإجراءات المتبعة في مرحلة التحقيق الابتدائي وهكذا 

شك أنّ مرحلة التحقيق الابتدائي بالنسبة للجرائم الخطيرة كالتي في شكل إلى مرحلة المحاكمة، ولا 
الجرائم المعلوماتية يلعب قاضي التحقيق فيها دورا كبيرا، خاصة إذا ما كان مختصا ومحترفا في المجال 

 هالمعلوماتي كما أنهّ في الأصل مخول له قانونا استغلال سلطاته التي يقوم من خلالها بإجراءات تساعد
 على القيام بتحقيقه على أتم وجه.
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وتتمثل مجمل هذه السلطات في إجراءات المعاينة والحجز والتفتيش مع ضبط مختلف الوسائل 

والمعلومات المساعدة في إثبات الجرائم المعلوماتية وكذا الاستعانة بالخبراء في المسائل التقنية المعقدة، هذه 
لك م بها عن بعد إذا ما دعت ضرورات التحقيق الابتدائي ذالإجراءات يستطيع قاضي التحقيق أن يقو 

خاصة وأن النظام المعلوماتي يمتلك كيانا معنويا مهدد بزوال آثار الاعتداء عليه في أية لحظة، الأمر الذي 
 يحتم توفر عاملي السرعة والدقة من قبل المحقق والتي تفرضها الطبيعة الخاصة للجرائم المعلوماتية.

 المعلوماتية ائمول: السلطة القضائية المختصة بالتحقيق الَبتدائي في الجر المطلب الأ
ذلك حول ك بالجرائم المعلوماتية فإنهّ يثور السؤالالاعتراف بضرورة وجود تشريعات خاصة  قبل

التحقيق  المخولة لجهاتالسلطات المعلوماتية، ذلك أنّ الجرائم مكافحة ضروري لتنظيم الالتشريع 

بب في سالمطبقة على الجرائم العادية، وهو ما  زائيةالأحكام الجتنظمها   هذا النوع الجرائمفي1الابتدائي
يواجه هذا  خاص إجرائيضرورة وجود قانون  من هنا ظهرت ها،يمكن حللا  حدوث مشاكل أكثر

 النوع من الجرائم المستحدثة.
في شتى  دائيالتحقيق الابتطة هم من لديهم سل وغرفة الاتهام النيابة العامة وقاضي التحقيق إنّ 

اضي التحقيق يعتبر قفمثلا  الجرائم المختلفة على حسب درجة خطورتها من مخالفة أو جنحة أو جناية،
 ائمل الجر بتدائي في الجرائم الخطيرة والمستحدثة كالتي في شكصاحب الاختصاص الأصيل بالتحقيق الا

ل خاص وذلك لابد وأن يحقق قاضي التحقيق فيها بشك ، هذه الجرائم طبقا للتشريع الجزائريالمعلوماتية
بعد طلب من وكيل الجمهورية، هذا الأخير الذي يتمتع بسلطات واسعة خولت له الاتهام وكذا التدخل 

 أثناء هذه المرحلة الحساسة من الدعوى العمومية مرحلة التحقيق الابتدائي.
ع الجزائري هي قاضي التحقيق في التشريوهو ما يفسر بأنّ الاستقلالية في التحقيق بالنسبة ل

 المشرع خول للنيابة العامة سلطات واسعة وشاملة لكافة إجراءات التحقيق بحيثاستقلالية نسبية، لأنّ 
                                                           

1 Qianyun Wang, A Comparative Study of Cybercrime in Criminal Law: China 
US England, Singapore and the Council of Europe, erasmus university rotterdam 
2016 P269. 
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إجراء ليفه بتكو اختيار قاضي التحقيق من عملية إجراء من تدخلها ورقابتها، بدءا  أي لا يكاد يخلو

جراءاته متى إعض ب هاع على مجرياته وحضور لاطلاامن خلال قيق رقابتها أثناء سير التحكذا التحقيق و 
    .1الطعن في جميع أوامرهبحقها إلى غاية شأت، 

 لمعلوماتيةاائم الفرع الأول: قاضي التحقيق كصاحب اختصاص أصيل للتحقيق في الجر 
اريخية بين تتعود الملامح الأولى لنظام قاضي التحقيق إلى القانون الفرنسي، وبالنظر للروابط ال

أين كان يحكم البلدين قانونا واحدا باستثناء بعض أوجه  5610الجزائر وفرنسا خاصة قبل سنة 
ا فإنّ مق إ ج وإلى يومنا هذا وخصوصا فيما يتعلق  5610الاختلاف، لذا يمكن القول أنهّ بعد سنة 

وره التاريخية زائر تعود جذيجمعهما أكثر مما يفرقهما، وهذا الذي يدل بأنّ نظام قاضي التحقيق في الج

 .2لنظام قاضي التحقيق في فرنسا
قضائية في هو القاضي المسؤول عن التحقيقات الويعتبر قاضي التحقيق في القانون الفرنسي  هذا

القضايا الجنائية الأكثر خطورة أو المعقدة ولديه مهمة مزدوجة والمتمثلة في المضي قدما بكل نزاهة في 
اذ قرارات قضائية معينة، ويتمتع كذلك بسلطات واسعة تسمح له بالعمل بفعالية إظهار الحقيقة واتخ

في إظهار الحقيقة بحيث يمكنه التحرك على الفور وإجراء عمليات التفتيش والضبط وطلب آراء الخبراء 
ة لا يمارس معظم هذه السلطات بصف د، إلّا أنهّ من الناحية العمليةوالاستماع إلى الضحايا والشهو 

 .3باشرة لأنهّ يفوضها إلى الشرطة القضائية في إطار ما يسمى بالإنابة القضائيةم
اصة لذا الخيعة طبالذات  تعتبر من ببن الجرائم الخطيرة المعلوماتية ائمإنّ الجر فكما هو معلوم و 

 متتطلب تحقيقا خاصا اتجاهها، وهو الأمر الذي يلزم قاضي التحقيق بأن يكون على دراية مقبولة بعلو 
                                                           

  5ن، المجلد ئري، مجلة صوت القانو كعوان أحمد، مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق في قانون الإجراءات الجزائية الجزا 1
 .985، ص8092الجيلالي بونعامة بخميس مليانة، الجزائر،  ، جامعة9العدد

   لجزائرالإخوة منتوري قسنطينة، ا عمارة فوزي، قاضي التحقيق، عمل مقدم لنيل شهادة الدكتوراه علوم، كلية الحقوق، جامعة 2
 .5ص ،8001/8090الموسم الجامعي 

3 vie publique au cœur du débat public , À quoi sert le juge d’instruction, À propos 
du site vie-publique, www.vie-publique.fr, Date de lecture 29/05/2020 .  

https://www.vie-publique.fr/recherche?f%5b0%5d=categories:fiche_thematique
https://www.vie-publique.fr/recherche?f%5b0%5d=categories:fiche_thematique
http://www.vie-publique.fr/
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الحاسبات الآلية تؤهله للخوض في مجال التحقيق المعلوماتية أو على الأقل يكون على دراية تامة بما 

فخصوصية  خر لذلك،الخبير المعلوماتي المسوكذا  يقوم به ضابط الشرطة القضائية من تقنيات أثناء تحرياته
ه بصورة تتلاءم مع ئي وإجراءاتالمعلوماتية تستدعي تطوير أساليب التحقيق الجنا ائمالتحقيق في الجر 

خصوصية الجرائم المتعلقة بالحاسب الآلي وتمكن قاضي التحقيق من كشف الجريمة والتعرف على 
 .رتكبيها بالسرعة والدقة اللازمينم

ولأجل تحقيق ذلك وفضلا عن تطوير الإجراءات الجزائية يجب تدريب كوادر التحقيق مع 
الفنية البحتة  تميزة في هذا المجال، وكما أنّ الاستعانة بخبير فني في المسائلالاستعانة بذوي الخبرة الفنية الم

أمر واجب على جهة التحقيق والقاضي فهي أوجب وألزم في مجال الجرائم المعلوماتية، هذه الأخيرة التي 
ريعة التطور كما أنّها س ،غير ماديغالبا ما يكون تتعلق بمسائل فنية غاية في التعقيد ومحل الجريمة فيها 

في أساليب ارتكابها حتى أنّ غموضها لا يستطيع أن يكشفه سوى متخصص ومن على درجة كبيرة 
 .1من التميز في مجال تخصصه، فإجرام الذكاء والفن لا يكشفه ولا يحله إلاّ ذكاء وفن متماثلين

وليان كأصل عام توبالرجوع للتشريع الجزائري فإنّ كل من النيابة العامة وقاضي التحقيق هما من ي

طة التحقيق بعد عرضه على سل مهمة التحقيق الابتدائي بحيث لا يتم إحالة المتهم إلى المحاكمة إلاّ 

خاصة في الجرائم المتعلقة بالمعلوماتية، وهي المهمة  2اللتأكد من ثبوت أدلة الاتهام عليه من عدمه
ها الكافية تحقيق نفسه ملزما بحف  أدلتوالمرحلة الصعبة في الدعوى العمومية ككل، أين يجد قاضي ال

قت على قضاء ر الجهد والو إلى المحاكمة، وهو الأمر الذي يوف المعلوماتي المتهم يلوالتي على أساسها يح
القضايا  ه إلاّ لا تعرض عليفمن توافرت ضده أدلة كافية  ي إلاّ فلا يمثل أمام القاضي الجزائ   الموضوع

اقعية متينة، لذلك فإنّ مهمة النيابة العامة وقاضي التحقيق هي صعبة المستندة على أسس قانونية وو 

 للغاية تتطلب الكثير من الجهد والتركيز والفن والذكاء في نفس الوقت.

                                                           
 .851ص ،8095ضة العربية، القاهرة، مصر، ي، التحقيق الجنائي الرقمي، د ط، دار النهأحمد محمد عبد الباق 1
، كلية الحقوق والعلوم 9، العدد 2قودة حنان، التصدي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد  2

 .214، ص8091، الجزائر، 9السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة 
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هذا ويستوجب التحقيق في الغالب القيام بإجراء عدة عمليات مادية والتي قد يكون لازما إجراؤها 

ا يجد قاضي التحقيق نفسه في العديد من الحالات ملزم في نفس الوقت وفي أماكن مختلفة، وهكذا
اء الإنابة وهو ما يعرف بإجر  ،باللجوء إلى غيره للاستعانة به في أداء مهمته في مثل هذه الحالات

القضائية والتي يكلف بمقتضاها قاضي التحقيق أشخاصا وضعهم القانون تحت تصرفه بغرض إتمام 
 .1ات المفوضة لهمبعض أعمال التحقيق استنادا للسلط

لذلك أجاز المشرع الجزائري لقاضي التحقيق الأخذ بهذا الإجراء بأن يكلف أي قاض من قضاة 
محكمته أو أي ضابط شرطة قضائية مختص بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاض من قضاة التحقيق 

ة نوع الجريمة موضوع ابلإنعلى أن يذكر قاضي التحقيق في ا ،بالقيام بما يراه مناسبا من إجراءات التحقيق
ليس له أن يعطي تفويضا عاما بطريق هذه الإنابة أين يقوم القضاة أو ضباط الشرطة كما المتابعة  

القضائية المنتدبون بتنفيذ جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق لكن في حدود الإنابة القضائية، هذا 
 .2عي المدنيأو مااع أقوال المد و القيام بمواجهتهولا يجوز لضباط الشرطة القضائية استجوا. المتهم أ

 المعلوماتية ائمالَختصاص المحلي لوكيل الجمهورية في الجر  :نيالفرع الثا
كنا قد تطرقا سابقا لتعريف الاختصاص المحلي بشكل عام والذي استنبطنا منه تعريف 

المادة  ضعا لأحكام نصالذي يبقى خاي التحقيق، هذا الاختصاص الأخير الاختصاص المحلي لقاض
من نفس  19المنصوص عليها في المادة هذه المادة أخذت بالمعايير  ا أنّ الجزائري، وقلن ق إ جمن  52

القانون والمتعلقة بالاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية والذي يعرف بأنهّ: " تلك الدائرة القضائية التي 

 .3ائية"مباشرة طبقا لقانون الإجراءات الجز يستطيع فيها وكيل الجمهورية مباشرة وظيفته بصفة 

                                                           
، كلية 4، العدد 15لد المجعبد المجيد زعلالي، الإنابات القضائية لقاضي التحقيق، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية،  1

 . 90، ص9112جامعة الجزائر، ديسمبر  الحقوق
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22أمر رقم من  912المادة  2
 .911، ص9118مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، د ط، المؤسسة الوطنية للكتا.، الجزائر،  3
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هذا الاختصاص يعتبر كأحد قواعد الاختصاص المحلي، ولماّ كانت هذه القواعد تعتبر من النظام  

العام أين يمكن إثارتها في أي مرحلة من مرحلة التقاضي سواء أمام المحكمة أو المجلس في حالة الاستئناف 
 رها الأطرافء نفسه حتى ولو لم يثا، فيجب على القاضي إثارتها من تلقالأول مرة أو أمام المحكمة العلي

وبالتالي وكأصل عام لا يجب أن يتعدى الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية إحدى الحالات المنصوص 
والمتمثلة في مكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد  ق إ جمن  19من المادة  5عليها في الفقرة 

ه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان الأشخاص المشتب
 .1هذا القبض قد حصل لسبب آخر

لعابرة المعلوماتية باعتبارها وبطبيعتها من أبرز الجرائم ا ائموكاستثناء عن الأصل العام فإنّ الجر 
مهورية صاص الإقليمي لوكيل الجللحدود بل وحتى للقارات، كان من اللازم على المشرع توسيع الاخت

خلافا لما ورد في القواعد العامة، وهو ما ترجمه  2عن طريق التنظيم ليشمل دائرة اختصاص محاكم أخرى
الذي مدد الاختصاص الإقليمي لوكلاء الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد  159 – 21المرسوم التنفيذي 

ة عدد من محاكم المجالس القضائية، ومدد معه بالموازاورقلة إلى و ومحكمة قسنطينة ومحكمة وهران ومحكمة 

 .خيردد اختصاصه بموجب المرسوم الأاختصاص النائب العام المتبوع من طرف وكيل الجمهورية الذي م

فمن الطبيعي أن يشمل الاختصاص الإقليمي للنائب دائرة اختصاص كافة المجالس التي أحلقت 
هذا الأخير يلزمه إذا ما كان مختصا لدى المحكمة الكائن بها ، 3باختصاص وكيل الجمهورية التابع له

وإذا ما أخبر وأبلغ من طرف ضباط الشرطة القضائية بأصل وبنسختين من  المعلوماتية مكان الجريمة

                                                           
 .891بن مكي نجاة، المرجع السابق، ص 1
 29، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22لأمر لتمم المعدل و الم ،94 – 04رقم من قانون  12من المادة  8الفقرة  2

 .8004نوفمبر  90الصادرة بتاريخ 
، المركز الجامعي 9، العدد 8قحموص نوال، قواعد الاختصاص القضائي بجرائم الفساد، مجلة دراسات في الوظيفة العامة، المجلد  3

 .1، ص8095بالبيض، الجزائر جوان 
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ات إلى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذإجراءات التحقيق أن يرسل نسخة من إجراءات التحقيق 

 .1وسعالاختصاص الإقليمي الم
 لمعلوماتيةا يطالب بالإجراءات فورا إذا ما اعتبر أن الجريمة النائب العامهذا الأخير بعد أخذ رأي  

ة ويتلقى بعد ذلك ضباط الشرط ،موضوع التحقيق تدخل ضمن اختصاص المحكمة الأخيرة الذكر
يمات مباشرة من التعل ةالمعلوماتي الكائن بها مكان الجريمة القضائية العاملون بدائرة اختصاص المحكمة

 ذات الاختصاص الإقليمي الموسع. 2وكيل الجمهورية لدى هذه الجهة القضائية
هذا وإذا تبين لهذا الأخير بأنّ هناك عناصر جديدة في ملف الإجراءات المتعلقة بالجريمة المعلوماتية 

ه أن يخبر هذا لي فيمكنمن شأنها أن تؤدي إلى اختصاص وكيل جمهورية القطب الجزائي الاقتصادي والما
الذي يستطيع أن يطالب بهذا الملف سواء من وكيل الجمهورية المخبر أثناء التحريات الأولية     3الأخير

 أو من قاضي التحقيق المخطر في حالة فتح تحقيق قضائي.    

 المعلوماتيةائم اص المحلي لقاضي التحقيق في الجر : الَختصلثالفرع الثا
ختصاص بمفهومه الإجرائي في المجال القضائي يمثل نصيب كل محكمة قضائية بوجه عام فإنّ الا

من الدعاوي التي تقررت لها ولاية الفصل فيها، فتكون لها الصلاحية في مباشرتها وبسط سلطانها 
ا الاختصاص المحلي فيعني ولاية الجهة القضائية بالنظر في الدعوى المعروضة أمامها ، أمّ 4للتصرف فيها

ة للمحكمة ث ترمي قواعد الاختصاص الإقليمي إلى تعيين الدائرة الجغرافييدا إلى المعيار الجغرافي، بحاستنا

                                                           
المؤرخة  59ج ر رقم ، الجزائري ق إ ج المتضمن 955-22للأمر  تممالمعدل و الم، 04 -80قم ر  الأمرمن  9مكرر 40المادة  1

 .8080غشت  19في 
المؤرخة  59ج ر رقم ، الجزائري ق إ ج المتضمن 955-22للأمر  تممالمعدل و الم، 04 -80قم ر  الأمرمن  8مكرر 40المادة  2

 .8080غشت  19في 
ج ، الجزائري ق إ ج المتضمن 559-22للأمر  تممالمعدل و الم، 04 -80قم  الأمر من 99مكرر 899من المادة  01الفقرة  3

  .8080غشت  19المؤرخة في  59ر رقم 

   9ة والسياسية، المجلدوم القانونيبدر الدين شبل، الاختصاص الجنائي العالمي ودوره في تفعيل العدالة الدولية الجنائية، مجلة العل 4
 .901، ص8090، جامعة الوادي الجزائر، جوان 9العدد 
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، وكقياس على ذلك فإن اختصاص 1التي يؤول إليها الاختصاص في الفصل القضية من حيث موقعها

كون له صلاحية تقاضي التحقيق المحلي يمثل نصيبه من القضايا التي تقررت له ولاية الفصل فيها بحيث 
 مباشرتها وبسط سلطانه فيها شريطة عدم تجاوزه لإقليمه الذي حدده له المشرع.

كأصل عام بمكان   2الجزائري ق إ ج المحلي لقاضي التحقيق طبقا لهذا ويتحدد الاختصاص 
 دوقوع الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أح

ا إذا ما كان الأمر متعلق بجرائم ، أمّ 3هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر
صاص المعلوماتية، فهنا المشرع وسع من اخت ائمخطيرة والتي حددها المشرع على سبيل الحصر كالجر 

لى دائرة إيجوز تمديد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق  لك، لذليشمل محاكم أخرىقاضي التحقيق 
 .4اختصاص محاكم أخرى

وعليه يصبح لقاضي التحقيق التابع لمحكمة جزائية ما اختصاصا إقليميا موسعا يتجاوز اختصاصه  
العادي أين يمكنه التنقل أو انتدا. أي ضابط شرطة قضائية من أجل القيام بمهام متعلقة بالتحقيق 

التحقيق  من المشرع في الاختصاص المحلي لقاضيالمعلوماتية، وهذا التوسيع  ائمالجر هذه القضائي في 

 .5وتطبيق هذه الإجراءات يكون عن طريق التنظيم

وفقا لما  ق إ ج ليبقى الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق في التشريع الجزائري خاضع هذا و 
ق إ من  19التي أشرنا إليها سابقا، والتي أخذت بالمعايير المنصوص عليها في المادة  52نظمته المادة 

                                                           
     والبيئة ي، مجلة القانون العقاريفنينخ عبد القادر، الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي أمام القاضي العقار  مولاي عبد المالك، 1

 .98، ص8091جامعة بن باديس بمستغانم، الجزائر، جوان  9، العدد 2المجلد 
 29، ج ر رقم زائريق إ ج الجالمتضمن  955-22يعدل ويتمم الأمر   ،8004نوفمبر  90مؤرخ في  ،94 -04قانون رقم  2

 . 8004نوفمبر  90الصادرة بتاريخ 
 29، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22لأمر لتمم المعدل و الم 94 -04من قانون رقم  40من المادة  9الفقرة  3

 .8004نوفمبر  90الصادرة بتاريخ 
 29، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22لأمر لتمم المعدل و الم 94 -04قانون رقم من  40ن المادة م 8الفقرة  4

 .8004نوفمبر  90الصادرة بتاريخ 
 .895ص ،8092، القبة القديمة، الجزائر، بن مكي نجاة، السياسة الجنائية لمكافحة جرائم المعلوماتية، د ط، دار الخلدونية، الجزائر 5
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 5لفقرة لا حتى أنهّ وطبق الأخيرة، لذلك يبقى قاضي التحقيق تابعا وخاضعا لأحكام هذه المادة 1ج

 .ا دون طلب ذلك من وكيل الجمهوريةلا يجوز له أن يجري تحقيق ق إ جمن  19من نص المادة 
لمعلوماتية والتي ا ا كانت جريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات والتي هي أحد الجرائمولمّ 

 52نص المادة فإنّ المشرع الجزائري وبموجب  2قد ترتكب في مكان معين وتكون آثارها في مكان آخر
أجاز تمديد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص إلى دائرة اختصاص  0الفقرة 

ت التي من الممكن أن تتخذ في هذا ، ونص على مختلف الإجراءا3المحاكم الأخرى المحددة في التنظيم
 .  0202الجزائري سنة  4النوع من الجرائم من خلال تعديل الذي مس ق إ ج

المحكمة  لدى وكيل الجمهوريةمن طرف بملف الإجراءات يكون قاضي التحقيق مطالبا قد هذا و 
ح تحقيق الة فت، وفي حذات الاختصاص الإقليمي الموسع بعد أن يأخذ هذا الأخير رأي النائب العام

ضي اقضائي مثلا حول جريمة معلوماتية يصدر قاضي التحقيق أمرا بالتخلي عن الإجراءات لفائدة ق
رة ، أين يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائالموسع الاختصاصذات التحقيق لدى المحكمة 

 .5قاضي التحقيق الأخيرهذا الاختصاص هذه المحكمة التعليمات مباشرة من 

                                                           
الصادرة  29، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  559-22لأمر لتمم المعدل و الم 94 -04قانون رقم من  12المادة  تنص 1

لأشخاص حل إقامة أحد ابأنهّ : " يتحدد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية  بمكان وقوع الجريمة أو بم 8004نوفمبر  90بتاريخ 
 ل لسبب آخرصالمشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد ح

الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات والجريمة يجوز تمديد 
ع تشريلالمنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرها. والجرائم المتعلقة با

 الخاص بالصرف".
 .54ناني لحسن، المرجع السابق، ص 2
يتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية  8002أكتوبر  5المؤرخ في  142 – 02مرسوم تنفيذي رقم  3

 .8002أكتوبر  2، الصادرة بتاريخ 21ج ر رقم  ،التحقيق وقضاة
 59ج ر رقم ، الجزائري ق إ ج المتضمن 955-22للأمر  تممالمعدل و الم، 8080غشت  10المؤرخ في  04-80أمر رقم  4

 .8080غشت  19المؤرخة في 
المؤرخة  59ج ر رقم ، الجزائري ق إ ج المتضمن 955-22للأمر  تممالمعدل و الم، 04 -80قم  الأمرمن  1مكرر 40المادة  5

  .8080غشت  19في 
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يبقى الأمر بالقبض أو الأمر بالحبس المؤقت الذي صدر ضد المتهم من قاضي التحقيق هذا و 

، كما يجوز له أو بناء على طلب النيابة 1الأول محتفظا بقوته التنفيذية حتى تفصل فيه المحكمة المختصة
ليها من ع العامة أن يأمر باتخاذ كل إجراء تحفظي أو تدبير أمن زيادة على حجز الأموال المتحصل

 .2أو التي استعملت في ارتكابها وذلك طول مدة الإجراءاتالمعلوماتية الجريمة 
هذان القاضيان قد يصدرا أمرا بالتخلي عن ملف الإجراءات الخاص بالجريمة المعلوماتية لصالح 

ئي اقاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي إذا ما طالب به وكيل الجمهورية بالقطب الجز 
الاقتصادي والمالي عندما يرى بأنّ هناك عناصر جديدة في هذا الملف تغير في تكييف الجريمة من جريمة 

، هذا وتبقى أوامر القبض والحبس المؤقت منتجة لآثارها 3معلوماتية إلى جريمة ذات طابع اقتصادي ومالي
وكذا  اءات المتابعة والتحقيقإلى غاية صدور أمر مخالف من قاضي التحقيق الأخير، كما لا تجدد إجر 

 .  4الإجراءات الشكلية المتخذة

 الجرائم المعلوماتية بعض الفرع الرابع: غرفة الَتهام كدرجة تحقيق ثانية حول
إنّ الحاجة إلى جهاز قضائي يكون بمثابة المصفاة بين التحقيق وجهة الحكم أين يقدر قيمة الأدلة 

ويحاف  على استقلالية القاضي من الضغوطات الخارجية كما لحرية قرار القضاة  اضمانكذلك  ويكون
عنه لا يتعلق بقاض فرد، هي كلها أسبا. مقنعة أدت إلى خلق المشرع لما يسمى  يكون القرار الصادر

ند عقاضي التحقيق عن نظر ملف الدعوى بالدعوى عندما يتنحى  بغرفة الاتهام، هذه الأخيرة تتصل
 .الغرفة القانونية إلى هذه خروجه من يده ووصوله بالطرق

                                                           
الصادرة  29، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22لأمر لتمم المل و عدالم 94 -04من قانون رقم  4مكرر 40المادة  1

 .8004نوفمبر  90بتاريخ 
الصادرة  29، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22لأمر لتمم المعدل و الم 94 -04من قانون رقم  5مكرر 40المادة  2

 .8004نوفمبر  90بتاريخ 
 59ج ر رقم ، الجزائري ق إ ج المتضمن 955-22للأمر  تممالمعدل و الم، 04 -80قم ر  الأمر من 09مكرر 899لمادة ا 3

 .8080غشت  19المؤرخة في 

 59ج ر رقم ، الجزائري ق إ ج المتضمن 955-22للأمر  تممالمعدل و الم، 04 -80قم  الأمر من 09مكرر 189لمادة ا 4
 .8080غشت  19المؤرخة في 
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وهو الأمر الذي جعلها صاحبة السلطة عليه أين تتكفل برقابة العناصر المادية والقانونية لكل  

لم يقيدها  فالقانون دة بوقائع الدعوي كما رفعت إليهاعليها، وغرفة الاتهام ليست مقي قضية تعرض
مال عناصرها المادية والقانونية، وكذلك كاملة في تقدير الوقائع واستك بذلك بحيث خول لها سلطة

وإعطائها التكييف القانوني الصحيح الذي ترى أنهّ  خول لها تكييف الواقعة التي نتجت عنها الجريمة
 .1وفي أوامر قاضي التحقيق الأكثر انطباقا عليها من الوصف الأول الوارد في طلبات النيابة

ب العام شريع الجزائري يكون بطلب ومن تقديم النائإنّ اتصال غرفة الاتهام بملف الدعوى في الت
لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة، وذلك بعد ما يصل هذا الأخير من قاضي التحقيق 

ملف الدعوى وقائمة بأدلة الإثبات تفيد بأنّ الوقائع تكون جريمة وصفها القانوني جناية، هذا ويبقى 
ر من جهة التحقيق ضد المتهم منتجا لآثاره إلى حين الفصل في القضية أمر الإيداع أو القبض الصاد

من طرف الجهة المحال إليها أو إلى حين القضاء بانتفاء وجه الدعوى من طرف غرفة الاتهام ما لم يفرج 
 .2على المتهم قبل ذلك

تشريع الجزائري لالمعلوماتية ذات الطبيعة المتميزة وبالخصوص في ا ائما كان الأمر متعلق بالجر ولمّ 

فمن الممكن أن يكون لها قابلية للإحالة إلى غرفة الاتهام من أجل إكمال التحقيق فيها، ذلك أنّ 

المعلوماتية لم يعد نطاقها محصورا في جنحة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو جنحة  ائمالجر 
ر القانون ، بل أصبح نطاقها موسعا مع صدو المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية

المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات والاتصال ومكافحتها أين أصبحت موضوعاتها كثيرة 
 .ومتعددة وأصبح وصفها يدور بين الجنحة والجناية

                                                           
 ي قسنطينة الجزائرجامعة الإخوة منتور ، 8، العدد 91ام والتحقيق، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد فوزي عمارة، غرفة الاتهام بين الاته 1

 .802ص -804ص ،8002ديسمبر 
 المؤرخة، 80، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22 رقم لأمرلالمعدل والمتمم  ،02 – 92رقم من قانون  922المادة  2

 .8092مارس  81في 
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سريع والهائل لالمعلوماتية مواكبة التطور اائم فالمشرع الجزائري أراد من خلال توسيعه لنطاق الجر 

عالما طبيعيا يقابله عالما  لهذه الجرائم 1من خلال تعريفه لتكنولوجيا الإعلام والاتصال فأصبح لدينا
ة واحتيال سب وتشهير وسرقو  افتراضيا تمارس فيه شتى الجرائم الموجودة في العالم الأول من قذف

رائم ذلك أنّ المشرع نظم لبعض هذه الج، يبقى المشكل في تكييفها بالمعنى التطبيقي للقانون الموإرها.
نفسه نص على جرائم ترتكب بواسطة تكنولوجيا الإعلام والاتصال أعطاها وصف الجرائم الاقتصادية 

 .   2والمالية الأكثر تعقيدا
مضى فإنّ احتمال الاعتداء على منظومة معلوماتية بشكل يهدد النظام الذي وإسقاطا على  

أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني المتطرق له في القانون المتعلق بالوقاية  أو الدفاع الوطني العام 
 3من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات والاتصال ومكافحتها والتي تعتبر صورة من صور الجرائم المعلوماتية

 جاءت تيفهي تعد من بين أبرز الجرائم التي يمكن إعطاؤها الوصف الذي أتت به في قانون العقوبات وال
مع دولة أجنبية المنصوص في قانون العقوبات، والتي قد  4في أغلبها بوصف جنايات كجريمة التخابر

 .ترتكب بواسطة الاعتداء على منظومة معلوماتية

                                                           
المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام ، 04 – 01رقم  من القانون 8من المادة الفقرة أ  1

 .8001أوت  92في  المؤرخة، 42والاتصال ومكافحتها، ج ر رقم 

ج ر ، الجزائري ق إ ج المتضمن 955-22للأمر  تممالمعدل و الم، 04 -80قم  الأمر من 1مكرر 899من المادة  08الفقرة   2
 .8080غشت  19المؤرخة في  59رقم 

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام ، 04 – 01من قانون رقم  4الفقرة . من المادة  3
 .8001أوت  92في  المؤرخة، 42والاتصال ومكافحتها، ج ر رقم 

في  المؤرخة، 24الجزائري، ج ر رقم  ق عالمتضمن  952-22لأمرلعدل والمتمم الم 81 – 02من قانون رقم  29تنص المادة  4
بأنهّ : " يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم بأحد  8002ديسمبر  84
 عال التالية:فالأ
9 - .................................. 
خابر مع دولة أجنبية  بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر أو تقديم الوسائل اللازمة لذلك سواء القيام بالت – 8

 بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى الأرض الجزائرية أو بزعزعة ولاء القوات البرية أو البحرية أو الجوية أو بأية طريقة أخرى"
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وهو الأمر الذي يلزم إحالتها بعد التحقيق فيها إلى غرفة الاتهام وفقا للإجراءات المنصوص عليها  

، لكن يبقى الإشكال يثور حول الجريمة الأخيرة أنّها ق إ ج الجزائريمن  511 في المادة السابقة الذكر
ولا يمكن إدخالها ، 1تبقى داخلة في نطاق جرائم الخيانة والتجسس المنصوص عليها في قانون العقوبات

والاتصال  تأنّ القانون المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجياو  في نطاق الجرائم المعلوماتية خاصة
لجزائري أن يبقى على عاتق المشرع ا لذلكالاعتداءات الخطيرة،  هومكافحتها لم يعطي أي عقوبات لهذ

ا تكون أشد من التي جاء بها قانون العقوبات، ذلك أنهّ بحيث عقوبات هذه الجريمة في  يعيد النظر
      بة الكشف والإثبات. ئة رقمية صعيترتكب بوسيلة تسرع من عملية ارتكابها كما أنّها غالبا ما تحدث في ب

 قاضي التحقيق في الجرائم المعلوماتيةالسلطات العملية لالمطلب الثاني: 

ن علوماتية خاصة ممكافحة الجرائم الم يشملقانون إجرائي وضع  إنّ الهدف الأساسي من وراء
تلف الأنظمة مخ وى لأنّ سالمعلوماتيين،  لمجرمينل القدرة على اعتراض الاتصالات الإلكترونية خلال

 والتي من قبل تبنتهد ق مختلف القوى الاقتصادية الكبرى بأنّ القانونية الدولية رأت فيه بأنهّ الحل الأمثل و 
 ماليزياضمن قانون يت على سبيل المثالن، فالقانو  تطبيقمختلفة ضد انتهاكات سلطات  ضماناتت قدم

 .2بموافقة المدعي العام لكنتصالات الا قوات الشرطة اعتراضالتي تسمح ل المتطلبات
يق نفس فيما يتعلق بالتكنولوجيا من خلال تطب علاوة على ذلك اتبعت نيوزيلندا نهجًا محايدًا 

 ن قبل فيمبالضبط مثل التي كانت لديها  الاتصالات الإلكترونية القواعد والضمانات لسلطة اعتراض
استخدام سلطة  على ا أن الطبيعة الدقيقة للقيوديبدو واضحلهذا ة، سلطة اعتراض الاتصالات الصوتي

ئتها السياسية وبي يالقو  على أساس النظام القانوني للاقتصاد، وتاريخ الشرطة الاعتراض قد تختلف
 المعلوماتية. طاق وطبيعة مشكلة الجريمةنو  ومفهوم

                                                           
 28 29واد الم القسم الأول من الفصل الأول من البا. الأول من الكتا. الثالث ضمن جرائم الخيانة والتجسس نص عليها في 1

 .9122يونيو  99في  المؤرخة 41ج ر رقم المتضمن ق ع الجزائري، ، 952-22 رقم مرالأمن  24، 21
2  I-WAYS, Cybercrime Laws  Prevention and Enforcement Capacity Builds Digest 
of Electronic Commerce Policy and Regulation, IOS Press, 2003, p119. 
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يق الابتدائي تحقكنا قد تطرقنا من خلال الفروع السابقة إلى السلطة الأصيلة المخول لها الهذا و 

الذي  ي التحقيقتمثلت في شخص قاض، هذه السلطة في الجرائم المعلوماتية داخل صرح التشريع الجزائري
ق إ ج عدة سلطات عملية أولية لابد وأن يقوم بها على وجه السرعة والتي حتمتها الطبيعة منحه 

التي يطبقها على أنواع الجرائم  1تقليديةالخاصة للجرائم المعلوماتية، فقاضي التحقيق قبل قيامه بمهامه ال
الأخرى لابد له وأن يقوم بنفس الإجراءات والسلطات المتطرق لها سابقا في البا. الأول والتي يأذن 

بقيامها من قبل ضباط الشرطة القضائية من إجراءات المعاينة والتفتيش والضبط والخبرة وإشرافه على 
 ة.  الإلكتروني بمختلف أشكاله لكشف مختلف الجرائم المعلوماتيإجراءات التسر. وكذا أسلو. الترصد 

 إجرائي المعاينة والخبرة في المنظومات المعلوماتية القيام بالفرع الأول: 

إنّ عمليات التحقيق إذا ما تمت قبل تحريك الدعوى العمومية فهي تعد من قبيل أعمال الاستدلال 
ريك ا في حالة ما إذا تمت بعد تحط الشرطة القضائية، أمّ وهي الأعمال التي غالبا ما يقوم بها ضبا

الدعوى العمومية فهي من قبيل أعمال التحقيق الابتدائي والتي غالبا ما يقوم بها قاضي التحقيق  
وعليه فإذا ما قام قاضي التحقيق بإجراء المعاينة والخبرة للمنظومات  ،كصاحب اختصاص أصيل

 .2الخبرة تعد عملا من عمل التحقيقالمعلوماتية فإن هذه المعاينة و 
هذا وتعتبر المعاينة والخبرة من أكبر العقبات التي قد تواجه الإثبات في الجرائم المعلوماتية وذلك  

نظرا لحداثة هذه الأخيرة وحاجتها الماسة لخبراء ومختصين في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال مع 
كن من ال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشكل الذي يمَُ ضرورة مواكبتهم للتطورات الهائلة في مج

الاعتماد عليهم لغرض التوصل إلى مختلف الأدلة التي من شأنها أن تساهم في إثبات هذا النوع من 
 .الجرائم المستحدثة

 
                                                           

تي سنتطرق لها من المتعلقة بالاستجوا. والسماع والمواجهة والو التي يقوم بها قاضي التحقيق  هنا تلك المهام قصد بالمهام التقليديةن 1
 خلال العناصر الآتية.

 .995علي جبار الحسيناوي، المرجع السابق، ص 2
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 أولَ: إجراء المعاينة  
 عملية فحصهد وليقوم بريمة ليشاالمعاينة عموما إجراء ينتقل بموجبه المحقق إلى مكان وقوع الج

 ى أدلةجراءات الضرورية للحفاظ علللأدلة المادية للجريمة ولآثارها ومكان وقوعها مع الأخذ بالإ ةدقيق
 خصير الدعوى العمومية ممثل في ش، والمحقق في التشريع الجزائري ضمن هذه المرحلة من س1الجريمة

مكان  ال إلىالمرحلة أين يمكنه الانتق زمة في هذهقاضي التحقيق، يجوز له القيام بإجراء المعاينات اللا
يستعين  ب عليه أنويجوقوع الجريمة والقيام بها بعد إخطار وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته، 

 . 2عد لذلكدائما بكاتب التحقيق لتحرير كل ما يقوم به من إجراءات ضمن محضر مُ 

ات العمل تحقيق في الجرائم المعلوماتية من حيث إجراءهذا وتبقى المعاينة التي يقوم بها قاضي ال

 بها ضابط الشرطة التي يقوم مثل التي تطرقنا لها من خلال البا. الأول عند حديثنا عن إجراء المعاينة بها
 ه أن يراعي كلفعلي ،إجراءك  االاعتماد عليهالانتقال للمعاينة و القضائية، فإذا ما أراد قاضي التحقيق 

 لحقيقةعاينة مساعد في الكشف عن ارشادات الفنية حتى يكون الدليل المستمد من هذه المالقواعد والإ
 .إثبات يغني في مرحلة المحاكمةومتمتع بقوة 

طريق عبر العالم المادي فقد يتم ب بالضرورة هذا الانتقال كما تم توضيحه سابقا قد لا يكون 
ه الموجود بمكتبه أو خلال حاسوب بعملية المعاينة من القيامالعالم الافتراضي أين يستطيع قاضي التحقيق 
 من خدمة الإنترنيت والذي يعتبر يمكنه كذلك اللجوء لمزودمن خلال اللجوء لمقهى الإنترنيت، كما 

بسبب  المعلوماتيةئم اتلف في الجر تخ هذه الأخيرةف  ،أفضل الأمكنة التي يستطيع من خلالها إجراء المعاينة

قيق قبل الانتقال قاضي التح ، والتي تلزم وتجبركتروني غير المرئي والقابل للمحوطبيعة الدليل الإل
طة القضائية والتي الشر  طوات التي يجب أن يقوم بها ضباطالافتراضي لمسرح الجريمة القيام بنفس الخ

 تطرقنا لها سابقا.
                                                           

قوقزة، الوسائل الإلكترونية لارتكا. جرائم الذم والقدح والتحقير في التشريع الأردني والاتفاقيات الدولية دراسة تحليلية  أشرف على 1
 .989، ص8092ن، الأردن، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمامقارنة، د ط، 

 .9122يونيو  90في  ةالمؤرخ 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22مر رقم الأمن  21المادة  2
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وتوقع  ةرقميالدلة الأبير يمكنه البحث عن الخخاصة من خلال حسن توظيف الخبرة، ذلك أنّ 

ة أو حتى المستحيل للغاي من الصعب التي يكونملاحظة المعلومات و  علوماتيةفي الجرائم الما العثور عليه
هذا ويبقى نجاح أية عملية معاينة بطريق العالم الافتراضي مرهون بمدى اختصاص  ،1عليها الحصول

ا ووسائلها ن كيفية تشغيلهومعرفة قاضي التحقيق بالمعلوماتية عموما وبنظمها خصوصا ناهيك ع
وتقنيات إساءة استعمالها من قبل مستخدميها، ولا يتأتى ذلك سوى بالتكوين والتدريب الدوري لقضاة 

 التحقيق وتجديد معارفهم حتى يتسنى لهم اكتسا. مهارات عالية تؤهلهم للكشف عن مثل هذه الجرائم.   

 ثانيا: إجراء الخبرة
 على عملت تقنيات من خلال ثباتفي الإ قيمة تذاالمعلومات الغرض من الخبرة هو استرجاع 

قمية، التي يمكن التوقيعات الر  لملفات أواتشفير  حلالمعلومات المخزنة والممحاة، و  نسخ "شيئًا فشيئًا"
العاملين في مجال القضاء والمتعاملين معه يعلمون علم اليقين بأنّ ف ،2تغييرات وتجلب عدة أن تبرز

ضحية إن وجد والشهود عن لبنى في البداية على التصريحات التي قد يدلي بها المتهم وائية تُ القضايا الجزا
وهؤلاء جميعا قد يتراجعون عن أقوالهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، لذلك يكتسي التحقيق  الوقائع

هذا الإثبات الذي  ،أهمية بالغة في تحقيق العدالة من حيث إثبات الوقائع الجنائية إلى فاعليها أو نفيها
 يصعب أمره في الجرائم ذات الطبيعة التقنية مثل الجرائم المعلوماتية أو الجرائم التي تحتاج إلى أمور تقنية

 .3للكشف عنها، من هنا يتضح دور الخبرة الجنائية في توضيح الغموض عن مثل هذه الجرائم

                                                           
1 Joakim Kävrestad, the previous reference, p61. 

2 Groupe d’experts chargé de réaliser une étude approfondie sur la cybercriminalité 
La référence précédente, p10. 

 1لدراسات، المجلد ات للبحوث وائية، مجلة الواحفروحات سعيد، السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في التعامل مع الخبرة الجنا 3
 .989، ص8092، جامعة غرداية، الجزائر، ديسمبر 8العدد 
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ي في المسائل لتحقيق الابتدائي، وهخذ بها كذلك في مرحلة اؤ فالخبرة طريق من طرق التحقيق يُ  

، لذلك فإنّ أمر القاضي بند. خبير 1الجزائية تبدأ من مرحلة ملاحظة الجريمة إلى إنزال العقوبة بالفاعل
في تلك  هذا الأخير تنقصه المعرفة اللازمة في الأمور الفنية والتقنية، فلا مبرر لتدخله على أنّ  يعتبر دليل

المعلوماتية من المسائل  ائم، هذا وتعتبر الجر 2يد الخبير بإتباع وسيلة فنية معينةالنواحي ولا يحق له أن يق
لديه من المهارات الفنية  ،الجزائية التي تفرض على قاضي التحقيق أن يند. لها خبيرا في مجال المعلوماتية

 .هيالتي تؤهله لكشف مختلف الاعتداءات والاختراقات على المنظومة المعلوماتية للمجني عل
 لقانونابالرجوع إلى التشريع الجزائري نلاح  أنهّ فصل في مسألة الخبرة الجزائية أين أشار لها في و 

 اضي التحقيقعندما أجاز لق المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات والاتصال ومكافحتها
 ير المتخذة لحمايةراية بالتدابد بتسخير كل شخص له دراية بعمل المنظومة المعلوماتية محل البحث أو له

 3المعطيات المعلوماتية التي تتضمنها قصد مساعدته وتزويده بكل المعلومات الضرورية لإنجاز مهمته
المعلوماتية  مائكالجر  قاضي التحقيق مسألة ذات طابع فنيفإذا ما عرضت ل ق إ ج،وكذلك نظمها ضمن 

 .من الخصوم لبطبطلب من النيابة العامة وحتى بأو  فله أن يأمر بند. خبير من تلقاء نفسه ،مثلا

قرار  في، هذه المهمة التي يجب أن تحدد 4هذا القاضي رقابةهذا الخبير يقوم بأداء مهمته تحت  

 على ويقوم الخبراء بمهمتهم وهم، 5إلى فحص مسائل ذات طابع فني الند. والتي لا يجوز أن تهدف إلاّ 
في   ويمكنوه ،الأعمال التي يقومون بهان يحيطوه علما بتطورات اتصال مع قاضي التحقيق الذي يجب أ

                                                           
 9العدد ،1اسية، المجلد نية والسيزروقي عاسية، الخبرة الجزائية ومدى سلطة القاضي الجزائي في تقديرها، مجلة معالم للدراسات القانو  1

 .900، ص8091ان المركز الجامعي بتندوف، الجزائر، جو 
، جامعة يحي فارس 8العدد ، 1مسعودان فتيحة، الدور الإيجابي للقاضي في الخبرة القضائية، مجلة الدراسات القانونية، المجلد  2

 . 422، ص8092الجزائر، جوان  بالمدية
صال لة بتكنولوجيات الإعلام والاتالمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتص، 04 – 01من قانون  5من المادة  4الفقرة  3

 .8001أوت  92في  المؤرخة، 42ومكافحتها، ج ر رقم 
في  المؤرخة، 24، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  595-22لأمر ل المعدل والمتمم 88 – 02من قانون رقم  941المادة  4

 .8002ديسمبر  84
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ائريق إ ج الجز ، المتضمن 955-22مر رقم الأمن  942دة الما 5
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 في حالة، هذا ويجوز لقاضي التحقيق 1يجعله قادرا على اتخاذ الإجراءات اللازمة شيء أيمن  كل حين

 تارينم أن يصرح لهم بضم فنيين مخطلب الخبراء الاستنارة في مسألة خارجة عن دائرة تخصصه إذاما 
 .3وز له أثناء القيام بإجراءاته أن يستعين بالخبراء إذا رأى لزوما لذلككما يج  ، 2لتخصصهم
كل قرار صادر من قاضي التحقيق بند. خبير أو خبراء خاضع لشكليات وشروط  هذا ويبقى   
ير على التقيد بها تحت طائلة استبدالهم بغيرهم من الخبراء وحتى اتخاذ ضدهم تداب الخبير معينة تلزم

ليهم عشطب أماائهم من جدول الخبراء، وفي حالة استبدالهم بغيرهم من الخبراء ف ل إلىتأديبية قد تص
الأوراق و  أبحاثهم وأن يردوا في ظرف ثمان وأربعين ساعة جميع الأشياء اجادت به أن يقدموا النتائج التي

 .4نجاز مهمتهمإهد بها إليهم على ذمة والوثائق التي عُ 
المعلوماتية ما بين مقيد وغير ائم في مجال الجر   السابقين أنّ الخبراءإنّ الملاح  من خلال القانونين

مقيد ضمن الجدول الخاص بالمجلس القضائي صاحب الاختصاص، فالقانون المتعلق بالوقاية من الجرائم 
ص مهما  تحقيق أن يند. أي شخالالمتصلة بتكنولوجيات والاتصال ومكافحتها أعطى الحق لقاضي 

فجعل ضرورة أن يكون الخبير مقيد  ق إ جا ، أمّ 5ي وقت من فترة قيامه بالتحقيقكانت صفته وفي أ

تثنائية أين يستطيع في الحالات الاس في الجدول الخاص بالمجلس القضائي حتى ينتدبه قاضي التحقيق إلاّ 

 .6هذا الأخير انتدا. خبير غير مقيد ضمن الجدول ويكون ذلك بقرار مسبب

                                                           
يتضمن  955 – 22 رقم يعدل ويتمم الأمر 9121سبتمبر  92المؤرخ في  22 – 21 رقم من الأمر 942من المادة  8الفقرة  1

 .9121سبتمبر  91ؤرخة في ، الم20، ج ر رقم ق إ ج الجزائري
  .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائريمن ، المتض955-22مر رقم الأمن  941من المادة  9الفقرة  2
، ج ر رقم ق إ ج الجزائريتضمن الم 955 – 22 رقم لأمرلالمعدل والمتمم  22 – 21 رقم من الأمر 942من المادة  1الفقرة  3

 .9121سبتمبر  91ؤرخة في ، الم20
، ج ر رقم ق إ ج الجزائريتضمن الم 955 – 22 رقم لأمرلتمم المعدل والم 22 – 21 رقم من الأمر 942من المادة  9الفقرة  4

 .9121سبتمبر  91ؤرخة في ، الم20
المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام ، 04 – 01 رقم من قانون 5من المادة  4الفقرة  5

 .8001أوت  92في  المؤرخة، 42والاتصال ومكافحتها، ج ر رقم 
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22مر رقم الأمن  944المادة  6
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زائري أحسن ضمن القانون الأول عندما ألغى كل القيود الشكلية لانتدا. نّ المشرع الجنلاح  بأو 

بة في  وذلك لما تتمتع به هذه الجريمة من سرعة في ارتكابها وصعو  ،المعلوماتية ائمالخبراء في مجال الجر 
هذا ق إ ج، طريق ب والتي قد تضمحل أثناء وقت الاستعانة بالخبير ،كشفها وفي الحفاظ على أدلتها

لمجال المعلوماتية مفهومها حديث لذلك فإنّ الخبراء المعنيين بهذا ا ائمالجر  ر الإشارة مرة أخرى إلى أنّ وتجد
لناشئة وأكثر في تحليل هذه الظاهرة ا لديهم خبرة محدودة، وبالرغم من ذلك فإنّهم يلعبون دوراً رئيسيًا

  .1إستراتيجية في فكها

 ظومات المعلوماتيةإجراء تفتيش المنالقيام بالفرع الثاني: 

 لجريمة، وبالرغما يعتبر التفتيش بمعناه القانوني إجراء من إجراءات التحقيق ووظيفته البحث عن أدلة

 ما ترك المجال عطي تعريفا له وهوأنّ أغلب التشريعات لم ت من أنهّ يعد وسيلة للحصول على دليل إلاّ 
أنهّ:" إجراء إحداها على النحو التالي أين اعتُبر ب مفتوحا للفقه من أجل إيجاد تعريفا مفصلا له، لذا جاء

أعمال  الضبط الإداري وإنّما هو عمل من من إجراءات التحقيق فهو ليس عملا إداريا من أعمال
وقد ، 2التحقيق والضبط القضائي لجمع الأدلة عن جريمة معينة بعد قيام الاتهام ضد شخص معين "

إجراء  إنّ فمنزله قصد ضبط الأشياء المحصلة من الجريمة، لذا يتطلب التحقيق تفتيش شخص المتهم أو 
 .3الجريمة أدلة م بالبحث في مستودع السر عنالتفتيش يعتبر من اختصاص سلطة التحقيق والذي يهت

                                                           
1  Franck Guarnieri et Éric Przyswa, Cybercriminalité et expertise: enjeux et défis 
revues Sécurité et stratégie, Club des Directeurs de Sécurité des Entreprises, Paris 
France, 2012, p50.   

، كلية الحقوق 8، العدد 1رضا هميسي، تفتيش المنظومات المعلوماتية في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد  2
 .920، ص951، ص8098والعلوم السياسية، جامعة الوادي، الجزائر، جوان 

       قتصاد والإدارة والقانونل في الاوماتية وحجز المعطيات في التشريع الجزائري، مجلة التواصط، تفتيش المنظومة المعلييزيد بوحل 3
 .24، ص8092، جامعة باجي مخطار عنابة، الجزائر، ديسمبر8، العدد 88المجلد 



153 
 

تحقيقات البا. الأول بمناسبة التحريات وال ضمنلهذا الإجراء في حديثنا السابق  تطرقناهذا ولقد 

( Hard Ware) 1شرطة القضائية وقلنا بأنّ هذا التفتيش يمس المكونات الماديةالتي يقوم بها ضباط ال
( لمختلف المنظومات المعلوماتية، وإذا كان التفتيش الذي يمس Soft Ware) 2والمكونات المعنوية

يش تكتف  ثير الكثير من المشاكلي المكونات المادية لا يثير أي صعوبة فإنّ تفتيش المكونات المعنوية هو التي
لكية  لا س أو أو متصلة عن طريق شبكة سلكية سواء كانت ضمن حاسو. واحد ،منظومة معلوماتية

 .كالإنترنيت
لذا سيكون  ،مع حاسو. آخر داخل الوطن أو خارجه اقد يكون متواجدالذي  الاتصالهذا 

 يقع عليها تيمن الصعب الكشف عن مختلف الاعتداءات نظرا للطبيعة المعنوية الخاصة لهذه المعطيات ال
ل التفتيش والمخزنة إلكترونيا، ناهيك أنّها تتم في بيئة افتراضية تتطلب وسائل تقنية وبشرية خاصة لح

مختلف التعقيدات كنظام التشفير أو نظام ترميز البيانات وذلك للولوج إلى مختلف الملفات من أجل 
 از لقاضي التحقيق أن يباشر التفتيشوللإشارة فإنّ المشرع الجزائري أج ،3تقديمها كدليل ضد المتهم

خاصة  4والقيام بهذا الإجراء في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء تفيد في إظهار الحقيقة

 إذا ما تعلق الأمر بجريمة من الجرائم المعلوماتية التي غالبا ما يتم ارتكابها ضمن عالم افتراضي.

  ي من خلال المعلوماتية فقد أجاز المشرع الجزائر  ائمع بها الجر لطبيعة الخاصة التي تتمتومع هذه ا
لقاضي التحقيق أن يباشر بنفسه أو يأمر ضباط الشرطة القضائية القيام بعملية التفتيش في أي  ق إ ج

                                                           
تكامل من أجل ( هي كل الأشياء الملموسة من أجزاء وأدوات الحاسو. والتي تعمل بشكل مHard Wareالمكونات المادية ) 1

أداء مهمة في معالجة البيانات آليا وهذه الأجزاء ممثلة في شكل وحدات الإدخال كلوحة المفاتيح وشاشات اللمس ووحدة الذاكرة 
 الرئيسية التي تستخدم في الحف  الدائم أو المؤقت للبيانات والبرامج وكذا وحدات الإظهار كالشاشة والطابعة.  

( هي البرمجيات التي توفر إمكانات وسرعة فائقة في إنجاز المهام المطلوبة ويعرف لغة بأنها كلمة ft WareSoالمكونات المعنوية ) 2
 ادية لنظام الحاسو. كنظم التشغيل وبرامج التطبيقات.المغير تستخدم للدلالة عن كل المكونات 

 .25ائري، المرجع السابق، صط، تفتيش المنظومة المعلوماتية وحجز المعطيات في التشريع الجز ييزيد بوحل 3
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22رقم الأمر من  29المادة  4
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، مع لزوم أن يراعي ما 1وقت ليلا ونهارا وفي أي محل سكني أو غير سكني على امتداد الترا. الوطني

بخصوص الشروط التي يجب أن يتم وفقها التفتيش وأن يتخذ مقدما  59و 51المادتين  تضمنته أحكام
 ذلك 3تحت طائلة بطلان الإجراءات 2جميع التدابير اللازمة لضمان احترام السر المهني وحقوق الدفاع

في حالة قيام قاضي التحقيق بتفتيش مسكن غير مسكن المتهم فعليه استدعاء صاحب المسكن أنهّ 
يكون حاضرا أثناء تفتيش منزله، وإذا ما كان غائبا أو رفض الحضور يجري القاضي التفتيش بحضور حتى 

اثنين من أقاربه أو أصهاره الحاضرين بمكان التفتيش، فإن لم يوجد فبحضور شاهدين لا تكون ثمة بينهم 
 .4وبين سلطات القضاء أو الشرطة تبعية

عل خلال استقراء المواد المتعلقة بإجراء التفتيش نقول ل إنّ الملاح  من خلال الفقرة السابقة ومن
المشرع الجزائري ما كان يقصده من الانتقال هو الانتقال المادي لمسرح الجريمة والقيام بعملية التفتيش 

بالوقاية من فسره وأكده صدور القانون المتعلق  ما هوو  ،الذي يقع على المكونات المادية للحاسو.
مادي إلى  أجاز لقاضي التحقيق دون انتقال الذي ،بتكنولوجيات والاتصال ومكافحتها الجرائم المتصلة
منظومة تخزين معلوماتية أو منظومة معلوماتية أو جزء منها وكذا  ش عن بعدفتأن ي مسرح الجريمة

ولى إذا لأالمعطيات المعلوماتية المخزنة بها، وله أن يمدد التفتيش إلى منظومة أخرى انطلاقا من المنظومة ا

، وإذا تبين بأن المعطيات المخزنة في  المنظومة الأخرى 5ما اعتقد أن المعطيات المبحوث عنها مخزنة فيها
الأجنبية  بمساعدة السلطات وهذه الأخيرة تقع في الخارج فلا يمكن الحصول على هذه المعطيات إلاّ 

     أ المعاملة بالمثل.    المختصة وذالك طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصفة ووفقا لمبد

                                                           
 84في  المؤرخة، 24الجزائري، ج ر رقم  ق عالمتضمن  952-22 لأمرل المعدل والمتمم 81 – 02من القانون رقم  42المادة  1

 .8002ديسمبر 
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22رقم الأمر من  21المادة  من 8الفقرة  2
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22رقم الأمر من  42المادة  3
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42ج ر رقم ، ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22رقم الأمر من  21من المادة  9الفقرة  4
المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ، 04 – 01 رقم من قانون 5المادة  5

 .8001أوت  92في  المؤرخة، 42ومكافحتها، ج ر رقم 
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 إجراء ضبط وحجز المعطيات المعلوماتيةالقيام بالفرع الثاني: 
 الابتدائي قيقلتحقيق في مرحلة التحكنا قد تطرقنا ضمن الفرع السابق لأهم إجراء يقوم به قاضي ا

المعنوية  تة وعلى المكوناإجراء التفتيش والذي قلنا أنهّ ينصب سواء على المكونات المادي ألا وهو
باشر للتفتيش هو الأثر الم ة المعلوماتيةإن ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمالآلي، وعلى ذلك ف للحاسب

صلحه لم إجراءات التحقيق هو وضع اليد على الشيء وحبسه والمحافظة عليه والضبط كإجراء من
حة التحقيق عن صلوذلك لم الذي يهدف إلى الحصول على دليل القضائي هو يمثل الضبطفالتحقيق، 

 .طريق إثبات واقعه معينه

معلوماتية يتكون من مكونات هذا وقد تم الإشارة سابقا إلى أن الحاسب الآلي كمحتوى لل  

ها في مدى صلاحيت أيضا ل، هذه الأخيرة التي يثار حولها التساؤ 1ومكونات منطقية أي معنوية مادية
لمكونات لضبط ا لفقه لأجله ما بين مؤيد ومعارضللضبط، وهو الأمر الذي انقسم ا لأن تكون محلا

 .الآلية المعنوية للحواسب

 لح لأن تكون محلا للضبط وبرر ذلكذهب إلى أن بيانات الحاسب لا تص الرأي المعارض:

 طريق لها على كيان مادي ملموس عنبعد نق بانتفاء الكيان المادي عنها وأنهّ لا سبيل لضبطها إلاّ 
 لى أنّ النصوصعأو بنقلها على دعامة أو غيرها من الوسائل المادية، وكذلك استند  التصوير الفوتوغرافي

 التشريعية المتعلقة بالضبط يكون محل تطبيقها الأشياء المادية الملموسة.

 وجاترة عن ذبذبات إلكترونية أو مالبيانات المعالجة إلكترونيا عبا ذهب إلى أنّ  الرأي المؤيد:

 اتسجيل والحف  والتخزين على وسائط مادية والتي بالإمكان نقلها وبثهكهرومغناطيسية تقبل ال
هذا  ؛لا يمكن إنكار وجودها المادي لهذا قال أصحا. هذا الرأي بأنهفواستقبالها وإعادة إنتاجها 

كذلك أنصار هذا الاتجاه إلى بعض النصوص التشريعية كاتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم  ويستند

                                                           
 رالجامعة الجديدة، الإسكندرية مص، دار ط  للحماية المعلوماتية، دطارق إبراهيم الدسوقى عطيه، الأمن المعلوماتي النظام القانوني 1

 . 449، ص8001
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سائل ية والو والتي حسمت هذه المسالة بإقرارها صراحة صلاحية المكونات المنطق 0225المعلوماتية 

للهيئات  ت تشريعية تمنح، هذه الاتفاقية خولت لأطرافها تبني إجراءا1تكون محلا للضبط الإلكترونية لأن
 ؛سلطة الضبط أو الحصول بطريقة مشابهة على البيانات المعلوماتية وذلك وفق طريقتين المتخصصة

  طريق نسخ وتحميل البيانات والمعطيات محل البحث على دعامة مادية بحيث تكون قابله
 قوانين الإجراءات الجنائية.مختلف المختومة حسب ما هو في  2للضبط والوضع في أحرز

  3يةضبط مختلف الأدلة الجنائية الرقمبطريق يتضمن تدابير جديدة مستحدثة خاصة. 

 ول تطوير نصوصهابعض الدالمعلوماتية وصعوبة إثباتها على  ائمللجر حتمت الطبيعة الخاصة لهذا 

 الضبط فضلا عن رأي الأخير، ليشملالتشريعية المتعلقة بمحل التفتيش والضبط متبعين في ذلك لل
ذلك هذه ب أصدرتفإلكترونيا، الأشياء المادية المحسوسة الأشياء المعنوية الممثلة في البيانات المعالجة 

صورة التي ليعات خاصة بجرائم الحاسب الآلي والتي تتضمن القواعد الإجرائية المناسبة لهذه اتشر  الدول

 .4ضبط وحجز البيانات تتيح
 ية من الجرائمبالوقاوهو الاتجاه الذي تبناه المشرع الجزائري من خلال إصداره للقانون المتعلق  

 حقيق الابتدائيق أثناء مرحلة التالتحقي المتصلة بتكنولوجيات والاتصال ومكافحتها، أين أجاز لقاضي
 كون قابلةعامة تخزين إلكترونية تأن ينسخ المعطيات محل البحث وكذا المعطيات اللازمة لفهمها على د

 .إ ج قوذلك وفقا للقواعد المقررة في  في أحرازللحجز والوضع 

                                                           
 مصر لإسكندرية، دار الفكر الجامعي، اخالد حسن أحمد لطفي، آليات التحقيق الجنائي في جرائم تقنية المعلومات، الطبعة الأولى 1

 .24، ص8091
، بتاريخ https://www.almaany.com/ar/dict/ar-وقع ، عن مهو الموضع الحصينطبقا لمعجم المعاني الحرز  2

91/01/8089.  

 بالجريمة الإلكترونية. ، الاتفاقية المتعلقة 8009وفمبر ن 81من اتفاقية بودابست  91المادة  3
ة عمل مقدم من أجل متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كليرابحي عزيزة، الأسرار المعلوماتية وحمايتها الجزائية،  4

 .811، ص8092/8092الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، الموسم الجامعي 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
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ز الأشياء والوثائق قواعد تسمح بضبط وحج 1تناول المشرع الجزائري وفق للقانون الأخير لذلك

حصاء الأشياء إالتي لها علاقة بالجريمة المراد كشفها كالجريمة المعلوماتية، بحيث ألزم قاضي التحقيق ب
والوثائق المطلوبة على الفور ووضعها في أحراز مختومة، كما يجب عليه أن يضبط الأشياء والوثائق النافعة 

از والوثائق ا بسير التحقيق، هذا ولا يجوز فتح هذه الأحر في إظهار الحقيقة فقط أو التي قد يضر إفشاؤه
لديه هذه  تستدعى أيضا من ضبطبحضور المتهم مصحوبا بمحاميه أو بعد استدعائهما قانونا كما يُ  إلاّ 

الأشياء لحضور هذا الإجراء، هذا ويستطيع كل من يعنيه الأمر في أقصر وقت وعلى نفقته الخاصة أن 
 ل دون ذلك مقتضياتبوطة إذا لم تحَ ه فوتوغرافية لهذه الوثائق التي بقيت مضيحصل على نسخة أو صور 

 .2التحقيق

 التسربو  الإلكتروني ترصدبإجرائي ال القيام إذنإعطاء الفرع الرابع: 
تراض من اع الترصد الإلكترونيصور التسر. و  ءاترقنا من خلال الفصل السابق لإجراتط

يقوم بإجرائهما  تيوال صوات وكذا مراقبة الاتصالات الالكترونيةللمراسلات والتقاط للصور وتسجيل للأ
ضابط الشرطة القضائية بإذن من السلطة القضائية المختصة سواء من طرف وكيل الجمهورية أو النائب 

العام أو قاضي التحقيق، هذا الأخير صاحب الإذن الأصيل في هذه المرحلة المسماة مرحلة التحقيق 
تي على جرائم ذات طبيعة خاصة كالون بصدد التحقيق في جرائم خطيرة و عندما يكالابتدائي، وذلك 

  .المعلوماتية ائمر شاكلة الج

 الترصد الإلكتروني  بإجراء إذن قاضي التحقيق أولَ:
الملاح  و  أشار إليه المشرع الجزائري فقط في موضوع جرائم الفساد،مصطلح الترصد الإلكتروني 

كل أشكال الآليات والإجراءات ذات الطابع التقني الإلكتروني التي نظمها   واسع ويحوي بأنهّ مصطلح

اعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجيل الأصوات إجراءات ضمن ق إ ج في صور  المشرع الجزائري
                                                           

ال الإعلام والاتص المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات، 04 – 01 رقم من قانون 2المادة  1
  .8001أوت  92في  المؤرخة، 42ومكافحتها، ج ر رقم 

 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22رقم الأمر من  24المادة  2
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 وكذا إجراء مراقبة الاتصالات الإلكترونية المستحدث بالقانون المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم

 .المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
 ن من خلالها رصدالتي يمك الإلكترونية يشير إلى أشكال المراقبة الترصد الإلكتروني مصطلح عامف

 لمقاييسجات الراديو أو اتتبع مو كمكان وحركة الأشخاص وسلوكهم المحدد في إطار الإجراءات الجزائية،  
 1عدشخص ما ويتم مراقبته عن بعية، وعادة ما تشتمل على جهاز متصل بأو الأقمار الصنا الحيوية

هذا الإجراء عمل به المشرع البلجيكي قبل المشرع الجزائري من خلال قانون التحقيق الجنائي البلجيكي 
واعتمد عليه بشكل رئيسي في بعض الجرائم الخطيرة والتي كانت الجرائم المعلوماتية إحداها، بل وحتى 

ت التعريف لاتصال وبيانابيانات ا تخزينبتسجيل و القطاع العام الاقتصادي التي ألُزمت  مؤسسات
    .2الخدمة لمستخدمي

هذا وإن كانت الصور الثلاث الأولى من الترصد الإلكتروني لا تثير إشكالات كبيرة طالما أنّها     
روط معينة زائري حصرا وبضوابط وشلا تمس بحرمة الحياة الخاصة إلاّ في حالات معينة حددها المشرع الج

السابق  25-26فإنّ الصورة الأخيرة المتمثلة في مراقبة الاتصالات الإلكترونية التي جاء بها القانون رقم 

الذكر هي التي تثير إشكالا كبيرا وتضاربا كبيرا بين أغلب الفقهاء القانونين ما بين مؤيد ومعارض لها 

ت الجزائري أنُشأت لها هيئة خاصة بها تقوم بمراقبة مختلف الاتصالا ذلك أنّ هذه الآلية في التشريع
ارخا لحق وحرمة صيرة من الفقهاء اعتداء الإلكترونية في أي وقت، الأمر الذي اعتبر بالنسبة لطائفة كب

                                                           
1 MIke Nellis and Dominik Lehner, scope and definitions electronic monitoring 
Council for Penological Cooperation, european committee on crime problems 
council of europe, Strasbourg, France, October 2012, p2. 
2 Florence de Villenfagne, Séverine Dusollier, La Belgique sort enfin ses armes 
contre la cybercriminalité :A propos de la loi du 28 novembre 2000 sur la criminalité 
informatique , Contribution à un journal/une revue, Faculte de droit, Centre de 
recherche information, droit et societe, Belgique, 2002, p30. 

 
  

https://researchportal.unamur.be/fr/organisations/faculty-of-law
https://researchportal.unamur.be/fr/organisations/centre-de-recherche-information-droit-et-societe
https://researchportal.unamur.be/fr/organisations/centre-de-recherche-information-droit-et-societe
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الحياة الخاصة لكثير من الأشخاص ممن ليس لهم أية علاقة بالجرائم محل الوقاية كالتي في شكل الجرائم 

 علوماتية.الم
حاليا نؤيد الاتجاه المعارض لهذه الآلية وإن كانت هذه الأخيرة لها دور مهم في كشف العديد من 
الجرائم الخطيرة لكن على حسا. حرمة الحياة الخاصة لكثير من الأشخاص وهو أمر غير منطقي وغير 

المعلوماتية، فالجزائر  علق بالجرائممقبول ونقول بأنّ المشرع الجزائري بإمكانه الاستغناء عنها خاصة فيما يت

تملك الكثير من الأدمغة والمؤهلات بل وتستطيع جلب الإمكانيات المختلفة التي تسمح لها بالتصدي 
لجل وأشكال الجرائم الخطيرة كالتي في شكل الجرائم المعلوماتية، يكفي فقط أن تحسن توظيفها وجعلها 

 في محلها وموقعها المناسبين.

 التسرب بإجراء قاضي التحقيق إذنثانيا: 
كنا قد تطرقنا بشيء من التفصيل لهذا الإجراء ضمن الفصل الثاني من البا. الأول وخلصنا في 

ط منها اتية على نوع واحد فقالمعلوم ائمأنّ المشرع الجزائري حصر هذا الإجراء في إطار الجر الأخير ب
لمجال الأفعال  كان حريا به عند توسعتهوقلنا بأنهّ   المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات،وهي جرائم 

عل من عملية التسر. ويج 55مكرر  11المعلوماتية أن يعدل من نص المادة  ائمإطار الجر  التي تدخل في
 .الأفعال التي ترتكب على أو بواسطة منظومة معلوماتيةتشمل جميع 

 طبقا لق إ ج الجزائري خاضعا لإذنويبقى هذا الإجراء في هذه المرحلة من الدعوى العمومية و 
به 1أذنأثناء تحقيقه حول وقوع هذا النوع من الجريمة المعلوماتية قد ي وسلطة قاضي التحقيق، فهذا الأخير

ا ومسببا كون هذا الإذن مكتوبوذلك بعد إخطاره لوكيل الجمهورية، على أن ي لضابط الشرطة القضائية
ك تحت طائلة بطلانه ويجب أن يذكر في هذا الإذن نوع الجريمة ( أشهر وذل5يتجاوز مدة أربعة ) لاّ وأ

                                                           
 .8002ديسمبر  84في  المؤرخة 24، ج ر رقم لق إ ج الجزائري المعدل والمتمم 88-02قانون رقم من  99مرر 25المادة  1
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المعلوماتية التي تبرر اللجوء لعملية التسر. وكذا هوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت 

 .1مسؤوليته
هذا ويستطيع قاضي التحقيق أثناء هذه المرحلة من الدعوى وبعد انتهاء المهلة الأولى من عملية 

. أن يجدد ويكرر هذه العملية إذا ما استدعت ذلك مقتضيات التحقيق في الجريمة المعلوماتية وله التسر 
على أن يمكن العون المتسر.  ؛2السلطة كذلك في أن يوقفها في أي وقت قبل انقضاء المدة القانونية لها

تمديد بمن توقيف نشاطه في ظروف تضمن أمنه، بحيث يستطيع القاضي في سبيل ذلك أن يرخص 
، وبعد انتهاء هذه العملية يجوز لقاضي التحقيق مااع ضابط 3هذه العملية لمدة أربعة أشهر أخرى

الشرطة القضائية الذي جرت العملية تحت مسؤوليته دون سواه كشاهد عن الأحداث التي جرت أثناء 
 . 4العملية

عتمد عليها    التحقيق أن يإنّ إجراء التسر. يعد من بين أبرز وأنجع الآليات التي يمكن لقاضي 
 لتشفيرالعالية او ظهور شبكة الويب المظلمة  خاصة في ظلإذا ما استدعت ضرورات التحقيق ذلك، 

غير فعالة على و تقليدية  " طرقاIP" تتبع الموقع الجغرافي وعناوينمثل طرق تحديد الجاني  أين أصبحت

ملاء ع مر الذي يتطلب معه ضرورة وجودالأ ،كالتحرش الجنسي بالأطفال في بعض الجرائم الإطلاق

يستطيع من خلاله  الذي ، هذا الإجراء5الجناة تحديد وملاحقةو أساليب بديلة لمتابعة ب مدعمينسريين 

                                                           
في  المؤرخة 24، ج ر رقم لق إ ج الجزائري المعدل والمتمم 88-02قانون رقم من  95رركم 25المادة  من 1و 8و 9الفقرات  1

 .8002ديسمبر  84

في  المؤرخة 24، ج ر رقم لق إ ج الجزائري المعدل والمتمم 88-02قانون رقم من  95رركم 25المادة من  2و 5و 4 الفقرات 2
 .8002ديسمبر  84

 .8002ديسمبر  84في  المؤرخة 24، ج ر رقم لق إ ج الجزائري والمتمم المعدل 88-02قانون رقم من  92مرر 25المادة  3

4
 .8002ديسمبر  84في  المؤرخة 24، ج ر رقم لق إ ج الجزائري المعدل والمتمم 88-02قانون رقم من  92مرر 25 المادة 

5 Nicci MacLeod and Tim Grant, Assuming Identities Online: How Linguistics Is 
Helping the Policing of Online Grooming and the Distribution of Abusive Images 
fom books of, Tim owen-jessica marshall, The previous reference, p88. 
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العون المحترف من الاختراق والتسر. داخل الشبكة الإجرامية المعلوماتية بطريقة إلكترونية عن بعد بحيث 

 حياته وسلامته وكذا حياة وسلامة عائلته.    تضمن أمنه من جل أشكال ما قد يهدد

  لمعلوماتيةا ائمالمخولة لقاضي التحقيق في الجر  سلطات التقليديةالمبحث الثاني: ال
نقصد بالإجراءات التقليدية المخلولة لقاضي التحقيق في هذه المرحلة من الدعوى العمومية تلك 

رق إليها علوماتية على عكس الإجراءات العملية المتطالتي يمارسها في وجه المتهم بالجريمة الم سلطاتال
من خلال المبحث السابق التي لا يكون للمتهم دور أساسي فيها، وهذه السلطات الممارسة في وجه 
هذا الأخير تتمثل في استجوابه ومواجهته بالجريمة المعلوماتية المنسوبة إليه وكذا مااع الشهود والطرف 

ستطيع قاضي التحقيق ممارسة عدة سلطات أخرى تساعده في إكمال والسير المدني إن وجدوا، هذا وي

في تحقيقه والتي يستطيع من خلالها إحضار أو القبض على المتهم وكذا إيداعه الحبس المؤقت أو وضعه 
 تحت الرقابة القضائية.       

 لوماتيةعالجريمة المب المطبقة ضد المتهم ساسيةالتقليدية الأ سلطاتالالمطلب الأول: 
دة سلطات ع الابتدائي لقضاة التحقيق التحقيق أثناء مرحلةجل القوانين المقارنة  منحتلقد 

في شتى الجرائم على حسب درجة خطورتها، فهذا التشريع الجزائري أعطى من خلال ضد المتهم تمارس 
يمكنه من خلالها  ق إ ج لقاضي التحقيق عدة سلطات يمارسها على المتهم بالجريمة المعلوماتية، والتي

القيام باستجوا. ومواجهة المتهم وكذا مااع شهود الجريمة والطرف المدني إن وجدوا، هذه السلطات 
 لتفصيل من خلال الفروع القادمة. سنتطرق إليها بشيء من ا

   لمتهم بالجريمة المعلوماتيةااستجواب ب القيامالأول:  الفرع

 أنّ ى علية حول هذا الإجراء بحيث جاءت إحداها لقد تعددت التعريفات الفقهية القانون

ثباتا ونفيا  في الأدلة القائمة ضده في الدعوى إ لمتهم بشكل مفصللمناقشة يعتبر  الاستجوا. الجزائي
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كما عرف بأنهّ مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ومطالبته بإبداء رأيه فيها ومن ثم مناقشته مناقشة 

  . 1ى إثباتا ونفيا وذلك لمحاولة كشف الحقيقةتفصيلية في أدلة الدعو 
مناقشة  هذا الأخيرمناقشة المتهم يعبر عن مدى  ستجوا.الذلك فإنّ قيام قاضي التحقيق ب

باتا       ومواجهته بالأدلة القائمة ضده وكذا مطالبته بالرد عليها إثمدى علاقته بالجريمة  حولتفصيلية 
طبيعة مزدوجة فهو من ناحية وسيلة للتحقيق في يد المستجو. إجراء الاستجوا. هو ذو فأو نفيا، 

تمكنه من الحصول على دليل ينير له مجريات التهمة، ومن ناحية أخرى يتيح الفرصة للمتهم لينفي التهم 
المنسوبة إليه وإثبات براءته إن كان كذلك أو تخفيف مسؤوليته عن طريق توضيح اقتراف الجريمة إن كان 

الغرض الأساسي من استجوا. المتهم بالجريمة المعلوماتية هو الحصول على اعتراف هذا ، ولعل 2مذنبا
 المتهم.

هذا الاعتراف الذي يشكل أهمية كبرى في الجرائم المعلوماتية بل ويعتبر من بين أهم وأقوى الأدلة  
ة وأيضا مع بعضها تيفي مثل هذا النوع من الجرائم، ذلك أنهّ يساعد في التعامل مع بعض الجرائم المعلوما

الآخر التي تحتاج لاستخدام سبل علمية حديثة لإيجاد دليل عليها، حتى أنّ بعض الفقه ذهب بالقول 

، هذا الدليل يساعد 3بأنّ الاعتراف في مرحلة سابقة كان هو الأساس في مثل هذه النوعية من الجرائم

ونوعية الجريمة  ت وتؤكد بها طبيعةويسهل كذلك على قاضي التحقيق في الحصول على أدلة أخرى تثب
 المعلوماتية المرتكبة من قبل هذا المتهم.

لكن بشرط أن يكون هذا الاعتراف نابع من إجراءات وظروف صحيحة وطبيعية تنفي تعرض 
المتهم من جميع أشكال الإكراه، فقد تنتهك حقوق المتهم من طرف سلطة التحقيق إذا لم تأخذ هذه 

                                                           
عدالة لخالد بن محمد المهوس، الاستجوا. الجنائي وتطبيقاته في النظام الإجرائي السعودي، عمل مقدم لنيل شهادة الماجستير في ا 1

 .84، ص8001الجنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 
، جامعة محمد 5ستجوا.، مجلة الحقوق والحريات، العدد زروقي عاسية، سلطة القاضي في تقدير القيمة الإثباتية لإجراءات الا 2

 .984، ص8092خيضر بسكرة، الجزائر، 
 .912المرجع السابق، ص د سعد محمد الحسيني،أحم 3
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، خاصة إذا ما تعلق الأمر 1ار الشروط والضمانات القانونية لإجراء الاستجوا.الأخيرة بعين الاعتب

 بجرائم ذات طبيعة مميزة كالتي في شكل الجرائم المعلوماتية والتي تستوجب كل الحرص والحذر أثناء تفعيل
هذا الإجراء من قبل قاضي التحقيق حتى لا تضيع منه مختلف الأدلة وحتى لا يخطئ في مرتكب هذه 
النوعية من الجرائم، لأنهّ بخطئه سيفوت على نفسه بنسبة كبيرة ضبط وحجز الأدلة وكذا اللحاق بمرتكب 

 الجريمة المعلوماتية وبالتالي إيقاف مختلف اعتداءاته.  

هذا ويبقى الاستجوا. كأصل عام إجراء قضائي من اختصاص قاضي التحقيق ولا يجوز له أن 
، هذا القاضي يقوم من خلاله بجميع إجراءات التحقيق التي 2ة للقيام بهينيبه إلى ضابط الشرطة القضائي

والابتعاد عن  إن وجدت، 3يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة وكذا التحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي
أي وسيلة غير مشروعة من شأنها التأثير على إرادة المتهم، كالإكراه والوعد اللّذيْن يفقد من خلالهما 

لذلك فإذا ما خولفت ، 4جراء الاستجوا. معناه كإجراء للدفاع بل وقد يصبح أداة من أدوات الاتهامإ
القواعد المتعلقة بتحديد اختصاص السلطة التي تباشر الاستجوا. أو القواعد المخالفة للاختصاص 

                                                           
جامعة  ،8، العدد 2ي، مجلة لبدر، المجلد الفحلة مديحة، حقوق المتهم أثناء الاستجوا. في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائر  1

 . 52، ص8092بشار، الجزائر، فبراير 
ق إ ، المتضمن 955-22 رقم للأمر والمتمم المعدل 9128فيفري  91المؤرخ في  01-28 رقم القانونمن  911المادة تنص  2

بأنهّ: " يقوم القضاة أو ضباط الشرطة القضائية المنتدبون للتنفيذ بجميع 9128 فيفري 92، المؤرخة في 2ج ر رقم ج الجزائري، 
ق الإنابة القضائية يالسلطات المخولة لقاضي التحقيق ضمن حدود الإنابة القضائية غير أنهّ ليس لقاضي التحقيق أن يعطي بطر 

 تفويضا عاما.
 ولا يجوز لضباط الشرطة القضائية استجوا. المتهم أو القيام بمواجهته أو مااع أقوال المدعي المدني".

ق إ والمتضمن  955 -22يعدل ويتمم الأمر  8009يونيو  82المؤرخ في  02-09من قانون رقم  9الفقرة  22المادة تنص  3
بأنهّ: " يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ جميع إجراءات التحقيق  8009يونيو  82المؤرخة في  14، ج ر رقم ج الجزائري

 التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي".
قدم لنيل شهادة ية السعودي، عمل مسعيد بن عبد الله بن بدوي الكناني الزهراني، الاستجوا. والمواجهة في نظام الإجراءات الجزائ 4

 .15، ص8002الماجستير في العدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 
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ي يجب على ، وهو الأمر الذ1الشخصي  أو النوعي أو المكاني فإنهّ يترتب عن ذلك البطلان المطلق

 السلطة القضائية تجنبه خاصة في الجرائم المعلوماتية المتميزة بالسرعة في ارتكابها وسرعة اندثار أدلتها.  

 إجراء مواجهة للمتهم بالجريمة المعلوماتيةالقيام بالفرع الثاني: 
لأخير اتلقائيا بعد إجراء الاستجوا. بل وقد لا يتم ولا يكتمل هذا يأتي إجراء مواجهة المتهم 

إلّا بالاستعانة بالإجراء الأول فيبدأ تفعيلهما في وقت مختلف وقد ينتهي تفعيلهما في آن واحد، هذا 
 رع السابقمن التفصيل من خلال الفوبعد تطرقنا إلى إجراء الاستجوا. في الجرائم المعلوماتية بشيء 

ريمة المعلوماتية وكشف نوع الجفلابد من توضيح إجراء المواجهة الذي يستعمله قاضي التحقيق لإثبات 

 المرتكبة.

هذا الإجراء يتم من خلاله جمع المتهم مع متهم آخر أو جمع المتهم مع شاهد في حالة ما إذا  
كان هناك تناقض في الأقوال لكلا طرفي المواجهة المتهم بالمتهم أو المتهم بالشاهد، وذلك لإجراء 

ى صحة دليل أو واقعة، هذا وتلتقي المواجهة مع مناقشة بينهما لرفع هذا التناقض وللوقوف عل
الاستجوا. في النقطة التي يتم من خلالها مجابهة المتهم بالأدلة القائمة ضده، هذه المجابهة تختلف فقط 

أمّا المواجهة فتكون بين  2في شخص المقابل أين يكون المجابه في الاستجوا. هو قاضي التحقيق نفسه
 أقوالا ضده سواء كان شاهدا أو متهما آخر.   المتهم والشخص الذي يوجه 

 521و 521و 525إجراء المواجهة ضمن المواد  الجزائري فقد نظم المشرعوكأصل عام    
، ونظر لسرعة ارتكا. الجرائم المعلوماتية وطبيعتها الخاصة فقد ماح هذا القانون 3إ ج من ق529و

                                                           
 لعلوم الإنسانيةا زائية الجزائري، مجلةدايخ سامية، ضمانات المتهم أثناء الاستجوا. أمام قاضي التحقيق في ظل قانون الإجراءات الج 1

 .812، ص8092، الجزائر، جوان 9، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، جامعة وهران 9، العدد 2المجلد 
 ، عمان، الأردنفة للنشر والتوزيعجراءات الجزائية العماني، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الثقاعبيد، شرح قانون الإمزهر جعفر  2

 .415، ص8001
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22مر رقم الأمن  902و 902و 909المواد  3

 82المؤرخة في  14، ج ر رقم ق إ ج الجزائريوالمتضمن  955 -22لأمر لتمم المعدل و الم 02-09من القانون رقم  905المادة 
 .  8009يونيو 
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على  ها هذه الحالة المستعجلة لوجود أماراتلقاضي التحقيق بإجراء مواجهات مع استجوابات تقتضي

والمتمثلة في غالب الظن في  1وشك الاختفاء على أن تحرر فيما بعد في المحضر دواعي الاستعجال
السرعة والطبيعة الخاصة التي تتميز بها هذه النوعية من الجرائم، أمّا فيما يخص مواجهة المتهم مع المدعي 

لإجراء دون حضور محامي المتهم ما لم يتنازل هذا الأخير صراحة عن المدني فلا يجوز أن يتم هذا ا
 .   2ذلك

هذا ونظرا لطبيعة المواجهة والاستجوا. وما تثيره من معلومات حساسة وحركات معينة يبديها 
وذلك  3المواجه فقد أحسن المشرع الجزائري حين أجاز لوكيل الجمهورية إمكانية حضور إجراء المواجهة

دة فرص الوصول لهدف القيام بهذا الإجراء، بل ويكون حضوره ضروري في الجرائم كالتي على ربما لزيا
شاكلة الجرائم المعلوماتية، أين يستطيع توجيه ما يراه مناسبا من أسئلة على أن تحرر مع معلومات إجراء 

 .4من ق إ ج 529المواجهة في محاضر وفقا لما أشارت إليه المادة 
 
 

                                                           
بنصها: "  يجوز 9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22مر رقم الأمن  909المادة  1

أن يقوم في الحال بإجراء استجوابات أو  900لقاضي التحقيق على الرغم من مقتضيات الأحكام المنصوص عليها في المادة 
 ود إمارات على وشك الاختفاءأو وج مواجهات تقتضيها حالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت

 ويجب أن تذكر في المحضر دواعي الاستعجال".  
، ج ر رقم ق إ ج الجزائريوالمتضمن  955 -22لأمر لتمم المعدل و الم ،02-09من القانون رقم  905من المادة  9الفقرة  2

ه أو بعد بحضور محامي إجراء مواجهة بينهما إلاّ بنصها: " لا يجوز مااع المتهم أو المدعي المدني أو  8009يونيو  82المؤرخة في  14
 دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك".

بنصها: 9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22مر رقم الأمن  290من المادة  9 الفقرة 3
 اع أقوال المدعي المدني " يجوز لوكيل الجمهورية حضور استجوا. المتهمين ومواجهتهم وما

 ويجوز له أن يوجه مباشرة ما يراه لازما من الأسئلة".

بنصها: 9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22مر رقم الأمن  290من المادة  9 لفقرةا 4
في  18و  19وتطبق أحكام المادتين  15و 14ين " تحرر محاضر الاستجوا. والمواجهات وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادت

 حالة استدعاء مترجم".
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 سماع شهود الجريمة المعلوماتيةلقيام باالفرع الثالث: 

ى يمكن الحصول منه علمن  ، أوالواقعةوقت ارتكا.  اضرالح هو عند الفقه القانوني الشاهد
 قق فائدة من مااع شهادته أو من يرى لزوم مااعلمحاالواقعة و فاعلها أو من يرى هذه إيضاحات بشأن 

يتوصل بها يث بحها للمتهم أو براءة ساحته منها إسنادشهادته عن الوقائع التي تثبت ارتكا. الجريمة و 

والمشرع الجزائري على غرار معظم التشريعات لم يبين ويوضح من هو الشاهد وإنّما  ؛إلى إثبات ذلك
بقوله:  2من ق إ ج الجزائري 99ويستشف ذلك من خلال نص المادة  1اكتفى بإعطاء تلميحات حوله

 ".    هتطة أعوان القوة العمومية كل شخص يرى فائدة من مااع شهاد"يستدعي قاضي التحقيق أمامه بواس
ذلك أنّ  التقليدية ائمالجر  في الشاهد عن المعلوماتية ائمالجر  في الشاهد يختلفوبطبيعة الحال 

 الشاهد يكون بينما ،هحواس بأحد الواقعة تفاصيل كل أو بعض عاين من هو في هذه الأخيرة الشاهد
 وقوعها عند الجريمة تفاصيل يعاين ولم الحاسو.، في تقنيات متخصصملم أو  ماتيةالمعلو ائم الجر  في
 الجريمة أدلة عن بحثا والانترنت اسب الآليالح إلى الولوج خبرته فيتجربته و  تستعملا انمّ إو   حواسه، أحدب

التحقيق  ضرورية ومساعدة في مرحلة3نتائج من توصل إليه حول ما بشهادته بعد فيمافيها  يدليالتي س

 الابتدائي.
هذا الشاهد المعلوماتي الذي تتعدد أوصافه، فهناك أشخاصا آخرين يعدون بمثابة شهود في الجرائم 
المعلوماتية والمتمثلين في مقدمي الخدمات الوسيطة في مجال المعلوماتية والإنترنيت وهم على التوالي 

ولي متعهد اتي ومسئولي ناقل المعلومات ومسئمتعهدي الوصول ومتعهدي الإيواء ومسئولي المنتج المعلوم

                                                           
، كلية الحقوق 8، العدد 90نبيلة أحمد بومعزة، الحماية الجزائية للشاهد في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد  1

 .20، ص8091والعلوم السياسية، جامعة الوادي، الجزائر، سبتمبر
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22مر رقم لأا  2
 ون جنائيدة الدكتوراه، تخصص قانشرف الدين وردة ، الإثبات الجنائي بالأدلة الإلكترونية  دراسة مقارنة، عمل مقدم لنيل شها 3

 .842، ص8092/8092، الموسم الجامعي كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر
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وهؤلاء كلهم بحكم دورهم يقومون بتوصيل طالب  ؛الخدمات وكذا مورد المعلومات ومؤلف الرسالة

 .  1الخدمة أو المستهلك مع شبكة الإنترنيت

 معلومات من يحوزه ما التحقيق سلطات إلى يقدم أن في ظاهر الأمر المعلوماتي الشاهد على يتعينو 

 الشبكات أو بــالحواسي تشغيل أنظمة إلى هولوججرامية من خلال الإ الأدلة للوصول إلى لازمة جوهرية
 التحقيق في أكبر بشكل المساهمة و العون يدل همدإمكانية  في الشاهد إلاّ أنّ الخلاف يبقى حول دور 

ع القيام د المعلوماتي يستطيفقط، لأنّ هناك اتجاه يرى أنصاره بأنّ الشاه الحقيقة بقول ملتزم يبقى أم
 الشاهداتجاه آخر فيرى أنصاره أنّ  اأمّ  ،السر كلمات عن البيانات والكشف وتحليلبطبع المعلومات 

 النظام ذاكرة بتحليل لا الحاسو. ذاكرة في المخزنة البيانات بطباعة يقوم أنزاماته لتا ليس من المعلوماتي

  .عمل الخبيرمن  هذالأنّ  2المعلوماتي

كدليل إثبات نلاح  3بالرجوع للتشريع الجزائري ومن خلال استقراء النصوص المنظمة للشهادةو 
بأنّ المشرع سابقا ومن خلال ق إ ج لم يكن يتطرق لهذا الأمر، ويتجلى ذلك من خلال عدم وضعه 
 لشروط يجب توفرها في الشاهد المعلوماتي وكذا مدى مساعدة هذا الأخير في التحقيق حول الجرائم

المعلوماتية، وهو ما كان يلزم قاضي التحقيق بأن يأخذ بشهادة هذا الشاهد بما يتعين عليه في ظاهر 

الأمر، بحيث يلتزم الشاهد بقول الحقيقة فقط دون المساعدة في التحقيق الذي هو متروك من اختصاص 
لفروع السابقة كيف ا قاضي التحقيق الذي يستعين فيه بالخبير المعلوماتي، هذا الأخير الذي رأينا في

 تساعد خبرته في التحقيق ومدى اعتمادها فيما بعد كدليل إثبات.
لكن بعد صدور القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام 

 توالاتصال ومكافحتها نلاح  أنّ المشرع الجزائري أجاز لنوع واحد من الشهود وهم مقدمي الخدما

أن يقدموا المساعدة لقاضي التحقيق وذلك بجمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في 

                                                           
 .141طارق إبراهيم الدسوقى عطيه، الموسوعة الأمنية الأمن المعلوماتي النظام القانوني لحماية المعلوماتية، المرجع السابق، ص 1
 .852ربيعي حسين، المرجع السابق، ص 2
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ئريق إ ج الجزا، المتضمن 955-22أمر رقم من  812إلى  880أنظر المواد من  3
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، هذا وقد أضاف المشرع لمقدمي 1حينها التي يتعين عليهم حفظها وتقديمها لقاضي التحقيق فيما بعد

ع تخزينها وجعل مخدمات الإنترنيت التزامات تجعلهم يسحبون فوريا المحتويات المتاح الاطلاع عليها 
 .         2الدخول إليها غير ممكن  بمجرد علمهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمخالفتها للقوانين

إلكترونية  بطريقة قد ظهرت في الآونة الأخيرة طريقة جديدة تدلى بها الشهادة عن بعد هذا و
لال وسائل إلكترونية من خ دون حضور الشاهد عن طريق النقل المباشر أو البث الحي المباشر عبر

شبكة الإنترنيت أو عبر الأقمار الصناعية من دون أن يكون حاضرا في التحقيق وحتى المحاكمة، وهذه 
 3الطريقة أصبحت مقبولة في السنوات الأخيرة لدى أغلب الفقهاء على اعتبار أنّ الشاهد المعلوماتي

أنّها  ل هيئته أمام سلطة التحقيق، بل وحتىبكامحاضرا بشهادته على هذا النحو سيظهر كما لو كان 
مناسبة في ظل الخطورة الكبيرة للجرائم المعلوماتية وكذا تعقيدات اكتشافها وسرعة ارتكابها وسهولة 

 اندثار آثارها.
لأخير    التشريع الجزائري من خلال التعديل اهذا الإجراء ذا الطبيعة السريعة نجد له تنظيما في  

 الصحة أو الأمن على الحفاظ أو العدالة حسن سير لمقتضياتلقاضي التحقيق و  نيمكلق إ ج، أين 

 المرئية المحادثة تقنية المعقولة استعمال الآجال مبدأ احترام لدواعي أو الطبيعية أثناء الكوارث أو العمومية

المستعملة تضمن الوسائل على أن  ؛المخولة له الإجراءات القضائية الشهادة بل وفي جميع في بعد عن
، بحيث 4وأمانته وكذا التقاط وعرض كامل وواضح لمجريات الإجراء المتخذ بهذه التقنية سرية الإرسال

  .تسجيلها على دعامة إلكترونية تضمن سلامتها وترفق بملف الإجراءات فيما بعديتم 
                                                           

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام  04-01 رقم قانونالمن  90من المادة  9الفقرة  1
 .8001أوت  92في  المؤرخة، 42والاتصال ومكافحتها، ج ر رقم 

لقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال المتضمن ا، 04-01 رقم قانونالمن  98المادة  2
 .8001أوت  92في  المؤرخة، 42ومكافحتها، ج ر رقم 

 لمكتب الجامعي الحديثط أولى، ارشاد خالد عمر، المشاكل القانونية والفنية للتحقيق في الجرائم المعلوماتية دراسة تحليلية مقارنة،  3
 .950، ص8092صر، الإسكندرية، م

 . 8080غشت  19في  المؤرخة، 59رقم   الجزائري، ج ر  لق إ جوالمتمم ، المعدل 04-80مر رقم الأمكرر من  449المادة  4
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 الطرف المدنيالقيام بسماع الفرع الرابع: 

يكون نظر الدعوى العمومية أمام القضاء الجزائي كأصل عام فإنّ قواعد الاختصاص تفرض أن 
وأن يكون نظر الدعوى المدنية أمام القضاء المدني، وكاستثناء عن القاعدة العامة فقد خول المشرع 

يكون ك عندما وذل ،بالنسبة للدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى العمومية أن تنظر أمام القضاء الجزائي

، لهذا أعطي المتضرر من مي الذي نشأت من خلاله الدعوى العموميةذات الفعل الإجراهو منشؤها 
وعليه  عامة وقاضي التحقيق خاصة 1الجريمة الحق في أن يدعي بحقه المدني أمام جهة التحقيق الابتدائي

فإنّ المتضرر من الجرائم المعلوماتية له حق الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق كما يجوز لهذا الأخير 

      مااع أقوال هذا الطرف المدني إذا ما رأى ضرورة لذلك. إجراء 

 يكون بحضور محاميه ما لم يتنازل صراحة عن ذلك وإلاّ أن  إجرائه الأصل في مااع الطرف المدنيو 
ع ملف ، كما يجب أن يوضلا يجوز لقاضي التحقيق مااع أقواله أو إجراء مواجهة بينه وبين المتهم

أربع وعشرين ساعة على الأقل قبل مااعه أو مواجهته بحيث يتم مااعه الدعوى تحت تصرف محاميه 
، هذا الإجراء يعتبر أحد 2في محضر يمضي فيه كل من قاضي التحقيق والطرف المدني وحتى الكاتب

الإجراءات الهامة التي يمكن أن يستعين بها هذا القاضي في هذه المرحلة الحساسة من الدعوى العمومية 
كان يحقق في جرائم خطيرة كالتي على شاكلة الجرائم المعلوماتية مسرح ونواة هذا البحث وخاصة إذا ما  

 والدراسة.
التحقيق الابتدائي  في مرحلةفي الخصومة  المتضرر من الجريمة المعلوماتية قد يتدخل الطرف المدنيف

ذه المرحلة وقت من ه، هذا الطرف سواء من قبله أو من قبل محاميه بإمكانه في أي أمام قاضي التحقيق
أن يتقدم بطلب كتابي إلى هذا القاضي من أجل تلقي تصريحاته، وإذا رأى قاضي التحقيق أنهّ لا 

يوم التالية من  02موجب من اتخاذ الإجراء المطلو. منه فيتعين عليه أن يصدر أمرا مسببا خلال 
                                                           

 .822مزهر جعفر عبيد، المرجع السابق، ص 1
 82المؤرخة في  14م ، ج ر رقق إ ج الجزائريوالمتضمن  955 -22لأمر لالمعدل والمتمم  02-09 رقم من قانون 905المادة  2

 .8009يونيو 
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فة الاتهام التي يجب أن تبث فيه أيام إلى غر  52وإلاّ جاز للطرف المدني أن يرفع طلبه خلال  1الطلب

 .     2يوم من تاريخ إخطارها بقرار غير قابل للطعن 12خلال أجل 

كما   3في الجرائم المعلوماتية تحريك الدعوى العموميةالمشرع الجزائري للمجني عليه  أجازهذا وقد 
 المختص حقيققديم شكوى إلى قاضي التت عن طريق أمام قضاء التحقيق احق الادعاء مدنيله  أقر

 ه تحريك الدعوىلوسيلة تخو  هذا الحق الممنوح للمجني عليه ما هو إلاّ ، و ةيدّعي فيها بالحقوق المدني

 ةلعاما النيابة ستقاعجهل أو مام القضاء الجزائي في حالة أ العمومية حتى يتمكن من طرح دعواه المدنية
حقيق بعرض حيث يقوم قاضي الت، 4بشأنها الجريمة المعلوماتية المرتكبة وتحريك الدعوى العمومية عن

 الموافقة على، هذا الأخير الذي يملك سلطة يل الجمهوريةكعلى و  المصحوبة بالادعاء المدني الشكوى
  .5عد ذلكب يستقل قاضي التحقيق بتكييف الوقائع و توجيه الاتهامحتى التحقيق  إجراء

ريمة نّ كل مدعي مدني هو فعلا ضحية لجهذا القاضي الأخير يدرك مسبقا بأنهّ ليس بالضرورة أ
معلوماتية، الأمر الذي يجعل هذا الأخير موضع شك إلى حين إثبات صدق نواياه بعد مااعه من قبل 
قاضي التحقيق المختص، الذي يقُتضى منه استخراج كل معلومة من هذا المدعي والتي من شأنها أن 

ة يعد تحقيق للمدعي المدني في الجرائم المعلوماتيتؤدي إلى كشف الحقيقة، كما أنّ استدعاء قاضي ال

                                                           
في  المؤرخة، 24، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  595-22لأمر المعدل والمتمم ل 88-02 رقم مكرر من قانون21المادة  1

 .8002ديسمبر  84
 .828عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 2
 المؤرخة 80، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22 رقم لأمرلالمعدل والمتمم ، 02-92قانون رقم المكرر من  9المادة  3

 .8092مارس  81في 
 لية الحقوق في القانون العام، كمحمد الأخضر مالكي، حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية، عمل مقدم لنيل شهادة الماجستير 4

 . 82، ص8002/8001جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، الجزائر، الموسم الجامعي 
، المؤرخة في 2ج ر رقم ق إ ج الجزائري، ، المتضمن 955-22 رقم للأمر والمتمم المعدل 01-28 رقم القانون من 21المادة  5

    . 9128 فيفري 92
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أحد الأسبا. الفعالة التي جعلت المشرع الجزائري يخول لهذا القاضي استدعاء هذا الطرف من أجل 

 .1الحصول منه على توضيحات لازمة بشأن الواقعة محل الدعوى

 يمة المعلوماتيةر ضد المتهم بالجالمطبقة التقليدية الَحتياطية  سلطاتالالمطلب الثاني: 

التشريع الجزائري عدة سلطات وإجراءات في يد قاضي منها لقد وضعت مختلف التشريعات 

، خاصة في نطاق الجرائم الخطيرة والسريعة مثل الجرائم التحقيق تخوله إجراء عمله على أكمل وجه
يدية واحتياطية مقارنة مع تقلالمعلوماتية، هذه السلطات التي تفعل في نطاق الجرائم المعلوماتية اعتبرناها 

حداثة الطرق التي ترتكب فيها هذه الجريمة الأخيرة، وهذه الإجراءات مهمة للغاية بحيث تخول قاضي 

التحقيق ضبط تحركات المتهم وتضمن بنسبة كبيرة مثول هذا الأخير أمامه في أي وقت شاء من فترات 

 لآتي. التحقيق القانونية، هذه السلطات تتمثل مجملها في ا

 الفرع الأول: الأمر بإحضار المتهم بالجريمة المعلوماتية

ع قاضي التحقيق يق، التي يستطييعتبر الأمر بإحضار المتهم بالجريمة المعلوماتية أحد أوامر التحق
وذلك  ةفي مكان معين وفي التاريخ والوقت المبين بالمذكر أمامه خلالها أن يكلف هذا المتهم بالحضور من 

من خلال استجوابه أو مواجهته بغيره من الشهود أو المتهمين، هذا الإجراء يقُتضى فيه  معه للتحقيق
حضور المتهم المعلوماتي كراهة، لذلك يجوز لقاضي التحقيق اللجوء إلى الإكراه أو القوة لتنفيذ هذا الأمر 

هذا الإجراء قد نص  ، وبالرجوع للتشريع الجزائري نجد أنّ 2خاصة إذا رفض هذا المتهم الحضور أمامه
وعرفه بأنهّ ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله  3عليه المشرع

 .4أمامه على الفور

                                                           
 .980عمارة فوزي، المرجع السابق، ص 1
لدراسات والنشر ، المؤسسة الجامعية للطبعة الثانيةاسليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه،  2

 . 520، ص9111والتوزيع، بيروت، لبنان، 
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري،المتضمن 955-22أمر رقم  3
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري،المتضمن 955-22أمر رقم من  909المادة  4
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إنّ هذا الأمر يخصص كذلك للمتهم المعلوماتي الذي يرفض المثول لأول مرة أمام قاضي التحقيق 

التحقيق، هذا المتهم الذي قد يبلغ بذلك ويتخلف عن الحضور والذي يصدر عادة في بداية إجراءات 
الأولي الطوعي، هنا يتدخل قاضي التحقيق عن طريق القوة العمومية من أجل إحضاره أمامه وحتى 
يتسنى له سؤاله عما هو منسو. إليه ومواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، هذا ونظرا لعمومية النص 

بما في ذلك الجرائم المعلوماتية، وفي مواجهة أي شخص سواء كان له  1الجرائمفهو أمر جائز في جميع 

 موطن معروف أو مجهول وأي شخص يحتمل هروبه أو لا يولي العناية اللازمة لأوامر قاضي التحقيق.
 ولعل ما يهم في هذا المقام الطبيعة الخاصة السريعة للجرائم المعلوماتية، والتي من المؤكد أنّها ستجبر

قاضي التحقيق في بعض الحالات المتعلقة بهذه الجريمة أن يستعجل في إصدار أمر الإحضار من خلال 
اللجوء إلى جميع الوسائل الإعلامية بحيث يبين فيه مختلف البيانات الجوهرية المبينة في أصل هذا الأمر 

إلى العون أو الضابط  2على أن يتُبَع هذا الأخير بتوجيه أصل أمر الإحضار وذلك في أقر. وقت ممكن
 المكلف بتنفيذه.

يبقى إشكال فقط وهو حول إمكانية دخول العون أو الضابط المكلف بالتنفيذ إلى مسكن  

المتهم فالمشرع الجزائري لم ينصص صراحة على ذلك عندما التزم الصمت حول هذا الأمر الخطير والذي 

وإن كان ولابد وأن يأُخذ بها في  زة هذهوعدم الإجا ؛يدل في ظاهره على عدم إجازة هذا الدخول
الجرائم العادية فالوضع سيكون معقدا عندما يتعلق الأمر بالجرائم الخطيرة كالتي على شاكلة الجرائم 
المعلوماتية الأمر الذي جعل بعض الفقه ينادي بضرورة إجراء المشرع لتعديل على ق إ ج يجري من 

 بمثل هذه الإجراءات الحساسة ويحدث تنسيقا بينها وبينخلاله مسحا على كافة النصوص المتعلقة 

                                                           
، جامعة عمار 08، العدد 02المجلد  ،لة الدراسات القانونية والسياسيةأوامر قاضي التحقيق المقيدة للحرية، مج بوشليق كمال، 1

 .821وص 828، ص8080ثليجي الأغواط، الجزائر، جوان 
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  ،955-22أمر رقم من  999المادة  2
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النصوص الجديدة بحيث تتماشى مع تنفيذ هذه النصوص الأخيرة على الجرائم الخطيرة والمستحدثة في 

 .     1أرض الواقع
ة والتي قد ائم الخطيرة والمستحدثهذا وتعتبر الجرائم المعلوماتية كما قلنا سابقا إحدى هذه الجر 

د يكون فيها في مكان آخر، والتي قيها المجرم المعلوماتي اعتداءاته في مكان وتظهر نتائجها يتركب ف
زائري لوكيل لحالة خول المشرع الجقاضي التحقيق مختصا في القضية وأصدر أمر بالإحضار، ففي هذه ا

ه على أن يحيله بالأخير حتى يستجو المتهم المعلوماتي أن يساق إليه هذا  الجمهورية المختص بمكان تواجد
 هذا المتهم حججا قوية أمام وكيل بعد ذلك إلى قاضي التحقيق المختص بالقضية، وإذا ما أبدى

إنهّ بذلك يقتاد إجراء إحالته، ف الجمهورية تفيد بعدم ارتكابه للجريمة المعلوماتية مثلا وقرر أن يعارض
تى ينظر فيما الحال وبأسرع وقت ح إلى مؤسسة إعادة التربية على أن يبلغ قاضي التحقيق المختص في

 . 2إذا ما كان ثمة محل للأمر بنقل المتهم

ة أما في حالة التلبس بالجريمة المعلوماتية هنا على ضابط الشرطة القضائية توقيف المشتبه فيه لمد
بحيث يقع عبأ حماية  3ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة بإذن من وكيل الجمهورية لضرورات التحقيق 59

هذا المشتبه فيه على عاتق هذا الضابط ويكون توقيف المشتبه فيه إما بإحضاره أو إلقاء القبض عليه 

، هذا الأمر الأخير الذي سنتطرق إليه 4مع مراعاة الشروط الخاصة بالأمر بالإحضار أو الأمر بالقبض
 بشيء من التفصيل من خلال الفرع الآتي.  

 
 

                                                           

  1 عمارة فوزي، المرجع السابق، ص824.
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  ،955-22أمر رقم من  994المادة  2
 84في  المؤرخة، 24، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  595-22لأمر االمعدل والمتمم  88-02 رقم من القانون 59المادة  3

 .8002ديسمبر 
      ي، مجلة الحقيقةالجنائي الجزائر  ، حقوق المتهم أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة في الفقه الإسلامي والقانونلخذاري عبد الحق 4

 .822، ص8091ديسمبر ، جامعة أدرار، الجزائر، 82العدد ، 98المجلد 
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 المتهم بالجريمة المعلوماتيةالفرع الثاني: الأمر بالقبض على 
ختصة عن السلطة القضائية الم يصدرإجراء  هو عبارة عنالأمر بالقبض في التشريع الجزائري 

مر لقوة العمومية بالبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأا من خلاله مربحيث تأ
ات الاحتياطية التي وضعها المشرع بيد السلطة ، وهو يعد من بين الإجراء1يجرى تسليمه وحبسه أين

القضائية المختصة، والذي يساهم ويساعد في عملية التحقيق مع المتهمين بالجرائم المعلوماتية من خلال 
استجوابهم ومواجهتهم مع غيرهم من الشهود والمجني عليهم المعلوماتيين، إذن هو با. للوصول لكثير 

 اللازمة والهامة.من إجراءات التحقيق اللاحقة 

مية والذي يصدر إلى القوة العمو  أحد الأوامر الهامة الصادرة عن سلطة التحقيق يعتبرالأمر  هذا

مثلا عن المتهم المعلوماتي وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في ذات الأمر والذي  من أجل البحث
الاختيارية  2انون الجزائري ببعض الشروطله ذات آثار الأمر بالإحضار السابق الذكر لذلك قيده الق

منها والمقيدة، فيجوز لقاضي التحقيق إذا كان المتهم هاربا أو مقيما خارج الجمهورية بعد استطلاع 
السابق  3رأي وكيل الجمهورية أن يصدر ضد المتهم المعلوماتي أمرا بالقبض على أن ينفذ وفقا للأوضاع

 ذكرها في الفرع السابق. 
اع تتمثل مجملها أولا في تنفيذ هذا الأمر بالقبض من قبل أحد الضباط أو أعوان هذه الأوض

، ثانيا إذاعة الأمر بالقبض في حالة الاستعجال بجميع 4الضبط القضائي أو أحد أعوان القوة العمومية
 الوسائل بحيث يوجه أصل الأمر الذي يحتوي على كافة البيانات المتعلقة بالقبض في أقر. وقت ممكن

، ثالثا إذا رفض المتهم المعلوماتي الامتثال لهذا الأمر أو حاول الهر. يتم 5إلى الضابط المكلف بتنفيذه

                                                           
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  ،955-22أمر رقم من  991من المادة  9الفقرة  1
 . 822، صالمرجع السابقأحمد شوقي الشلقاني،  2
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  ،955-22أمر رقم من  991المادة  3
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  ،955-22أمر رقم من  990المادة  4
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  ،955-22أمر رقم من  999ة الماد 5
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مة بالتهالمعلوماتي المتهم  ، على أن يتم إحاطة هذا1إحضاره لقاضي التحقيق جبرا عنه أي بطريق القوة

 .2عليها لمواد القانونية المطبقةالذي يتضمن هويته ونوع التهمة واالمنسوبة إليه من خلال هذا الأمر 
هذا وتبقى مسألة الشروط المقيدة لقاضي التحقيق أي الواجبة لتطبيق هذا الأمر منها استجوا. 

ساعة بعد القبض عليه، وإلّا يقتاد مباشرة بعد انتهاء هذه المدة إلى وكيل  59المتهم المعلوماتي خلال 
وبه به وإلاّ إلى أي قاض من قضاة الحكم الذي يستجالجمهورية بطلب من قاضي التحقيق في حالة غيا

، أمّا فيما 3وإلاّ أخلي سبيل هذا المتهم، أو اعتبر الحبس متعسفا فيه بعد مرور هذه المدة ولم يخلى سبيله
يخص الشرط الآخر المهم فيتعلق بميقات تنفيذ الأمر بالقبض فلا يجوز للمكلف بتنفيذ هذا الأمر 

 .    4الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساءام فبل الساعة الدخول إلى مسكن المته
هذا وكما قلنا سابقا بعد القبض على المتهم المعلوماتي فإنهّ بذلك يساق إلى المؤسسة العقابية 

ساعة التي تعقب ساعة القبض عليه، هذا  59المنوه عنها في أمر القبض على أن يستجو. خلال 
ه قد يأمر قاضي التحقيق بإيداع المتهم المعلوماتي الحبس المؤقت أو وضعه الاستجوا. الذي من خلال

  تحت الرقابة القضائية وإلاّ الإفراج عنه وهو ما سنوضحه من خلال الفروع الآتية.       

 الفرع الثالث: الأمر بإيداع المتهم بالجريمة المعلوماتية الحبس المؤقت
عالميتها  من ناحيةواء س تختلف عن الجرائم التقليدية علوماتيةلمالجرائم اكما أشرنا إليه سابقا فإنّ 

بل  كافحةالم صعبةا أنهّ بثبت أ حولها التقييم الكميا، حتى تعقيداتهمن ناحية كذلك و  وسهولة إخفائها
صعوبة و  نهاعالكشف  بسبب صعوبات ؤسسات والشركاتالمكثير من  أصبحت عبئًا كبيراً علىو 

                                                           
1
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري،المتضمن 955-22أمر رقم من  299المادة  
، العدد 1لد ات القانونية، المجري، مجلة الدراسمهديد هجيرة، حق المتهم في الإحاطة بالتهمة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائ 2
 .509، ص8092جامعة يحي فارس بالمدية، الجزائر، جوان  ،8
 84في  المؤرخة، 24، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  595-22لأمر المعدل والمتمم ل، 88-02من قانون رقم  989المادة  3

 ..8002ديسمبر 
ج ر رقم ق إ ج الجزائري، ، المتضمن 955-22 رقم للأمر والمتمم لمعدلا 01-28 رقم ونالقان من 988 المادةمن  9الفقرة  4
 .9128 فيفري 92المؤرخة في  2
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 ولو مؤقتا 1هذا الأخير الذي لا يجوز حبسه الإدانة،الجاني فيها قد يفلت من  حولها كما أنّ  التحقيق

 لإدانته. إذا لم تتوفر في حقه أدلة تكفي
نسانيته إريته و ة وحق المتهم في احترام حيعد من بين مظاهر الصراع بين سلطة الدول الحبس المؤقتف

ه أنّ  ل فيهجراء الأصلحرية المتهم وهذا الإق فيه سلب جراءات التحقيإجراء من على اعتبار أن هذا الإ
المشرع الجزائري  هلم يعرفهذا الإجراء  ؛2دانةبالإبحكم قضائي صادر  لاّ إجزاء جنائي لا يجوز توقيعه 

لال مرحلة التحقيق إيداع المتهم الحبس خبأنهّ  فجاءت إحدى تعريفاته اختلف في تعريفه الفقه حتىو 
 .4مدته حددوأيضا قرر له شروطا لاتخاذه و إجراءا استثنائيا  3ئريالجزا جعله المشرعو  بلالقضائي 

ماية لح ظمهنبحيث بشروط  لاّ إليه إ ألجفلا يُ  لهذا الإجراء الخطيرالمشرع وضع عدة ضوابط ف
يها عرضة صاحبها ف فليس كل جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس يكون ،نسان و كرامتهحقوق الإ

صدار الأمر إ يجوز ه لاإضافة أنّ  ،5سنة 51سنه   الحدث الذي لم يتجاوزيستثنى ، كماللحبس المؤقت
ناء الذي يحول دون كاستث  وكذلك ،لمعاقب عليها بالغرامة الماليةس المؤقت في المخالفات أو الجنح اببالح

صدار الحبس المؤقت للصحافيين و السياسيين أمام وكيل الجمهورية فهذا الامتياز قد سحبه إ إمكانية

 .6أمام قاضي التحقيق أيضا لمشرعا

                                                           
1 Xingan Li, Crucial Elements in Law Enforcement against Cybercrime 
international journal of information security science, volume7, Numero3 
international institute for innovation society, helsinki, finland, septembre 2018 
p154. 

 .285ص ،9111التصرف فيه، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، التحقيق الجنائي و فرج علواني هليل،  2
في  المؤرخة، 49، ج ر رقم ج الجزائريق إ المتضمن  955-22 رقم لأمرالمعدل والمتمم ل، 08-95رقم  من الأمر 981المادة  3

 نص: " يبقى المتهم حرا أثناء إجراءات التحقيق القضائيت 8095يوليو  81
 غير أنهّ إذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات لضمان مثوله أمام القضاء يمكن إخضاعه لالتزامات الرقابة القضائية

 ائية أن يؤمر بالحبس المؤقت" إذا تبين أن هذه التدابير غير كافية يمكن بصفة استثن
 .982، ص8002قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، د ط، دار هومة للطباعة، الجزائر، محمد حزيط،  4
 .8095يوليو  91، المؤرخة في 11، ج ر رقم بق ح ط، يتعلق 8095يوليو  95مؤرخ في  98-95قانون رقم المن  52المادة  5
 .122ص ،8099تحقيق(، دار هومة، الجزائر،الءات الجزائية الجزائري )التحري و محاضرات في قانون الإجراعبد الله أوهايبية،  6
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هذا وتعتبر الجرائم المعلوماتية كما قلنا سابقا إحدى الجرائم المستحدثة والخطيرة والتي لا تقل 

عقوبتها عن الحبس، وطبقا لما أثرناه من بعض الشروط حول مدى تطبيق إجراء الحبس المؤقت في حق 
ا الإجراء النوعية من الجرائم أنهّ سيكون معرضا لهذالمتهم بصفة عامة فالملاح  بالنسبة للمتهم بهذه 

 501بنسبة كبيرة جدا، على الرغم من القفزة النوعية لحماية حق حرية المتهم التي جاء بها تعديل المادة 
لدى المتهم بالجريمة  2الجزائري خاصة إذا ما توافرت شروط تفعيل إجراء الحبس المؤقت1من ق إ ج

راءات ا يتعلق بعدم كفاية التزامات الرقابة القضائية التي تضمن حضور المتهم لإجالمعلوماتية لاسيما فيم
 .    3التحقيق

فيما يخص إجراء إيداع  20-51إن التعديل الذي جاء به المشرع الجزائري من خلال الأمر 
 ثالمتهم الحبس المؤقت استطاع إلى حد كبير ضبط لُب ما يتعلق بهذا الإجراء الخطير سواء من حي

التي قد تصل إلى تمديده مرة واحدة وبأربع 4مدته والأسبا. المؤدية إلى تفعيله ومرات وإجراءات تمديده

                                                           
م بأنهّ: " يبقى المته ،القانون السابقالمعدل والمتمم لق إ ج الجزائري، ، 08-95 رقم من الأمر 981من المادة  9تنص الفقرة  1

 حرا أثناء إجراءات التحقيق القضائي ".
، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22 رقم لأمرالمعدل والمتمم ل، 08-95 رقم مكرر من  الأمر 981لمادة تنص ا 2

ملف   من  مستخرجة  معطيات  على  في الحبس المؤقت  الوضع أمر يؤسس  أن  "يجب بأنهّ:  8095يوليو  81في  المؤرخة 49
 تفيد: القضية

 جد خطيرة.  الأفعال  كانت  أو  القضاء  أمام  للمثول  كافية  ضمانات يمهتقد  عدم  أو  للمتهم  مستقر  موطن  انعدام -9
       الشهود   على  الضغوط  نعلم أو  اديةلم ا  الأدلة  أو  الحجج  للحفاظ على  الوحيد  الإجراء  هو  ؤقتلم ا  الحبس  أن -8
 الحقيقة.،  عن  الكشف  عرقلة  إلى  يؤدي  قدوالشركاء ين  تهمالم ينب  تواطؤ  لتفادي  أو ،الضحايا  أو
 جديد،  من  حدوثها  من  الوقاية  أويمة،حد للجر   وضع  أو  تهملم ا  لحماية  ضروري  الحبس  أن -1
 جدي".  مبرر  دون  القضائية  الرقابة  على إجراءات  ترتبةلم ا  بالالتزامات  تهملم ا  تقيد  عدم -4
عبد الكريم، تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية في التشريع الجزائي الجزائري، مجلة الباحث للدراسات  رمضاني ابتسام، تافرونت 3

 .229، ص 8080، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة الحاج لخضر، الجزائر، 08، العدد 02الأكاديمية، المجلد 
المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم  08-95 بحرية أسيا، دراسة تحليلية للحبس المؤقت في ظل الأمر 4

يسمبر د    يحي الونشريسي تيسمسيلت، الجزائر، المركز الجامعي أحمد بن معهد العلوم القانونية والإدارية، 8، العدد 1السياسية، المجلد 
 .  902، ص8092
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في الجرائم المعلوماتية التي لا يتجاوز وصفها لحد الساعة وصف الجنحة في التشريع  1أشهر للمرة الواحدة

ل إجراء الحبس المؤقت دثة تفعيفيبقى بذلك لقاضي التحقيق فيما يخص هذه الجريمة المستح ؛الجزائري
 لموجودة أمامه. ا من عدمه وذلك كله مرهون بطبيعة المعطيات المتاحة لديه وبنوع الجريمة المعلوماتية

هذا ويمكن لقاضي التحقيق في حالة عدم تفعيله لإجراء الحبس المؤقت بالنسبة للمتهم بالجريمة 
ء من  إجراء الرقابة القضائية والذي سنتطرق له بشيالمعلوماتية أن يفعل إجراء هاما آخر والمتمثل في

 التفصيل من الخلال الفرع الآتي.  

 الفرع الرابع: الأمر بوضع المتهم بالجريمة المعلوماتية تحت الرقابة القضائية
لحبس ادين بقرينة البراءة الأصلية والتزايد المستمر والمطالبة بالتضييق في استعمال اننظراً لكثرة الم

 بحيث حبس المؤقتنوعية وتدبير بديل لل ؤقت، جاء المشرع بنظام الرقابة القضائية التي تعد بحق نقلةالم
يهدف من وراء تنفيذها إلى الحد من اللجوء المفرط للحبس المؤقت، فهي تبدوا كإجراء وسط بين الحبس 

اء المتهم تحت تصرف منها إبقالغرض  على أنها تدابير احتياطية وأمنيةالمؤقت والإفراج، إذ يمكن تكييفها 
 .2القضاء وإلزامه ببعض الالتزامات

   لجزائري اهناك نص قانوني يعرف نظام الرقابة القضائية لا في التشريع  ا تعريفها قانونا فليسأمّ 
حبس المؤقت يفرض ه نظام إجرائي بديل للعرفه البعض بأنّ ، أمّا فقها فقد في التشريع الفرنسيحتى ولا 

يجب على لتي امانا لمصلحة التحقيق أو المتهم و المتهم ضضي التحقيق التزاما أو أكثر على بموجبه قا
دايته  كان في بلجزائري نظام الرقابة القضائية و قد استحدث المشرع ا، هذا و 3هذا الأخير أن يلتزم بها

 عي وضالذ الأخير لقانونذا ايعود الفضل لهل، 21-91لقانون رقم اكبديل للحبس المؤقت بموجب 

                                                           

 
1

 49، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22 رقم لأمرعدل والمتمم ل، الم08-95من الأمر رقم  985و 984المادة  
 .8095يوليو  81في  المؤرخة

 .9، ص8094، الحادية عشر طهومة، بوسقيعة، التحقيق القضائي. دار أحسن  2
 .940المرجع السابق، صمحمد حزيط،  3
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ضى أحكامها بمقت نظم ذيالو رية تدعى الرقابة القضائية سلى جانب الحبس المؤقت وسيلة قإ

 .51مكرر501المادة

رقابة النظام بموجبها أوجد التي  ق إ جت على تعديلاقد أدخل  21-91 القانون رقموإذا كان  
ذا كان وإ، 2فقط ستثناءاً الى الحبس المؤقت القضائية كبديل للحبس المؤقت ووسيلة للحد من اللجوء إ

بقوله أنّ  قد ذهب جانب آخر من الفقهالمسلم به أن نظام الرقابة القضائية هو بديل للحبس المؤقت ف

يطبق على  هليس للحبس ما دام أنّ ظام منطقيا يعتبر بديلا للحرية و الحقيقة ليست كذلك لأن هذا الن
 .3أشخاص كانوا قبل فرضه يتمتعون بحرية مطلقة

وداً خاصة على تطبيقها قي الجزائري لم يضع المشرعففيما يخص شروط تطبيق الرقابة القضائية  اوأمّ 
لذلك يستطيع  ،أو أشد عقوبة 4تكون معاقب عليها بالحبس التي يجب أنالجريمة  طبيعةسوى ما تعلق ب

ائم المعلوماتية ر قاضي التحقيق تفعيلها فيما يخص موضوع الدعوى العمومية لهذه الدراسة المتمثلة في الج
 5مكرر  501المادة  نص نصوص عليها فيالمالالتزامات أو أكثر من حد والفيها ع المتهم ضبحيث يخ

، والتي تخول كذلك لقاضي التحقيق أن يأمر بوضع ترتيبات تقنية يستطيع من 5ق إ ج الجزائريمن 

 .6ن تواجد المتهمخلالها مراقبة المتهم إلكترونيا في الحالات المتعلقة بالتزامات مكا

                                                           
1
 .125المرجع السابق، ص ،عبد الرحمان خلفي 

الجزائري، ج ر رقم  ق إ جالمتضمن  955-22 رقم الأمرويتمم يعدل  9122مارس  04لمؤرخ في ا 05 -22القانون رقم  2
 .9122 مارس 05المؤرخة في    90

3
 .111ص، 8002، سادسة التحقيق(، دار هومة، طي و ءات الجزائية الجزائري )التحر شرح قانون الإجراعبد الله أوهايبية،  

4
 .852، ص8092، ثانية ائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي. دار هومه، طنجيمي جمال، قانون الإجراءات الجز  

 .8095يوليو  81في  المؤرخة، 49، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22 رقم لأمرالمعدل والمتمم ل 08-95أمر رقم  5

ج ر  ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22 رقم لأمرالمعدل والمتمم ل ،80-95 رقم من الأمر 9مكرر 985من المادة  1الفقرة  6
  .8095يوليو  81في  المؤرخة، 49رقم 
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رطة يأمر ضباط الشأن  قاضي التحقيقيستطيع بموجبه الذي  1هذا الإجراء المستحدث الأخير

 لتحقق من مدى التزامل بطريقة إلكترونيةالخاضع لأحد التزامات الرقابة القضائية  القضائية بمراقبة المتهم
م بالجريمة المعلوماتية ا فعالية بالنسبة للمته، بل وسيكون حسبا رأينا ذالمتهم بالتدابير المفروضة عليههذا 

نولوجيا كخاصة إذا ما كان قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية متمكنا ومحترفا في مجال ت
كما   ،لمعلوماتيةا ائمفيكون بذلك جزاء من جنس العمل الضار بالنسبة لمجرمي الجر  المعلومات والاتصال،

 ونية قد يحول دون ارتكا. المجرم المعلوماتي لاعتداءات أخرى أو ضبطهأن تفعيل إجراء المراقبة الإلكتر 
ر إذا ما كانت هذه التقنية ذات مستوى عال من التطو  متلبسا أثناء ارتكابه لهذه الاعتداءات مرة أخرى

 والذكاء.
ة يالمشرع الجزائري لماّ جاء بتقنية السوار الإلكتروني كتقنية تكنولوج أنّ  كذلك  شارةوتجدر الإ

من  يتمبحيث ، 2جديدة ترك لقاضي التحقيق السلطة التقديرية كي يفرض التزاماته على واضع السوار
مراقبة المتهم عن طريق سوار معدني مخصص لهذا الغرض يثبت في أسفل القدم بواسطة مفتاح  خلاله

ريق تطبيق ط يكلف ضباط الشرطة القضائية بمراقبة المتهم عن ، هذا الأخيريحتف  به قاضي التحقيق

 .3قيتم مراقبة تحركات المتهم ضمن الإقليم المحدد من طرف قاضي التحقيحتى دد المواقع يحآلي و  يإعلام

استعمال المحادثة المرئية عن بعد، لذلك تستطيع  4هذا المشرع أحسن كذلك لماّ أجاز لجهة التحقيق
ت ة عليها خاصة من خلال إجراءاالآن جهة التحقيق في الجرائم المعلوماتية الاعتماد بدرجة كبير 

استجوا. المتهم بالجريمة المعلوماتية أو بسماع شخص وفي إجراء المواجهة بين الأشخاص، حتى وإن  

                                                           
     ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22 رقم لأمرالمعدل والمتمم ل 08-95 رقم الأمراستحدث نظام المراقبة الإلكترونية بموجب  1

 .8095يوليو  81في  المؤرخة، 49ج ر رقم 
، 04نية، المجلد و ، مجلة الدراسات والبحوث القان-السوار الإلكتروني –العقوبة السالبة للحرية جمال، عقابوي سلمى، بدائل  قتال 2

 .922، ص8080، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، الجزائر، جانفي 08العدد 
 .851ص ،المرجع السابقنجيمي جمال،  3
ميلي طبقا ي التحقيق وغرفة الاتهام وقاضي الحكم في حالة إجراء تحقيق تكجهة التحقيق في التشريع الجزائري يمثلها كل من قاض 4

 من ق إ ج.  152لنص المادة 
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كان هذا الشخص مقيما بدائرة اختصاص محكمة أخرى أو محبوسا في مؤسسة عقابية، بل وحتى في 

فإنّها ترسل  أو محاضر مااع هذا الشخص التبليغات التي يستوجب ق إ ج الجزائري تحرير محاضر بشأنها
، وكذلك إذا ما أمر قاضي التحقيق بوضع هذا المتهم 1بالطريق الإلكتروني لصاحبها حتى يوقع عليها

المعلوماتي رهن الحبس المؤقت فيكون عبر هذه الوسيلة بإعلامه شفاهة أين يبين له مختلف حقوقه، هذا 
 وكيل إلى الحالة حسب الاتصال وسائل إحدى طريق عن للتنفيذ بالإيداع الأمر من نسخة ترسلو 

  .  2أو مدير المؤسسة العقابية   الجمهورية

 الفرع الخامس: استعانة قاضي التحقيق بآلية تسليم المجرمين
 أو مشكل صغير مجرد تهديد علوماتيةالجرائم الم تعتبرتجدر الإشارة بأنهّ في كثير من الأحيان ما 

مة في دورات البرلمان نهاية القائ لسلطات الحكومية العالمية حيث يتم وضعها عادة فيبالنسبة للكثير من ا
بما تطرقنا إليه بالدراسة سابقا، خاصة عندما نرى بأنّ مختلف هذه الحكومات  مقارنة على العكس تماما

 بتتبع ومكافحة هذه الهجمات الإلكترونية لا تتناسو  تعتمد على أساليب غير مبررة في محاربة
تعتمد بشكل  الحكومات أن مختلف يجب على والتهديدات التي يشكلها المجرمين المعلوماتيين، لذلك

رائم أن تأخذ هذه الجالمنظمات الإجرام المستحدث بل ويجب حتى على مختلف  أكبر على محاربة هذا
 ليمية.ود الإق، خاصة من خلال التعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم العابرة للحد3الجد على محمل

طلو. منها تقوم الدولة الم أين تسليم المجرمين صورة من صور التعاون الدولي هذا وتعتبر آلية
 بل وحتى ،من أجل متابعته قضائيا تسليم شخص يوجد داخل إقليمها إلى دولة أخرىعملية التسليم ب

                                                           
 59رقم  الجزائري، ج ر لق إ جالمعدل والمتمم ، 04 -80قم ر  الأمر من 4مكرر 449و 1مكرر 449و 8مكرر 449 المواد 1

 .8080غشت  19في  المؤرخة
 .8080غشت  19في  المؤرخة، 59الجزائري، ج ر رقم  ق إ ج، المعدل والمتمم 04 -80قم ر الأمر من  2مكرر  449المادة  2

3
 Anil Kumar - Jaini Shah, The Threat of Advancing Cyber Crimes in 

Organizations: Awareness and Preventions, International Journal of Advanced 
Research in Computer Science, Volume 5, numero 8, Udaipur ,  India,  Nov-Dec 
2014, p89. 
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يذ حكم جنائي لأجل تنف تقديمه إلى جهة قضائية دولية بهدف ملاحقته عن جريمة اتهم بارتكابها أو

صالات مجال الاتكلتطورات التي حدثت في كافة المجالات  لنتيجة  تجاء، هذه الآلية 1صادر ضده
بحيث لم تعد الحدود القائمة بين الدول تشكل حاجزا أمام مرتكبي الجرائم، فنشاطهم  وتقنيات المعلومات

فأصبح المجرم يشرع  2مختلف الحدود الدولية، الإجرامي لم يعد قاصرا على إقليم معين وإنّما امتد وتعدى
 .في التحضير لارتكا. جريمته في بلد معين ثم ينفذها في بلد آخر على أن يفر لبلد ثالث

 االقانونية من دولة لأخرى وذلك حسب الجهة المختصة بإصداره تهاتختلف طبيعهذه الآلية 
 هاى تعتبر تنفيذية دون رقيب وهناك دول أخر السلطة ال باشر من طرفتعملا سياديا  افهناك دول تعتبره

لية اما مختلطا لآتتبنى نظ دولا يوجدو  ،عملا قضائيا صادر عن جهة قضائية مختصة وفقا لإجراءات معينة
 كما هو الحال في الجزائر،  3يجمع بين الطابع السيادي والطابع القضائي في آن واحد المجرمين سليمت

 ؛ءات الآتيةوالذي تبنته وفق الشروط والإجرا

 شروط تسليم المجرمين في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتيةأولَ: 
بد لا تفصل حدود العلاقة بين الدول الأطراف في عملية التسليم،قبل ذكر هذه الشروط التي 

سلم المجرم من الإمكان أن يطبيعة الجريمة لها دور كبير في تحديد ما إذا كان ب من المعرفة في الأول بأنّ 
تمثل في موضوع الدعوى المفيما يخص و  ، لهذافلا يجوز تطبيق هذا الإجراء على جميع الجرائم جلهاأ

وذلك من خلال  طبق عليهات في التشريع الجزائري 4المجرمين إجراءات تسليمفإنّ المعلوماتية  ائمالجر 
 ؛الشروط التالية

                                                           
 الإسكندرية ،دة، دار الجامعة الجديد طسليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين دراسة مقارنة.  1

 .22، ص8002مصر، 
انونية، الإسكندرية بة الوفاء القمكت ،ط أولى ،قضائي بهاأمير فرج يوسف، الإثبات الجنائي للجريمة الإلكترونية والاختصاص ال 2

 .429، ص8092 مصر
 لفكر الجامعيدار اط أولى، أمل لطفي حسن جا. الله، نطاق السلطة التقديرية للإدارة في مجال تسليم المجرمين دراسة مقارنة.  3

 .81، ص8091 ،الإسكندرية، مصر
 :" الأفعال التي تجيز التسليم سواء كان مطلوبا أو مقبولا هي الآتية:أنهّبالجزائري ج من ق إ  212المادة من  8و  9الفقرة تنص  4

 ــ جميع الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جناية
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 التجريم المزدوج  -1
 تشريع كلا في ة ومعاقبا عليهامجرم ا. التسليم من أجلهالمطلو  أن تكون نوع الجريمة المعلوماتية

 .1لدولتينوصف الجريمة في تلك افي الدولتين الطالبة والمطلو. إليها التسليم حتى ولو اختلف 

 عدم جواز تسليم الرعايا -2
المرتكبة  المعلوماتيةة ا كانت نوع الجريمأيّ  التي استقر عليها المجتمع الدوليأحد المبادئ السائدة يعتبر 
سي يه حتى طالبي حق اللجوء السيافي أي إقليم خارج دولته، هذا الإجراء يقاس عل هممن قبل أحد
 .2لا يجوز تسليمهم هم الآخرينوالذين كذلك 

 عدم جواز تسليم من تم محاكمته عن ذات الجريمة المطلوب تسليمهم لأجلها -3
ق أكبر قدر من يهدف إلى تحقي فهو لوماتيةبالجريمة المع أحد الضمانات الأساسية للمتهميعتبر 

الحماية القضائية للشخص المطلو. تسليمه، مع ذلك لا يحول دون إمكان إرسال الأجنبي مؤقتا للمثول 
أمام محاكم الدولة الطالبة على شرط أن يعاد بمجرد الانتهاء من الفصل في الجريمة من طرف القضاء 

 .3لجزائريا ونانطبقا للق الأجنبي خاضعا لإكراه بدني الأجنبي، هذا الشرط يطبق حتى ولو كان

 : إجراءات تسليم المجرمين في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتيةاثاني
 تفعيل إجراءات فيالتي تتطلب السرعة ة و تعتبر الجرائم المعلوماتية أحد الجرائم الحديثة والخطير 

إلى  لذي حذا بالمشرع الجزائري وفق شروط معينةمتابعتها أمام الجهات القضائية المختصة وهو الأمر ا

تبسيط إجراءات آلية تسليم المجرمين استعجالا منه لملاحقة المتهمين بهذا النوع من الإجرام، هذه الشروط 

                                                           

لك القانون ذ الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنحة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المطبقة طبقا لنصوص ــ
سنتين أو أقل أو إذا تعلق الأمر بمتهم قضي عليه بالعقوبة إذا كانت العقوبة التي قضي بها من الجهة القضائية للدولة الطالبة تساوي 

 .أو تجاوز الحبس لمدة شهرين"
 .9122يونيو  90 في المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22مر رقم الأمن  212المادة  من 4الفقرة  1
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22مر رقم الأمن  221المادة  من 9الفقرة  2

 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22مر رقم الأمن  209المادة  3
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في حالة عدم توفرها في وقتها المحدد فإنّ حالة الاستعجال تنتفي، ويلاحق المتهمين بطريق عادي غير 

 استعجالي.     

    يةالة الَستعجالحال -1
وكيل الجمهورية لدى المجلس القضائي المختص أن يأمر بالقبض المؤقت على الأجنبي  ستطيعي

هذا الطلب  ،المتهم بالجريمة المعلوماتية بناء على طلب مباشر من السلطات القضائية للدولة الطالبة
ثر مادي كثر سرعة التي يكون لها أالمرسل بمجرد إخطار سواء بالبريد أو بأي طريق من طرق الإرسال الأ

على أن  ؛من ق إ ج الجزائري 920الواردة في نص المادة  1مكتو. يدل على وجود أحد المستندات

يرسل في الوقت ذاته إخطارا قانونيا عن هذا الطلب بالطريق الدبلوماسي إلى وزارة الخارجية أو بطريق 

ام تي يكون لها أثر مكتو.، كما يجب على النائب العالبريد أو البرق أو بأي طريق من طرق الإرسال ال
 . 2المختص أن يحيط كل من النا. العام لدى المحكمة العليا ووزير العدل عن هذا الأمر بالقبض

في حالة لم تتلقى الحكومة الجزائري أي من المستندات السابق ذكرها خلال الخمس والأربعين 
 تهم يجوز الإفراج عن هذا الأخير بناءا على عريضة توجه إلىيوما من تاريخ إلقاء القبض على هذا الم

المحكمة العليا التي تفصل فيها خلال ثمانية أيام بقرار غير قابل للطعن، أمّا في حالة وصول هذه 
 كما لو كانت حالة عادية.   3المستندات بعد المدة القانونية هنا تستأنف الإجراءات

 
 

                                                           
 9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22رقم  مرالأمن  208ندات وفقا للمادة تالمس 1

تعبر عن  أصول أو نسخ رماية من الحكم الصادر بالعقوبة حتى ولو كان  غيابيا أو أوراق الإجراءات الجزائية التي صدر بها الأمر 
لقضائية ذات أو أية ورقة صادرة من السلطة ا بض قعن الأمر بال أورمايا بإحالة المتهم بالجريمة المعلوماتية إلى جهة القضاء الجزائي 

قوة قانونية على أن تتضمن بيانا دقيقا للفعل الذي صدرت من أجله وتاريخ هذا الفعل بالإضافة لنسخة من النصوص القانونية 
      .المطبقة على الفعل المكون للجريمة المعلوماتية وأن ترفق كذلك ببيان لوقائع الدعوى

 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22مر رقم الأ 982المادة  2
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22مر رقم الأمن  912المادة  3
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 الحالة العادية -2
سليم من طرف حكومة الدولة الطالبة إلى الحكومة المطلو. منها بالطريق وجو. طلب الت

زير العدل للنظر إلى و  الدبلوماسي، بواسطة وزير الخارجية الذي يحيله بعد فحصه للمستندات والملف
فيه وتقرير مدى أحقيته، كما يجب أن يرفق مع طلب التسليم بيان الأفعال المطلو. التسليم من أجلها 

ما لم يتنازل الأجنبي بعد ذلك ، و 1مكان ارتكابها، وتكييفها القانوني والنصوص الواجبة التطبيقوزمان و 
يتولى النائب العام وخلال الأربع والعشرين  2المتهم بالجريمة المعلوماتية في حق عدم تسليمه للدولة الطالبة

لتحقق من هويته ويبلغه ا ، بهدفهباستجواببالجريمة المعلوماتية ساعة التالية على قبض الأجنبي المتهم 

 .4حبس في سجن العاصمةنقل في أقصر وقت ممكن ليُ ويُ ، 3بالمستند الذي بموجبه قبض عليه

في نفس الوقت تحول المستندات المقدمة والمؤيدة لطلب التسليم إلى النائب العام لدى المحكمة 
، هذه المحاضر 5عشرين ساعةأربع و  العليا الذي يقوم باستجوا. هذا المتهم ويحرر بذلك محضرا خلال

فق والمستندات ترفع إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بحيث يمثل الأجنبي المتهم بالجريمة المعلوماتية و 
الآجال المحددة أمامها في جلسة علنية ما لم يتقرر خلاف ذلك بناء على طلب النيابة أو صاحب 

ذه وز لهذا المتهم بأن يستعين بمترجم وحتى بمحام مقبول أمام هالشأن اللذيْن يُسمع لقوليهما، كما يج
 .    6الغرفة وعلى ذلك يجرى استجوابه ويحرر محضرا بهذا الاستجوا.

بعد كل هذه الإجراءات قد تصدر المحكمة العليا رأيا نهائيا مسببا يرُفض من خلاله طلب التسليم 
بليغه وما بالإذن بالتسليم نافذا لمدة شهر من تاريخ تأمّا إذا قبلت التسليم هنا يعرض وزير العدل مرس

                                                           
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42ر رقم  ، جق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22مر رقم الأمن  201و 208 انالمادت 1
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22مر رقم الأمن  220المادة  2
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22مر رقم الأمن  204المادة  3
4
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 559-22مر رقم الأمن  520المادة  

  5 المادة 202 من الأمر رقم 22-955، المتضمن ق إ ج الجزائري، ج ر رقم 42 المؤرخة في 90 يونيو 9122.
6
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22مر رقم الأمن  220المادة  
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للدولة الطالبة للمتهم بالجريمة المعلوماتية وإلاّ أفرج عن هذا الأخير بعد انقضاء هذه المدة دون استلامه 

 .1بحيث لا يجوز المطالبة به مرة أخرى لنفس السبب
يضمن معاقبة  ولة الطالبة في كونهيحقق مصلحة الد إنّ تحقق شروط وإجراءات آلية تسليم المجرمين

الفرد الذي أخل بقوانينها وتشريعاتها، ويحقق في نفس الوقت مصلحة الدولة المطلو. منها التسليم كونه 
، خاصة إذا ما كان 2د أمنها واستقرارهاهدييساعدها على تطهير إقليمها من فرد خارج عن القانون 

اتية ذات الطبيعة المتعدية للحدود، لذلك يجد قاضي موضوع الدعوى العمومية هو الجرائم المعلوم
كفي أن تكون هناك يالتحقيق نفسه أحيانا ملزما بالاستعانة بهذه الآلية الدولية للقيام ببعض تحقيقاته، 

عنى تُ  هذه الاتفاقية ، وأن تكونا كانتاتفاقية بين الدولة الطالبة الجزائر والدولة المطلو. منها التسليم أيّ 
 بها داخل أطراف الاتفاقية.قوانين خاصة وضع و  المجرمين تسليمبعملية 

 تصرف قاضي التحقيق في نتائج التحقيق في الجرائم المعلوماتية المطلب الثالث:
 كنا قد تطرقنا من خلال هذا الفصل لعدة سلطات وإجراءات مخولة لقاضي التحقيق يبحث

اء مختلف ، هذه الإجراءات تساعده في استقصمعهممن خلالها ويحقق  المجرمين المعلوماتيينعن  ويكشف

الأدلة المهمة والمساعدة في إظهار نوع الجريمة المعلوماتية المرتكبة وكذا كشف المخططات اللاحقة لهؤلاء 
ا عن نتائج هذا البحث والاستقصاء فهي من تحدد في نهاية هذه المرحلة من الدعوى طبيعة المجرمين، أمّ 

ى قاضي التحقيق إصدارها، هذه الأوامر التي لا تخرج عن أحد الأمرين إمّا تصرف الأوامر التي يجب عل
ية إلى المحكمة وإمّا التصرف بالأمر بإحالة القض ،لا وجه لمتابعة المتهمين المعلوماتيين القاضي بالأمر بأن

 المختصة بنظر هذه القضية.      
 

    

                                                           
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22مر رقم الأمن  992المادة  1

 .428ص ،أمير فرج يوسف، الإثبات الجنائي للجريمة الإلكترونية والاختصاص القضائي بها، المرجع السابق 2
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 جريمة المعلوماتيةالفرع الأول: الأمر بأن لَ وجه للمتابعة في ال
 الابتدائي لتحقيقرحلة غلق امتبرز أكثر في  صلاحيات قاضي التحقيق القضائيةالجدير بالذكر أنّ 

خاصة عند إصداره لأمر بأن لا وجه للمتابعة في الدعوى العمومية، هذا الأمر الذي يصدره قاضي 
وعية، فتتوقف ية أو أسبا. موضالتحقيق بإنهاء التحقيق القضائي الذي يجريه بناء على أسبا. قانون

عنده الدعوى العمومية في مرحلة التحقيق الابتدائي، لذا لا تتخذ بعد هذه المرحلة أي إجراءات تحقيقية 
وز لا يج في الجزائر العملية الناحية ، هذا وتجدر الإشارة أنهّ من1أخرى وبطبيعة الحال مع عدم الإحالة

 .2بعد إبلاغه لوكيل الجمهورية مر التصرف إلاّ او أاضي التحقيق أن يصدر أي أمر من لق

ائع المتابع من أجلها قعلى ضوء النتائج التي توصل إليها أن الو  تبين لقاضي التحقيق وعليه إذا 

ثل هذه مالمتهم أو كان مقترف هذا ه لا توجد دلائل كافية ضد أو أنّ  معلوماتية جريمة تكون لا المتهم
الذي يجب  تهمالمهذا وجه للمتابعة ضد  لتحقيق أمر بألاّ ا ، يصدر قاضيما زال مجهولاالجريمة الأخيرة 

أن يخلى سبيله إذا كان محبوسا مؤقتا فور صدور الأمر حتى وإن استأنفت النيابة العامة في هذا الأمر 
من قبل قاضي التحقيق في الأصل يعبر عن عدم  وجه للمتابعة أمر بألاّ صدور ، ف3أمام غرفة الاتهام

 ة الدعوى العمومية في الجريمة المعلوماتية والتوقف بها عند مرحلة التحقيق الابتدائي فحسب.مواصل
بغض النظر عما يستلزمه التحقيق فهناك أوقات تأتي يجب أن يغلق فيها ملف كل قضية بمجرد ف

ن هذا ويكو ، 4انتهاء التحقيق فيها بحيث يجب تقبل نتائجها والمضي قدما للتحقيق في قضايا أخرى
صدور هذا الأمر تعبيرا عن النتائج المذكورة آنفا التي توصل إليها هذا القاضي، والتي يترتب عنها خروج 

                                                           
    ر والتوزيعار هومة للطباعة والنشد ،مزيدة ومنقحة ط، ثانيء الشرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجز  عبد الله أوهايبية، 1

 .522، ص8092الجزائر العاصمة، الجزائر، 
، كلية الحقوق والعلوم 8، العدد 1معمري كمال، الأمر بألا وجه للمتابعة، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المجلد  2

 .842، ص8091البليدة، الجزائر، جوان  ، العفرون،8السياسية، جامعة البليدة 
في  المؤرخة، 49، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22 رقم لأمرلالمعدل والمتمم  08-95 رقم من الأمر 921المادة  3

 .8095يوليو  81
4 Michael cross, scene of the cybercrime, second edition, syngress publishing INC 
2008, P239. 
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الدعوى الجزائية من حوزة سلطة التحقيق نهائيا، فلا تملك الرجوع عن قراراها إلّا إذا ظهرت دلائل 

ع الجزائري أن تكون جديدة لم ، هذه الدلائل التي اشترط فيها المشر 1جديدة تبرر العودة إلى التحقيق
تعرض على قاضي التحقيق من قبل لتمحيصها والتي من شأنها أن تعزز الأدلة الضعيفة الأولى أو من 
شأنها أن تعطي الوقائع تطورات نافعة لإظهار الحقيقة، كما اشترط في هذه الأدلة أن يكون للنيابة 

 .  2االعامة وحدها سلطة تقرير إعادة التحقيق بناءا عليه
من النيابة العامة  طلبهبالأمر بأن لا وجه للمتابعة  بعد إصدارهقاضي التحقيق  عدول هذا ويعتبر

 هذا ثناالمعلوماتية موضوع دراستنا وبحائم في الجر م إعادة التحقيق بناء على أدلة جديدة ضروري ومه

ها من جهة أخرى   وبة إثابتجهة وصع تتميز بصعوبة اكتشافها من أشرنا إليها سابقاهذه الجريمة كما ف
كما أنّها قد تلقي بآثارها بعد فترة طويلة من ارتكابها تتجاوز فترة التحقيق الابتدائي حولها، هذه الآثار 

التي قد تولد أدلة جديدة قوية في الإثبات تساعد في إظهار الحقيقة، يبقى فقط كما أشرنا سابقا على 
           .دة التحقيق في هذه القضية بناء على هذه الأدلة الجديدةتقرير إعاعاتق النيابة فيما بعد وحدها 

 الفرع الثاني: الأمر بالإحالة إلى المحكمة المختصة بالنظر في الجريمة المعلوماتية 
الإحالة كأصل عام إجراء يستهدف من ورائه الحيلولة دون حدوث تنازع محتمل في الاختصاص 

 العمومية لدعوىاقل لنيعتبر أمرا  في جانبه الجزائي الأمر بالإحالةأمّا  ،3سواء كان تنازع إيجابي أو سلبي
يتضمن رجحان ث بحيمنهي للتحقيق و  هو أمر تصرفق الابتدائي إلى مرحلة المحاكمة و من مرحلة التحقي

 .4إدانة المتهم نتيجة اقتناع سلطة التحقيق بملائمة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة

جريمة معاقبا عليها كإحدى الجرائم المعلوماتية قاضي التحقيق أن الواقعة تعد إذا رأى لذلك  
ا بأمر قكاملا مرف  يقوم بإرسال ملف الإجراءات ها، أينأصدر أمر بالإحالة للمحكمة المختصة بنظر 

                                                           
 .521المرجع السابق، ص ،أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه سليمان عبد المنعم، 1
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22مر رقم الأمن  925المادة  2
 ة الأكادميةطبنة للدراسات العلميتشريع الجزائري، مجلة سامية نوري، محمد الأمين نوري، نظام الإحالة على محكمة التنازع في ال 3

 .109ص، 8080كة، باتنة، الجزائر، جوان ، المركز الجامعي سي الحواس بري9، العدد 1المجلد 
 .101ص، 9118 الجزائر، ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ط ثانية فرج مينا، الموجز في الإجراءات الجزائية،نظير  4
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د يالإحالة إلى وكيل الجمهورية الذي يقوم بدوره بغير تمهل بإرساله إلى قلم كتا. الجهة القضائية، وتحد

جلسة التي بالحضور لل يقوم بتكليف المتهم، كما ميعاد الجلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة
 .1ام تلك المحكمة لنظر الدعوىقد حددها له أم يكون

لائمة من قبل قاضي التحقيق ليس اقتناعا منه بم كما أنّ ترجيح إدانة شخص كالمتهم المعلوماتي
زم ما إذا  ها فقط الحسم والحكمة المختصة، هذه الأخيرة التي تعود إليإلى المح إحالة الدعوى العمومية

، فهناك اختلاف بين درجة 2كان هذا الاقتناع يتطابق في نهاية الأمر مع حقيقة الواقع وصحيح القانون
م كالاقتناع الكافي للأمر بالإحالة ودرجة الاقتناع التي تصل إلى حد اليقين والحزم بالنسبة لأحكام المحا 

ولئن كان الشك أمام جهات الحكم يفسر لمصلحة المتهم، فهو عند التصرف في التحقيق يفسر ضد 
 ، خاصة في مثل جرائم معقدة كالجرائم المعلوماتية التي تزيد من صعوبة التحقيق فيها.3ة المتهممصلح

ول المتهم حفالطبيعة الخاصة والمعقدة للجرائم المعلوماتية تجعل من قاضي التحقيق كثير الشك 
المعلوماتي، ذلك أنّ المجرم المعلوماتي في غالب الأحيان ما يكون محترفا في إخفائه لآثار وأدلة جريمته 

، هذه النوعية من الأدلة تبقي قاضي التحقيق غارقا في شكه 4خاصة تلك الأدلة ذات الطبيعة المعنوية

الأحيان إلى  بذلك بل ويتعمد في كثير من إن لم يجد أدلة قوية تثبت براءة المتهم المعلوماتي، فيلجأ

إصدار الأمر بالإحالة إلى المحكمة المختصة بهذه الجريمة للتدقيق وتمحيص الأدلة المتوفرة ورغبة منه في 
 الحصول على أدلة قوية أخرى أثناء المحاكمة وحتى بعدها.

 

 

                                                           
ق إ ج المتضمن ، 955-22 رقم ، المعدل والمتمم للأمر9110أوت  92، المؤرخ في 84-10 رقم قانون من 925المادة  1

 . 9110أوت  88 في ؤرخة، الم12ج ر رقم  الجزائري،
 .102، المرجع السابق، ص فرج مينا نظير 2
 .214، ص رجع السابقالمالتحقيق(، ءات الجزائية الجزائري )التحري و شرح قانون الإجراعبد الله أوهايبية،  3
 الأدلة ذات الطبيعة المعنوية كما تطرقنا إليها سابقا من خلال العناصر السابقة. 4
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 الفصل الثاني: إجراءات المحاكمة في الجرائم المعلوماتية

ية العادية، أمام المحاكم الجزائ إنّ معظم المتهمين بالجريمة المعلوماتية تتم محاكمتهمكأصل عام ف
للقضاة حها ية أمام هذه المحاكم ومهمة شر تبقى مسألة تقديم المعلومات العلمية ومصطلحات التقنية العال

الغالب للخبراء  في ابة العامة، فتترك هذه المهمةهي التي تشكل صعوبة بالغة لدى المحققين وأعضاء الني

ة بذلك من المحكممن عناصرها القانونية، فلا تتمكن وهو الأمر الذي يفقد ويخرج القضية الجزائية 
 ت تلك الأركان.تثبالإجرامي والتيقن من الأدلة التي الوقوف كلية على الحقائق المكونة لأركان الفعل 
ت المحاكمة حضير لإجراءابضرورة التوالذي بدوري أؤيده، من هنا يرى بعض الفقه والذي بدوري 

ليه أن يلخص وة أولى يجب عالقيام به من طرف المحقق وممثل النيابة العامة، فالمحقق في خطوإلزامية 

لمعلوماتية كما كشفتها اتلخيصا كافيا شافيا يحصر فيه جميع التهم ويبين فيه سيناريو الجريمة القضية 
بير المعلوماتي الذي الخ ة، وفي خطوة ثانية يجب عليه أن ينسق معوالتحقيقات والأدلة المتوفر التحريات 
لأدلة اهذه القضية بحيث يشرح له الجوانب القانونية الخاصة بها، ويقوم بعد ذلك بحصر جميع ساهم في 

 .1بها وفقا لأهميتها وقوتهاالمتوفرة وأن يرت

القضية دعاء في الذي يتولى مهمة الا عامةأمّا الخطوة الثالثة فيجب عليه أن يلتقي بممثل النيابة ال

ول حن صياغة التهمة المناسبة ويتفقان ويشرح له أبعاد الفعل الإجرامي حتى يتمكن هذا الأخير م
عنصر من و كذا على ترتيب الأدلة حسب كل ركن العناصر والأركان التي تقوم عليها الجريمة المعلوماتية و 

المعتمد عليه ير قق وممثل النيابة العامة والخبتم اللقاء بين المحعناصر الجريمة، وفي خطوة رابعة يجب أن ي
تعريف و  في هذه القضية من أجل ترتيب المصطلحات الفنية المستخدمة أثناء إجراءات المحاكمة

ا وإثارة بهلك حتى لا يستطيع المتهم التلاعب استخدامها ومرادفاتها التي قد ترد أثناء الاستجوا. وذ

  الشك من خلالها.

                                                           
 .910المرجع السابق، ص محمد الأمين البشرى، 1
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ثل ممللمحاكمة سواء من قبل المحقق أو  تبقى آخر خطوة مهمة وتكمن في ضرورة وضع سيناريو

تشكل التي  العمليات الفنيةالنيابة العامة، بحيث يقوم من خلاله بترتيب الأحداث والوقائع ومجمل 
وع الإجرامي موضل علاقة المتهم المعلوماتي مع الفالجريمة المعلوماتية مع إظهار القصد الجنائي ومبررات ع

تتناسب  الجزائية بطريقةل أسلو. الإخراج القانوني للأدلة هذا السيناريو الذي يجب أن يشم الاتهام
عه في تقديم أدلة الذي يتبوهنا يحدد واضع السيناريو النهج  معها الحقائق المؤكدة في عقل قاضي الحكم،

 .الإثبات المختلفة
بالرغم من تأخره، ونقول بأنهّ أحسن لماّ نظم من خلال هذا ونشيد كذلك بالمشرع الجزائري 

بأن ماح للمحكمة الناظرة في موضوع الدعوى العمومية باستعمال المحادثة  1التعديل الأخير لق إ ج
من تلقاء نفسها إن هي رأت ضرورة لذلك، هذه الضرورة التي تفرضها أحيانا الطبيعة  2المرئية عن بعد

لجزائية تابعة كالجرائم المعلوماتية التي تعتبر محورا لتفعيل مختلف الإجراءات االخاصة للجريمة موضوع الم
المتطرق إليها من خلال هذه الدراسة، وهذه المرحلة الهامة من سير الدعوى العمومية في الجرائم المعلوماتية 

صلة مع ة ومتوالمتمثلة في إجراءات المحاكمة، رأينا من الأحسن أن نقسمها إلى ثلاثة مراحل مرتبط

بعضها البعض والتي لا يمكن الاستغناء عن أي واحدة منها، هذه المحاكمة وإجراءاتها الأكيد أنّها سترتب 

 آثارا قانونية بحيث قد يبرأ أو يدان من خلالها المتهم بالجريمة المعلوماتية. 
 
 
 

 

                                                           
 .8080غشت  19في  المؤرخة، 59رقم   الجزائري، ج ر  المتضمن ق إ ج 955-22للأمر المعدل والمتمم  ،04-80أمر رقم  1
    الجزائري المتضمن ق إ ج 955-22للأمر المعدل والمتمم  ،04-80أمر رقم من  2مكرر 449المادة و  2مكرر 449المادة  2

 .8080غشت  19في  المؤرخة، 59رقم   ج ر 
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 المرحلة الأولى من محاكمة المتهم بالجريمة المعلوماتية المبحث الأول:
مانات القانونية لابد في خطوة أولى النظر في الض بل البدء بإجراء محاكمة المتهم بالجريمة المعلوماتيةق

التي أعطاها القانون لهذا المتهم سواء كانت جوهرية أو عادية، وذلك من خلال تحديد المحكمة المختصة 
تهم وحقه في ينة البراءة في هذا المبالنظر في هذا النوع من الجرائم وعلانية الجلسة أولا وكذا افتراض قر 

ا على عاتق  المعلوماتية، هذه الأخيرة التي تبقى مسألة إثباتهالدفاع وعدم تحميله عبء إثبات هذه الجريمة 
 .سلطة الاتهامكل من المدعي و 

 كل هذه العناصر سنأتي على تفصيلها وشرحها وإيضاحها من خلال المطالب والفروع الآتية.

 الضمانات الجوهرية للمتهم المعلوماتي أمام المحكمة المختصةالمطلب الأول: 
منها التشريع الجزائري على ضمانات أساسية يجب أن لقد نصت مختلف التشريعات المقارنة 

يحوزها المتهم قبل وأثناء جلسة المحاكمة، هذه الضمانات تبعث في نفسيته الطمأنينة، هذا الشعور الذي 
لهذا المتهم عن نفسه في مواجهة التهم الموجهة إليه خاصة إن كان متهما  يعزز من جودة وقوة الدفاع

ثنا بجريمة يغلب عليها الطابع الفني الذي لا يلم به معظم المحققين كالجريمة المعلوماتية التي هي موضوع بح

 ودراستنا.  

 الفرع الأول: المحكمة المختصة بالنظر في الجريمة المعلوماتية 
 اصالجرائم تعترف بشرط الاختصالمطبقة على الإقليمية  وأالدولية سواء  ءاتجراإنّ جميع الإ

الذي يتطلب من الدول الأطراف ممارسة ولايتها القضائية على أي جريمة منصوص عليها وفقًا  الإقليمي
ب على ترتكالتي  ميةحتى الأفعال الإجرابل و والتي ترتكب في المنطقة الجغرافية للدولة ، لـقانونها الجزائي

المعلوماتية واقعة  ةيمليس من الضروري أن يكون جميع أركان الجر أنهّ  بدأفطبقا لهذا الم، السفن والطائرات

تفاقية لارير التفسيري التق، من هنا أقر في الإقليم لكي تكون الولاية القضائية الإقليمية قابلة للتطبيق
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ما أطراف الولاية القضائية الإقليمية إذا حد لأ أكدهو  1بدأ الإقليميةبملمجلس أوروبا  علوماتيةالجرائم الم

 .أخرى نظام كمبيوتر في منطقة ما ونظام الضحية موجود في منطقة صشخهاجم 
يرها المعلوماتية وأيا كان نوعها فإنّ المحاكم المحلية هي مختصة بالنظر فيها دون غ ائممتى كانت الجر ف

و معلوم والاختصاص الإقليمي يتحدد كما هبيق عليها، على شرط أن يكون القانون المحلي صالحا للتط
بثلاثة ضوابط في مكان ارتكا. الجريمة أو مكان إقامة المتهم أو مكان ضبطه، هذه الأماكن الثلاثة 

للاختصاص الإقليمي متساوية لا تمييز بينها، والمحكمة التي ترفع إليها الدعوى تكون هي المختصة الأولى 
مي والنتيجة يمثلان شطري الفعل المادي للجريمة المعلوماتية فإنّ محاكم مكان السلوك ولأنّ السلوك الإجرا

 .2أو مكان النتيجة تكون مختصة هي الأخرى بذلك

فيتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة الناظرة في الجرائم المعلوماتية في التشريع الجزائري طبقا لنص 

و أ لمعلوماتية أو بمحل إقامة أحد المتهمين أو شركائهمبمكان وقوع الجريمة ا 3من ق إ ج 106المادة 
 4محل القبض عليهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر، بل وقد وسع المشرع من خلال المرسوم

في الاختصاص المحلي لأربعة محاكم تنظر في هذا النوع من الجرائم والذي   159-21التنفيذي رقم 

 5متماسك يمكنه التحقيق والفصل في هذا النوع من الجرائم بكل مهنيةكان بهدف وضع إطار إجرائي 

 ويجب على المحاكم أن تكون معززة بقضاة متخصصين في شتى المجالات كمجال المعلوماتية.       

                                                           
1 Ebauche de Office des nation unies contre la drogue et le crime Vienne, Étude 
détaillée sur la Cybercriminalité, United nations, New York, usa, 2013, p191. 

مبادئ الإجراءات الجنائية في جرائم الكمبيوتر والإنترنيت، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي ، عبد الفتاح بيومي حجازي 2
 .59، ص8002الإسكندرية، مصر، 

نوفمبر  90في  المؤرخة، 29ج ر رقم  ،ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22لأمر ل المعدل والمتمم، 94-04قانون رقم ال 3
8004. 

 21هورية وقضاة التحقيق، ج ر رقم يتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجم، 142-02لمرسوم التنفيذي ا 4
 .8002أكتوبر  2في  المؤرخة

 .8092بن مكي نجاة، المرجع السابق، ص 5
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فهذا المشرع المصري مثلا قد أخرج جانبا كبيرا من الجرائم المعلوماتية من اختصاص المحاكم العادية 

ص بنظر الدعاوي الجزائية الناشئة عنها إلى المحاكم الاقتصادية، فقد جعل لهذه الأخيرة أو كل الاختصا
الولاية بنظر دعاوي المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة كل من قانون تنظيم الاتصالات وقانون تنظيم 

دائية والاستئنافية تالتوقيع الإلكتروني وحاف  على توزيع هذه الدعاوي نوعيا ومكانيا على الدوائر الاب
 .     1داخل المحاكم الاقتصادية أين حاف  بذلك على مبدأ التقاضي على درجتين

 بر الجرائم المعلوماتية من أبرز الجرائم التي تثير مشكلات الاختصاص على المستوى المحليتعتهذا و 
ير المشروع للجريمة ل غوالدولي وذلك كله بسبب التداخل والترابط القوي بين شبكات المعلومات، فالفع

المعلوماتية قد يقع في مكان معين وتنتج آثاره في مناطق أخرى داخل أو خارج الدولة فتنشأ بذلك 
مشكلتين أساسيتين، مشكلة البحث عن الأدلة الجزائية خارج دائرة الاختصاص التي سجلت فيها 

لتي قد ت في مراكز معلومات االشكوى وتم تحريك الدعوى العمومية فيها، وكذا مشكلة فحص البيانا
تكون تابعة لدول أخرى وما ينجر عنه من خضوع إجراءات التحقيق للقوانين الجزائية السارية في تلك 

 . 2الدول

المتمم  25-02رقم  3الأمروبالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده قد أحدث مؤخرا من خلال 

، ذلك أنّ 4حتى في الجرائم المعلوماتية ق إ ج قطب جزائي ذا اختصاص وطني موسع ينظروالمعدل ل
هذه الأخيرة التي ليس لها حدود معينة خاصة في ظل الانفتاح على الأسواق العالمية وارتباطها دوليا، 
فقد بات التعامل التجاري بما يعرف بالتجارة الإلكترونية وانتشار أنظمة الدفع الإلكتروني المالية ينجر 

                                                           
1

 لقاهرة مصري للإصدارات القانونية، اأولى، المركز القوم طة جرائم الهاتف المحمول، طارق عفيفي صادق أحمد، الجرائم الإلكتروني 
 .815، ص8095

 .982، صالمرجع السابقمحمد الأمين البشرى،  2
 . 8080غشت  19في  المؤرخة، 59الجزائري، ج ر رقم  المتضمن ق إ ج 955-22الأمر ، يعدل ويتمم 04-80أمر رقم  3
، مديرية الدراسات 22طار القانوني لمواجهة جرائم المعلوماتية وجرائم الفضاء الافتراضي، نشرة القضاة، العدد مختار الأخضري، الإ 4

 .29ص 8090/8099زائر، السنة القضائية القانونية والوثائق، المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية، وزارة العدل، الج
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، وهو ما 1كالتي في شكل تبييض الأموال وإخفاء مصادرها غير المشروعة  عنها جرائم معلوماتية خطيرة

جعل المشرع من خلال إصداره لهذا الأمر محاولة إيجاد حل لهذا الخطر على غرار التدابير التي أوردها في 
 .    السابق الذكر 25-26والقانون رقم   159-21 2المرسوم التنفيذي

من ق إ  106و 52و 19ترجمة لأحكام المواد  159-21 يعتبر المرسوم التنفيذي رقمبحيث 
 إلى دوائر اختصاص محاكم أخرى مستمحاكم  ربع، هذا المرسوم مدد الاختصاص المحلي لأالجزائري ج

منها  3في جرائم حددت على سبيل الحصر اوجنوب اكامل الإقليم المحلي الجزائري شرقا وغربا، وسط
 .جريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطياتفي صورة خاصة المعلوماتية  ائمالجر 

، نلاح  أنّ المشرع 25-02بل ومن خلال صدور الأمر السابق الذكر المتمثل في الأمر رقم 
وعلى مستوى محكمة مقر مجلس الجزائر قد أحدث قطبا جزائيا وطنيا متخصص في متابعة قضايا التي 

علوماتية موضوع ايا الجرائم المرتبطة بها كالتي في صور الجرائم الملها علاقة بالجريمة الاقتصادية والمالية وقض
، هذا القانون الأخير أعطى لهذا 4هذه الدراسة، بل وحتى الجرائم الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا

القطب السالف الذكر اختصاصا موسعا يشمل كامل الإقليم الوطني الجزائري تنظر من خلاله لبعض 

 .  5زائريلوماتية المرتبطة بالجرائم الاقتصادية والمالية، والتي قد ترتكب في أية نقطة من الإقليم الجالجرائم المع

                                                           
 .925، ص، المرجع السابقزيبحة زيدان 1
 11هورية وقضاة التحقيق، ج ر رقم يتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجم، 159-21المرسوم التنفيذي  2

 .0221أكتوبر  9في  المؤرخة
رية هو تضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمالم، 142-02من المرسوم التنفيذي رقم  4و 1و 8و 9المواد  3

 .8002أكتوبر  2في  المؤرخة 21تحقيق، ج ر رقم وقضاة ال
 59رقم الجزائري، ج ر  المتضمن ق إ ج 955-22الأمر يعدل ويتمم  04-80من الأمر رقم  1مكرر 899لنص المادة طبقا  4

    الفاعلين تعدد لىإ ظربالن التيالجريمة تلك : "  الأكثر تعقيداالاقتصادية والمالية يقصد بالجريمة  فإنهّ 8080غشت  19في  المؤرخة
   المنظمة لصبغتها عليها أو المترتبة الأضرار جسامة أو الجريمة ارتكا. الجغرافية لمكان الرقعة اتساع بسبب أو المتضررين أو الشركاء أو
 خبرة أو خاصة تحرّ  وسائل اللجوء إلى تتطلب ارتكابها، في والاتصال الإعلام لاستعمال تكنولوجيات أو الوطنية للحدود العابرة أو
 دولي ". تعاون قضائي أو متخصصة فنية

الجزائري، ج ر  المتضمن ق إ ج 955-22الأمر يعدل ويتمم ، 04-80 رقم من الأمر 8مكرر 899و 9مكرر 899المادتين  5
 . 8080غشت  19في  المؤرخة، 59رقم 
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ان الأصل بعدما كتطرق إليها سابقا و لمبادئ العامة للاختصاص المحلي المهذه اعن  اخروجهذا و  

تص بالنظر في الجرائم تخلجزائية ، أصبحت المحاكم االمحاكم الجزائرية لها إقليم يشمل إقليم الدولة وفقط أنّ 
ط ارتكابها من على شر  ، وذلكالمتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال المرتكبة خارج الإقليم الوطني

ؤسسات الدولة الجزائرية أو الدفاع الوطني أو المصالح الإستراتيجية لم شرط استهدافهاأجنبي و  طرف
 . 1للاقتصاد الوطني

 بالجرائم المعلوماتية  ختصاص القضائي المتعلقةالفرع الثاني: مشاكل الَ
الفقه  المعلوماتية أحد العقبات التي واجهت ائمتعد مسألة الاختصاص القضائي المتعلقة بالجر 

تعرف حدودا  لا صرة التي فرضها العالم الافتراضي، ذلك أنّ هذه الجريمةالإجرائي وأحد المشاكل المعا

انين لسيطرة دولة معينة، الأمر الذي يفسر تعدد القو  أو خاضعة حكرا تالإنترنيت ليس حتىجغرافية 
من خلال  كان لحل هذه المشكلةالغالب الاتجاه  لعل، و علوماتيةرائم المالجالجزائية التي يمكن أن تحكم 

 في الجرائم التقليدية. والمحلي 2تطبيق المبادئ ذاتها المعمول بها لحل مشكلة الاختصاص الجزائي الدولي

 ائم الواقعة خارج الإقليم الوطنيإشكالية الَختصاص المحلي في الجر  :أولَ
لنطاق الإقليمي صلاحية النظر في الجرائم من حيث ا لسلطة القضائيةلتولي القوانين الوطنية الجزائية 

أو النوعي خاصة في الجرائم الهامة والخطرة التي ترتكب من قبل مواطنيها أو التي تقع على مواطنيها 
نطاق إقليمها، وكذلك الأمر بالنسبة للجرائم التي تمس بهيبتها أو بعملتها الوطنية وهو ما يطرح  خارج

بعض التساؤلات عن المعيار الذي يجب اعتماده فيما يخص الجرائم المعلوماتية، خاصة وأنّها ذات طبيعة 

                                                           
ئم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرا، 04-01من قانون رقم  95المادة  1

 .8001أوت  92في  المؤرخة، 42ومكافحتها، ج ر رقم 
 8099، لبنان، بي الحقوقية، بيروتمحمد طارق عبد الرؤوف الخن، جريمة الاحتيال عبر الإنترنيت، الطبعة الأولى، منشورات الحل 2

 .912ص
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طته معظمها ليس بواسمتعدية للحدود الوطنية كما أن الفضاء الإلكتروني الذي ترتكب فيه أو ترتكب 

  .1لها جنسية محددة ولا تخضع لنفوذ دولة دون غيرها أو جهة معينة ما
على ل بشكل خاص عطذلك أنّها تالقانون الجنائي  تأثير على تطبيق سيادةالمن العولمة فلا تخلو 

سيادة   عنعبريالمفهوم التقليدي للقانون الجنائي الذي  يل إلىالذي يم ،بدأ الإقليمية للقانون الجنائيم
د تطور الجرائم ض المناسبة ليةالآ زائي إيجادلقانون الجا يستطيعإلى التساؤل عما إذا ، وهو ما يؤدي الدول

سيادتها أكثر من ى علالدول تشعر بالغيرة المتعلقة بالجرائم المعلوماتية، خاصة وأنّ خاصة تلك  الدولية
 المعلوماتية. الجرائم  التعاون لإحباطإلى حاجتهاحقًا وإن كانت تدرك  حتى 2أي مكان آخر

فكأصل عام تخضع قواعد القانون الجزائي في تطبيقها من حيث المكان لمبدأ الإقليمية، ذلك أن 
معظم الجرائم عناصر الركن المادي فيها تكتمل في مكان واحد فيتحدد القانون الواجب التطبيق وبالتبعية 

كن أحيانا بعض الجرائم ما يتعدى مداها حدود الدولة الواحدة تتحدد المحكمة المختصة بنظر الدعوى، ل
وقد يتجزأ الركن المادي فيها ويتوزع على أكثر من مكان كما هو الحال بالنسبة للجرائم المعلوماتية التي 
يمكن أن يقع سلوكها في مكان وتتحقق النتيجة الإجرامية فيها في مكان آخر قد يكون في نطاق إقليم 

على هذا الأساس يثور التساؤل حول المحكمة المختصة إقليميا للنظر في هذه الجريمة هل  دولة أخرى،

 .  3بمكان وقوع السلوك الإجرامي أم المكان الذي تحققت فيه النتيجة
فهذا القانون الأمريكي مثلا يمتد نطاق تطبيقه إلى الأفعال المرتكبة في الخارج طالما أن آثارها 

تحدة الأمريكية، وهذا القانون الإنجليزي أجاز الاختصاص في النظر في الدعاوي تحققت في الولايات الم
الناشئة عن إساءة استخدام الحاسب الآلي متى كان هناك ارتباط بين الواقعة المرتكبة وبريطانيا، بل      

                                                           
 أولى ط ياتها التشريعية،ة مقتضحها الافتراضية أدواتها الإلكترونية أساليبها التقنيعادل مشموشي، جرائم المعلوماتية وتحديات مسار  1

 .524، ص8091المؤسسة الحديثة للكتا.، بيروت، لبنان، 
2 Romain Boos, La lutte contre la cybercriminalité au regard de l’action des États 
Doctorat de droit privé et sciences criminelles, faculté de droit sciences économique 
gestion, Université de Lorraine Nancy, France, 2017, p181.     

 .51ناني لحسن، المرجع السابق، ص 3
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ئم الا نكاد نرى ممن وسع هذا النطاق أكثر من المشرع الفرنسي الذي جعل من اختصاص قضائه بالجر 

 .    1المعلوماتية يمتد إلى الخارج متى كانت ظروف الواقعة الإجرامية تهدد مصالح فرنسا

وبالرجوع إلى التشريع الجزائري فقد نص المشرع صراحة على هذا الأمر وفصل فيه من خلال 
اتية مالسابق الذكر، أين أعطى للمحاكم الجزائية اختصاص النظر في الجرائم المعلو  25-26القانون رقم 

المرتكبة خارج الإقليم الوطني الجزائري وذلك فقط عندما يكون مرتكبها أجنبي وتستهدف اعتداءاته 

 2المعلوماتية مؤسسات الدولة الجزائرية أو الدفاع الوطني أو المصالح الإستراتيجية للاقتصاد الوطني
مكانيا  صاص سواء نوعيا أوفالملاح  بأنّ المشرع الجزائري في هذا الأمر ضيق كثيرا من نطاق الاخت

 لهذه المحاكم على عكس التشريعات المقارنة السابقة الذكر.

 ثانيا: إشكالية الإجراءات أمام الأقطاب القضائية المتخصصة 
الملاح  الجزائري 3من ق إ ج 0مكرر 52و 0مكرر 52و 5مكرر 52 وادالم وصبالرجوع لنص

المختصة في  علاقة التدريجية بين مختلف السلطات القضائيةللأنّها أبقت على العلاقة التقليدية المنظمة 
 ؛مجال التحري والتحقيق عن الجرائم المعلوماتية وهو الأمر الذي يثير التعقيدات الآتية

دى الجهة العام لبقاء كل من النائب العام لدى الجهة القضائية المختصة إقليميا والنائب  -5
وراته وهو ما بتدائي وعن تطوسع بعيدان عن مجال التحقيق الالمختصاص الإقليمي االقضائية ذات الا

 .4يؤثر من فعالية حقهما في المطالبة بالملف في الوقت المناسب

                                                           
 .20ناني لحسن، المرجع السابق، ص 1
كنولوجيات الإعلام والاتصال المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بت ،04-01 رقم قانونمن  95المادة  2

 .8001أوت  92في  المؤرخة، 42ومكافحتها، ج ر رقم 
 .8080غشت  19في  المؤرخة، 59الجزائري، ج ر رقم  المتضمن ق إ ج 955-22الأمر يعدل ويتمم ، 04-80 رقم الأمر 3
 .29ناني لحسن، المرجع السابق، ص 4
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إنّ مطالبة وكيل الجمهورية التابع للجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع وبعد أخذ رأي  -0

يجعل من دور النائب العام لدى الجهة  ،1النائب العام لدى هذه الجهة القضائية لملف الإجراءات فورا
القضائية العادية يكاد ينعدم في العلاقة الجديدة التي تنشأ بين وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية 

لم تغير ير الجديدة التدابكانت هذه إن  العادية ووكيل لجمهورية لدى الجهة القضائية المتخصصة، فحتى و 
 وكيل الجمهورية والنيابة العامة إلاّ أنهّ يجب احترام مبدأ التدرج. من طبيعة العلاقة الموجودة بين 

حالة ما إذا كان وكيل الجمهورية التابع للجهة القضائية المتخصصة ووكيل الجمهورية التابع  -1
للجهة القضائية العادية ينتميان إلى مجلسين مختلفين، قد يؤدي ذلك إلى إثارة تنازع بين النائب العام 

هة القضائية المتخصصة والنائب العام لدى الجهة القضائية العادية مما يستلزم تدخل وزارة لدى الج
 العدل.

هنا يثور الإشكال لدى قاضي التحقيق التابع للجهة القضائية  2في حالة فتح تحقيق قضائي  -5
ذات الاختصاص الموسع، حول طبيعة الإخطار من حيث مدى ضرورة طلب افتتاحي جديد ومن 

ث صاحب الممضي على هذا الطلب ومن حيث محتوى هذا الطلب لاسيما في حالة تقدم قاضي حي

 التحقيق الأول في الإجراءات.

مدى إلزامية قاضي التحقيق الجديد بالتحقيق فلا وضوح لإمكانية رفضه للتحقيق أو التصريح  -1
لم الجريمة عدم اتضاح معابعدم الاختصاص، فقد يرى هذا القاضي أن الطلب جاء سابقا لأوانه بسبب 

  .3المعلوماتية بعد

                                                           
في  المؤرخة، 59الجزائري، ج ر رقم  المتضمن ق إ ج 955-22الأمر مم يعدل ويت ،04-80 رقم الأمرمن  8مكرر 40المادة  1

 .8080غشت  19
رقم الجزائري، ج ر  المتضمن ق إ ج 955-22الأمر يعدل ويتمم  ،04-80 رقم من الأمر 1مكرر 40من المادة  8الفقرة  2

 .8080غشت  19في  المؤرخة 59
 .21ناني لحسن، المرجع السابق، ص 3
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لك في المعلوماتية تأخذ وصف الجنحة فما با ائمهذه الإشكالات في الحالة التي تكون فيها الجر 

إلى جريمة  من جريمة معلوماتيةاماها مثلا يتغير قد وصف الجناية أين  هذه الجريمة الحالة التي تأخذ
هذه الأخيرة تدخل في اختصاص القطب الجزائي الوطني المتخصص ، 1اقتصادية ومالية الأكثر تعقيدا

وكذا  طبالق يمارس فيه كل من رئيسأين  فقط والموجود بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر العاصمة
 وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق التابعين له صلاحياتهم في كامل الإقليم لوطني.  

 المتهم المعلوماتيالفرع الثالث: افتراض قرينة البراءة في 

هناك ضمانات عدة يفرضها أصل البراءة للمتهم المعلوماتي ذلك أنهّ غير مكلف قانونا بإثبات 

ذلك  ستجوا.اعها في المحاكمة وحين الاإجرائية يلزم إتب ابراءته، هذا المبدأ بدوره يرتب ضمانات وحقوق

     ثباتا يقينيا إليته عن الأفعال المسندة إليه مسؤو أن قرينة البراءة تقتضي ألّا يدان أحدا إلّا بعد إثبات 
لا شبهة فيه، كما تقتضي أن لا يشكك أحد في قوتها الدستورية فيجب أن يكون هناك نظاما للأدلة 

 ماتي بصفة خاصة مة والمتهم المعلو الجزائية يقوم على احترام الطبيعة والكرامة الإنسانية للمتهم بصفة عا
 .2ستخدام الوسائل التي من شأنها أن تؤثر على إرادة المتهم أو تلغيهابل ويجب الابتعاد عن ا

تعتبر من بين أهم المبادئ التي نصت عليها الكثير من الدساتير كان من بينها  قرينة البراءةإنّ 
، بل وأكدت عليه 4والذي اعتبر أن المتهم بريء حتى تثبت جهة قضائية مختصة إدانته3الدستور الجزائري

والاتفاقية الأوروبية لحماية  5659لمواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام سابقا ا
وكذا الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام  5612حقوق الإنسان الأساسية الصادر عام 

 التي حون وماتي، لذلك بات من الطبيعي وفي جميع مراحل الدعوى كمرحلة محاكمة المتهم المعل5611

                                                           
الجزائري، ج ر رقم  المتضمن ق إ ج 955-22الأمر يعدل ويتمم  ،04-80 رقم من الأمر 1مكرر 899المادة  من 08الفقرة  1

 .8080غشت  19في  المؤرخة، 59
 .992ص 8092ر والتوزيع، المنصورة، مصر، صابر غلا.، أصول الإثبات والمحاكمات الجنائية، د ط، دار الفكر والقانون للنش 2
 28رقم  ، ج ر8080ديسمبر  10، الصادر بتاريخ 448-80، الصادر وفق مرسوم رئاسي رقم 0808الدستور الجزائري  3

 .8080ديسمبر  10المؤرخة في 
 .8080ديسمبر  10، المؤرخة في 28ج ر رقم ، 8080الدستور الجزائري من  49المادة  4
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بصدد دراستها الآن أن يتفرع عن ذلك وأثناء استجوابه بأن يعامل على أنهّ غير مذنب حتى يثُبت 

عكس ذلك ولعل أحد أبرز صور ذلك هو حق المتهم في الصمت وعدم جواز إجباره على الخروج عن 
 . 1ذلك الصمت

الذي يجعله ال الإثبات الجنائي و فعلى الرغم من التطور الهائل الذي يشهده الدليل العلمي في مج
مقبولا لدى المحكمة إلاّ أن هناك في الدعوى ما يجعل القاضي يشك في شخص آخر يكون قد ارتكب 

الجريمة، الأمر الذي يدعو القاضي أن يقتنع اقتناعا يقينيا بارتكا. المتهم للجريمة وإلّا وجب عليه أن 
ن أجل في كل الأحوال لصالح المتهم، فالمعروف قانونا وم يقضي ببراءة المتهم إعمالا لمبدأ الشك يفسر

سلامة الحكم القاضي بالبراءة على المتهم يكفي أن يشكك قاضي الموضوع في مرحلة إسناد التهمة إلى 
 .2المتهم

أمّا إذا نظرنا إلى محكمة النقض الفرنسية فنجد بأنّها تأخذ بهذا المبدأ في نطاق ضيق، ومبرر ذلك 
على  ،قاطعة أدلة على الشك هذا يستند أن يجب المتهم بل لتبرئةالأدلة لا يكفي وحده  أنّ الشك في

عكس محكمة النقض المصرية التي أخذت بمبدأ قرينة البراءة على نطاق واسع وأكدت عليه من خلال 

ة يأحد أحكامها وقالت بأنّ الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل بحياد المحقق أو بكفالة الحرية الشخص

والكرامة البشرية للمتهم وكذا مراعاة حقوق الدفاع تعتبر ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرض 
وذلك ليس فقط حماية لمصلحة المتهم بل أنّها تستهدف في المقام الأول مصلحة   ؛3على حمايتها القضاء

 أهم وهي حماية قرينة البراءة مع تعزيز ثقة الناس بعدالة القضاء.

                                                           
   القانون العام ضمن كتا. أبحاث فيمقال ستجوا.، عمار عباس الحسيني، ضياء عبد الله الجابر، حق المتهم في الصمت أثناء الا 1

 .12، ص8091د ط، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 
كلية وم جنائية  تخصص قانون جنائي وعلبن لاغة عقيلة، حجية أدلة الإثبات الجنائية الحديثة، عمل مقدم لنيل شهادة الماجستير،  2

 .20، ص8099/8098الجامعية  ، الجزائر، السنة9الحقوق، جامعة الجزائر
3
 8098صر، الجديدة، الإسكندرية، م ط، دار الجامعة دناير نبيل عمر، الحماية الجنائية للمحل الإلكتروني في جرائم المعلوماتية،  
 .921ص
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وأكد عليه ضمن مختلف على هذا المبدأ  نص هأنّ  المشرع أنّ  نجد بالرجع إلى التشريع الجزائريو 

، بل نص على أحد تطبيقاته أين فسر الشك 55 2من خلال المادة 1دساتيره خاصة في الدستور الأخير
لقضاء  الالمجأتي على كيفية تطبيقه تاركا إلّا أنه لم ي ،3ق إ ج ضمنفي كل الأحوال لصالح المتهم 
ها مثل القرارات القرارات القاضية بالبراءة مثل " :أنّ على في أحد تطبيقاتها المحكمة العليا التي استقرت 

الصادرة بالإدانة يجب أن تعلل تعليلا كافيا حتى تتمكن المحكمة العليا من مراقبة صحة تطبيق القانون 

ص التسبيب بر ناقالدعوى شك لصالح المتهم يعتفي فالقرار الذي يكتفي بالحكم بالبراءة بقوله أنهّ يوجد 
    .4ويستوجب النقض "

 المطلب الثاني: الضمانات العادية للمتهم المعلوماتي أمام المحكمة المختصة
لكون بعضها  اعتبرناها في رأينا بأنّها عاديةهناك ضمانات أخرى يحوزها المتهم بالجريمة المعلوماتية 

انونية تعدم وجودها كحق اختيار المحامي وكذا علانية الجلسة ولكون بعضها قد ترد عليها استثناءات ق
الآخر يفرضها المنطق القانوني والتي تأتي آليا أثناء مجريات جلسة المحاكمة كتحمل عبء الإثبات من 

رحلتي التحري مرقابة قاضي الحكم على الأدلة المادية المستنبطة من طرف سلطة التحقيق والاتهام وكذا 

    والتحقيق الابتدائي.
 
 
 

                                                           
 28رقم  ، ج ر8080ديسمبر  10، الصادر بتاريخ 448-80، الصادر وفق مرسوم رئاسي رقم 8080الدستور الجزائري  1
 .8080ديسمبر  10لمؤرخة في ا

كل شخص يعُتبر بريئا حتّى بأنهّ: "  8080ديسمبر  10المؤرخة في  28رقم  ، ج ر8080الدستور الجزائري من  49تنص المادة  2
  إطار محاكمة عادلة ". في تثبِت جهة قضائيّة نظاميّة إدانته،

في  المؤرخة، 80، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22 رقم مرلأاالمعدل والمتمم  ،02-92 رقم قانونالمن  09المادة  3
 .8092مارس  81

 .292ص 8091للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  ه، دار هومد ط، ولمروك نصر الدين، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الأ 4
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 العلَنية أثناء جلسة المحاكمة ق المتهم المعلوماتي في الدفاع و الفرع الأول: ح
 دى الجمهورر الضمانات المعروفة ليعتبر حق الدفاع وكذا العلانية في جلسة المحاكمة من بين أكث

وضعهما في الذي نظمهما و  يالتشريع الجزائر  وكذامختلف التشريعات المقارنة  ماأقرته هاذين الحقين
  وهما بالتفصيل على التوالي من خلال الآتي. القانوني اقالبهم

 أولَ: حق المتهم المعلوماتي في الدفاع واختار المحامي
 وأكثرها البراءة بمبدأ أصل صلة الدستورية الحقوق أكثر من بين حق الدفاع في المواد الجزائية يعتبر

التي لا يتصور إحقاقها  الجزائية للعدالة أساسيا ضمانا، بل و الجزائي القضاء أمام المساواة في بالحق ارتباطا

 الجزائية أنّ  المادة في الدفاع حق فكرة في والمتأمل للناظر يتبين، من هذا المنطلق الدفاع حق هدرمع  

 بالنظام متعلقة جماعية عامة مصلحة عن ليعبر ذلك يتعدى هنّ أ مصلحة خاصة بل عن يعبر لا الحق هذا

 الدعوى في الإجرائية لمراكزل حماية تحقيقو  العدالة مقومات متانة راظهفإ الإنساني، المجتمع في العام

 ئهاستيفا وضمان الحق هذا مثل وجودلا تقوم إلّا ب 1والحقيقية الفعلية العدالة ن إقامةاضمو  العمومية

 .كاملة له حمايةوفير وت

ئيسي الذي التحقيق نظرا للدور الر استصحا. وكلائهم أثناء يمنح القانون للخصوم الحق في لهذا 
يلعبه في الإجراءات الجزائية خاصة مدافع المتهم، فحضور المحامي لإجراءات التحقيق صار المدافع 

د الابتدائية والنهائية يمثل نوعا من الرقابة على المحقق بما يحول بينه وبين التورط في مخالفة القانون كما يم
 فحق وفي هذا مصلحة للتحقيق ككل 2بشعور الطمأنينة التي تتيح له أن يحسن عرض وجهة نظرهالمتهم 

المتهم المعلوماتي في الاستعانة بمحامي يعتبر من بين أهم الضمانات، ذلك أنّ حضور هذا الأخير مع 
 موكله أثناء التحقيق فيه ضمان لسلامة الإجراءات.

                                                           
العدد  ،والسياسية القانونية للدراسات الباحث الأستاذ ، مجلةحاليمية سفيان، بوالقمح يوسف، حصانة الدفاع في املواد الجزائية 1

 .122ص ،8092، جوان كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر ،90
 .984المرجع السابق، ص أحمد سعد محمد الحسيني، 2
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 بالوسائل  تعزيزه الضروري من كان الإجرائية، العملية في عالدفا  يحتلها التي للأهمية تبعاهذا و 

 هذه ا،ودحضه الاتهام أدلة ردل نفي أدلة من مالديه ما من تقديم ومحاميه المتهم تمكن التي القانونية
 للدعوى الأخرى والأطراف العامة النيابةوإقامة التوازن بين الأطراف لكل من  التكافؤ مبدأ ققتح الوسائل
السير في  جردلأنهّ بم قضيته، عرض على قادرا يكون أن ينبغي المحاكمة في طرف كل أنّ ، ذلك ةالجزائي

 الدفاع وسائل تكافؤمن  يغيبقد  1الأطراف بين توازنفي ال معقول غير إخلال الدعوى العمومية ينشأ

 .بالعادلة المحاكمة وصف عندها كنيم ولا

 ة المحاكمةحق المتهم المعلوماتي في علَنية جلس ثانيا:
إنّ مناط العلانية يكمن في تمكين الجمهور من حضور جلسات المحاكمة وذلك من خلال 

الإعلان عن موعدها ومكان إجرائها وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك، فلا يكفي مجرد حضور الخصوم 
جراء من ، هذا وتظهر أهمية هذا الإ2ومحاميهم للقول بالعلانية فلابد وأن يسمح للجمهور بحضورها

خلال تحقق مصلحة العدالة ومصلحة المجتمع وتحقق مصلحة المتقاضي، كما أنّ إتاحة الفرصة أمام 
الجمهور لحضور الجلسات يبدد الشكوك ويولد الاطمئنان لديهم اتجاه حسن سير العدالة وينشر الوعي 

 لديهم مع تحقيق ما يسمى في علم العقا. بالردع العام.

 اكمة كأصل عام مبدأ كرسته مختلف التشريعات المقارنة وكذا التشريع الجزائريإنّ علانية جلسة المح
، هذا المبدأ يضمن رقابة 3منه 516الأخير من خلال نص المادة  0202خاصة في التعديل الدستوري 

شعبية على عمل القضاة ويدعم حيادهم عن طريق شعورهم بهذه الرقابة مما يبعد عن أحكامهم ما قد 

ا من شكوك، كما يعتبر ضمانة للمتهم المعلوماتي من خلال حقه في الوصول للحقيقة يحوم حوله

                                                           
 .120المرجع السابق، ص  ،بوالقمح يوسف حاليمية سفيان، 1
أدرار  –جامعة أحمد دراية ، 1، العدد 94ستثناء، مجلة الحقيقة، المجلد اكمة الجزائية بين القاعدة والابوسعيد، علانية المحزينب  2

 .850ص ،8095الجزائر، سبتمبر 
: " ينطق بالأحكام  8080ديسمبر  10المؤرخة في  28رقم  ، ج ر8080الدستور الجزائري من  921من المادة  8تنص الفقرة  3
 قضائية في جلسات علنية ".ال
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، لكن يجب المعرفة بأنّ تفعيل هذا المبدأ ليس على إطلاقه فلا 1بإجراءات سليمة وتحقيق محاكمة عادلة

ن في علانية وفي الحالة التي يكو  2يجب الأخذ به في الحالة التي يكون فيها هذا المتهم المعلوماتي قاصرا
 .3الجلسة خطرا على النظام العام أو الآدا.

 الفرع الثاني: عبء إثبات الجرائم المعلوماتية كضمانة للمتهم المعلوماتي
ريمة أو من الجالبراءة سواء  ويكون ذلك الأصل في كل إنسان البراءةأنّ  تطرقنا سابقا بالقول

فعليه أن يثبت ادعاءه من خلال إقامة الدليل لذلك من يدعي خلاف هذا الأصل  من الالتزامالتحرر 
لدى السلطات المختصة بالإجراءات الجزائية، فلا يقتصر إقامته أمام قاضي الموضوع فقط بل يتسع 

، عبء الإثبات هذا كان في العصور القديمة يقع 4لإقامته أمام سلطة التحقيق أو سلطات الاستدلال

اية من الإجراءات الغيبية القاسية لإظهار براءته حتى مع بدعلى عاتق المتهم أين كان يخضع لمجموعة 
تحققت ثورة حقيقية في أوروبا في مجال الإثبات الجزائي أصبح فيها  5النصف الثاني من العصور الوسطى

 .    6عبء الإثبات يقع على عاتق سلطة الاتهام
لطة الاتهام ة يقع على عاتق سإذن من هذا المنطلق عبء إثبات العناصر المكونة للجرائم المعلوماتي

خاصة إذا ما رفعت الدعوى من طرفها، كما يجب عليها أن تهتم بإثبات براءة البريء كما تهتم بإدانة 
 عموما يبقى عبئ إثبات الجرائم المعلوماتية على كل من المدعي وسلطة الاتهام، لكن 7المتهم المعلوماتي

                                                           
 .82المرجع السابق، ص، ثانيعبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزء ال 1
تتم  "بأنهّ:: 8095يوليو  91المؤرخة في  11، ج ر رقم بح طيتعلق ، 98-95قانون رقم من  28من المادة  9 تنص الفقرة 2

  جلسة سرية ".المرافعات أمام قسم الأحداث في
 9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22أمر رقم من  825من المادة  9تنص الفقرة  3

بأنهّ : " المرافعات علنية ما لم يكن في علانيتها خطر على النظام العام والآدا. في هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها القاضي بعد 
 ......... وإذا تقررت سرية الجلسة تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية " . الجلسة سرية 

 .918صطاهر محمود أبو القاسم، المرجع السابق،  4
 .من القرن الثاني عشر حتى القرن الرابع عشريبدأ حسابه النصف الثاني من العصور الوسطى  5
التفتيش  في الإثبات الجنائي وحجية مشروعية الدليل الإلكتروني المستمد منترونية ى مشروعية المراقبة الإلكمد نوح، لؤي عبد الله 6

 .41ص 8092أولى، مركز الدراسات العربية، الجيزة، مصر،  طالجنائي وعوامل حجية الصورة والصوت في الإثبات الجنائي، 
7
 .191صطاهر محمود أبو القاسم، المرجع السابق،  
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يجب تبرئة  خير فإنهّالدليل على ذلك أو عدم كفاية هذا الأوفي حالة عجزهما عن إثبات الادعاء وإتيان 

 ساحة المتهم.
بل ويستطيع هذا المتهم أن يمارس في دعواه دورا إيجابيا، ذلك أنّ القانون اعترف له بالوسائل  

التي تساعده على إعداد وتنظيم وسائل دفاعه وكذا البحث عن شهود نفي وتكليفهم بالحضور للإدلاء 
، هذا ويبقى عبء إثبات 1 صالحه بل وحقه في مناقشة الأدلة القائمة ضده وتفنيدهابشهادتهم في

في  والذي يمشي بالتوازي مع عنصر كنت قد وضحته رينة البراءةالمعلوماتية أحد أهم عناصر ق ائمالجر 
  . سر لمصلحة هذا المتهم المعلوماتيفرع سابق والمتمثل في الشك الذي بجب أن يف

 رقابة قاضي الحكم على الأدلة المستنبطة من المراحل السابقة للدعوى  الفرع الثالث:
كأصل عام فإنّ المشرع يتدخل في سلطة القاضي الجزائي من حيث تنظيم وسائل الحصول على 

قانونية هذه  من مدى يقوم بالتحققيجب أن الذي بدوره قاضي ، هذا الطريقة تقديمها إليهالأدلة وكذا 
وتقدير قوتها  تحديدبل ويعمل من خلال سلطته التقديرية على إلى إجراءات صحيحة واستنادها  الأدلة

في الإثبات، كما أنهّ هو من يقرر قبول الدليل من عدمه على شرط أن يكون استنتاجه للحقيقة وما  

مبدأ حرية القاضي وإذا كان ، 2كشف عنها من أدلة أخرى لا يخرج عن مقتضيات العقل والمنطق
وسائل الإثبات الملائمة  تقييم الدليل فعليه أن يختارو الاقتناع يتعلق بنطاق سلطته في تقدير  الجزائي في
 لذلك.

 الدعوى في من المراحل السابقة عليه عروضةالم الأدلة تقدير في الموضوع قاضي حرية تعتبرهذا و 

 لتوافر بالبراءة أو دانةبالإ حكم بإصدار ملزم غير هوو  الاقتناع الشخصي، لمبدأ منطقية نتيجة العمومية

                                                           
 .991ق، ص، المرجع السابصابر غلا. 1

2
 8092 ،ام للنشر والتوزيع، عمان، الأردنأولى، دار الأي طمحمد عبد الرحمان عنانزه، القصد الجرمي في الجرائم الإلكترونية،  
 .881ص



207 
 

 كانت إذا إلاّ  الإثبات عملية في ومقبولا عامشرو  يكون لا الدليلو  ،1به يقتنع لم هأنّ  طالما معين دليل

 2توصياتيه عل أكدت، وهذا ما القانون حددها التي بالطرق تمت قد عليه الحصول أو عنه البحث عملية
 5696سبتمبر  00إلى  51 من المنعقد العقوبات انونلق الدولية للجمعية عشر الثاني الدولي المؤتمر
 .تحاديةهامبورج بجمهورية ألمانيا الا في

تأتي  التي ا الأدلةأمّ  مشروعة، أدلة خلال من الحكم في قناعته يستقي أن ئيزاالج القاضي فمهمة

     هلأنّ  هاعلي الاعتماد يجوز ولا طرحهاي على قاضي الموضوع أن يجبف قانونية، غير جراءاتلإ وليدة
 الأصل كان نإحتى و  ،3قانونية غير إجراءات ممارسة خلال من العقا. في الدولة حق اقتضاء يجوزلا 

 يتعين الضوابط بعض الأصل هذا ترد على هفإنّ  إليه يطمئن دليل أي من قناعته يستمد أن في حر فيه أنهّ
 منإلّا  قناعته يستمد فلا اقتناعه منها يستمد التي الأدلة اختيار بصدد وهو ابه الالتزام القاضي على

 الأدلةهذه  مشروعية في والمتمثلة أساسا ،نالقانو  حددها التي الضوابط أو الشروط فيها تتوافر التي الأدلة
 .4افيه المناقشة وتحصل الجلسة في ةدلالأهذه  طرحت وأن

 يةالمبحث الثاني: المرحلة الثانية من محاكمة المتهم بالجريمة المعلومات

إلا ووجدناها ذات طبيعة خاصة ومتميزة حتى من  المعلوماتية ائمالجر  كلما تعمقنا في موضوع
خلال آثارها وكذا الأدلة التي تثيرها والتي في أغلبها ذات طبيعة إلكترونية، هذه الأدلة الإلكترونية جعلت 

اصلة في ه المرحلة الفيزداد صعوبة من خلال هذ من أمر التحقيق فيها ورقابة قاضي الموضوع عليها
الدعوى العمومية، خاصة وأنّ هذا الدليل يثير عدة مشاكل سواء من الناحية الموضوعية وحتى من 

                                                           
ية  العلوم الجنائية كلفي اجستير، عمل مقدم لنيل شهادة المالحدود القانونية لسلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة، بلولهي مراد،  1

 .40، ص8099الحاج لخضر، الجزائر،  9الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
 وحقوق القضائي النظام كمال الاعتبار يأخذ بعين أن الجزائية يجب الدعاوى في الدليلكانت أحد توصياته هي: " أنّ قبول   2

 .المتهم" عليه ومصالح المجني ومصالح الدفاع
 .42ابق، صبن لاغة عقيلة، المرجع الس 3
4
 .901المرجع السابق، ص بلولهي مراد، 
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الناحية الإجرائية، بل وتتسع إجراءات الحصول عليه من إجراءات حديثة وحتى إجراءات تقليدية تطبق 

 تية.     خلال المطالب والفروع الآ على جرائم عادية أخرى، هذا ما سيتم تفصيله في هذا المبحث من

 المطلب الأول: الدليل الإلكتروني وحجيته أمام القاضي الجزائي في الجرائم المعلوماتية

رائم نوع الجرائم التي صاحبتها وظهور أنماط مستحدثة من الجألقد أثرت الثورة التكنولوجية على 

لتقليدية غير ا على أدلة إثباتها أين أصبحت الأدلة اوالتي أثرت بدوره ،والمتمثلة في الجرائم المعلوماتية
مع طبيعة  تحتاج إلى طرق تقنية تتناسب ، هذه الأخيرةقادرة بمفردها على إثبات هذا النوع من الجرائم

هذه الجرائم بحيث يمكن فك رموزها وترجمة الشفرات والأرقام إلى كلمات وبيانات محسومة ومقروءة 

، هذه الأدلة يطلق عليها 1ت لهذه الجرائم ذات الطبيعة الفنية والعملية الخاصةتصلح لأن تكون أدلة إثبا

 .اسم الأدلة الإلكترونية

 الفرع الأول: طبيعة الدليل الإلكتروني المستخرج من الجرائم المعلوماتية
 ل والمنطق ويعتمدهاقمعلومات يقبلها العالدليل الإلكتروني كما عرفه بعض الفقه بأنهّ: " يعتبر 

 الحاسو. ات والبيانات المخزنة فيالعلم، يتم الحصول عليها بإجراءات علمية وقانونية بترجمة المعلوم

ات مراحل التحقيق والمحاكمة لإثب وملحقاته وشبكات الاتصال ويمكن استخدامها في أي مرحلة من
فقه كذلك ، وعرفه بعض ال2حقيقة فعل أو شيء أو شخص له علاقة بجريمة أو جان أو مجني عليه"

أو   مغناطيسية نبضات أو شكل مجالات في يكون وهو الكمبيوتر أجهزة من المأخوذ الدليل بأنهّ: "
 لتقديم رقمي وتكنولوجيا وهي مكون تطبيقات برامج باستخدام وتحليلها تجميعها ممكن كهربائية
 ذلكو  والرسوم لأو الأشكا الأصوات أو الصور أو المكتوبة النصوص مثل أشكال متنوعة في معلومات

  .3"القانون وتطبيق إنفاذ أجهزة أمام اعتماده أجل من

                                                           
 .12، المرجع السابق، صشرف على قوقزةأ 1

 .814محمد الأمين البشرى، المرجع السابق، ص 2
 ب القانونية، مصردار الكتدون طبعة، عبد الفتاح بيومي حجازي، الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر والانترنيت،  3

 . 29، ص8002
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 ونظرا للطبيعة الخاصة التي تتمتع بها الجرائم المعلوماتية فهو يعتبر من أبرز أدلة إثباتها ذلك أنهّ

 ؛هي كالآتي خصائصيتميز عن الدليل الجزائي التقليدي بعدة 

 م المعلوماتيةفي الجرائأولَ: خصائص الدليل الإلكتروني 
 الدليل الإلكتروني ذو طبيعة تقنية فنية -1
لا يتم إدراكه إلّا بالاستعانة بالحاسب الآلي والأجهزة الإلكترونية من خلال استخدام برامج  

إلكترونية خاصة بذلك، هذه الخاصية تترتب عنها عدد من الإيجابيات والسلبيات، فمن بين الإيجابيات 
بخلاف الدليل التقليدي أمّا السلبيات فمن أبرزها أنهّ يصعب الوصول  1لدليلصعوبة التخلص من هذا ا

)  2إليه ولا يتم كشفه إلّا من خلال الاستعانة بأشخاص يتوفر فيهم نوع من الثقافة والمعرفة التقنية

 الخبراء المعلوماتيين (.

 الدليل الإلكتروني ليس أقل مادية من الدليل المادي -2
 الأجهزة بالرغم من أنهّ يعتبر من قبيل الأدلة الفنية والعلمية غير ملموسة.فهو مستمدة من  

 الدليل الإلكتروني عبارة عن مجالَت مغناطيسية أو كهربائية -3
وترجمته وإخراجه في شكل مادي ملموس لا يعتبر هو الدليل وإنّما هي عبارة عن عملية نقل  

 كل يمكن الاستدلال بها على معلومة معينة.لتلك المجالات من طبيعتها الإلكترونية إلى ش

 استخراج نسخ من الدليل الإلكتروني على عكس الدليل العادي إمكانية -4

وهذه النسخ لها نفس القيمة العلمية والحجة الثبوتية، بل ويصعب التخلص من هذا الدليل مما  
 .يمكن استرجاعه بعد محوه وحتى إصلاحه بعد إتلافه وإظهاره بعد إخفائه

 

 
                                                           

1 Eoghan casey, digital evidence and forensic science, computer and the internet 
computer crime, 1st ed Academic press, USA, UK, 2000, p8.     

 .822المرجع السابق، ص  طارق عفيفي صادق أحمد، 2
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 الدليل الإلكتروني يتنقل من مكان لآخر عبر شبكات الَتصال -1 
وقد يستغل في رصد وتحليل المعلومات عن الجاني بل ويمكن من خلاله تسجيل تحركات الأفراد  

وسلوكياتهم فهو يجعل من عمليتي البحث والتحقيق القضائي يجدان غايتيهما بسهولة مقارنة مع الدليل 
 .    1التقليدي

 في الجرائم المعلوماتيةضوابط الَعتماد على الدليل الإلكتروني  نيا:ثا
مهما كان نوع الدليل الإلكتروني وحتى يعُتمد عليه كدليل إثبات يجب أن تتوفر فيه مجموعة من  

 ؛الجوهرية والمتمثلة فيشروط ال

 ضابط المشروعية -5
أيا كان مصدرها سواء من قاضي  يجب أن يكون الدليل الإلكتروني نابعا من إجراءات مشروعة 

الموضوع بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو من قبل المتهم واعترافه واستجوابه أو من قبل الغير بعد القيام 
 بالقبض عليه أو تفتيشه أو ممارسة أي عمل من أعمال الخبرة الفنية.

 صدوره عن إرادة حرة -0
يث ن اعتداء على إرادة المتهم أو إرادة الغير بحيجب أن يكون الحصول على الدليل الإلكتروني دو  

 .2تكون طريقة إخراجه خالية من أي عيب يشو. تلك الإرادة

 الإلكترونية المعتمد عليها في الجرائم المعلوماتيةثالثا: أنواع الأدلة 

فية معه معرفة كي يحتم مالازالت قضايا الجرائم المعلوماتية في تزايد مستر خصوصا هذه الأيام وهو 
من  الحصول على دليل إلكتروني يُستند إليه في المحاكم المختصة، وعلى الرغم إثباتها وذلك في سبيل

صعوبة الأمر إلّا أنّ الشركات ومؤسسات الدولة ومختلف المرافق العامة يجب أن يضعوا في الحسبان 

                                                           
الأردن،  عمان يع،الأولى، دار الثقافة للنشر والتوز ط نيت، في جرائم الحاسو. والإنتر  خالد عياد الحلبي، إجراءات التحري والتحقيق 1

 .818، ص8099
 ،ية، القاهرةط، دار النهضة العرب هلال بن محمد بن حار. البوسعيدي، الحماية القانونية والفنية لقواعد المعلومات المحسوبة، د 2

 .852، ص8001 مصر
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لدعم  ل إلكترونيإمكانية تواجدهم كطرف في الدعوى العمومية وهم ملزمون بتزويد المحكمة بدلي

، هذا الدليل الذي هو في الأصل معد ليكون وسيلة للإثبات أو معد 1حججهم أمام قاضي الموضوع
 لغير لذلك.   

 أدلة أعدت لتكون وسيلة إثبات -1
 ؛صور هذا النوع من الأدلة من خلال الآتي

 التي الآلة مخرجات من السجلات هذه وتعتبر تلقائياً، الآلة بواسطة إنشاؤها تم التي السجلات -أ
 .الآلي الحاسب زةهأج وفواتير الهاتف سجلات مثل إنشائها في يساهم الإنسان لم

 ذلك أمثلة ومن الآلة بواسطة إنشاؤه تم بالإدخال وجزء امنه جزء يحف  السجلات التي -.

 الحسابية ياتالعمل كإجراء ،صخا برنامج من خلال معالجتها تتم و الآلة إلى إدخالها التي يتم البيانات
 .على تلك البيانات

 أدلة لم تعد لتكون وسيلة إثبات -2
 يكون أن دون الجاني يتركه أثر اأنهّ  أي الشخص، إرادة دون نشأ الرقمية الأدلة من النوع ذاوه 

 بالآثار أيضاً  تسميته يمكن ما وهي الرقمية، بالبصمة الأدلة من النوع هذا ويسمى وجوده في راغبا
 تسجيل بسبب المعلوماتية الشبكة مستخدم يتركها التي الآثار في تتجسد وهي ،2الرقمية المعلوماتية

 المعلومات شبكة أو من خلال الآلة تمت التي الاتصالات وكافة يستقبلها التي أو منه الرسائل المرسلة
 .العالمية

 ليكون أصلاً  عديُ  لم نهّلأ الأول النوع من أهمية الأكثر هو الرقمية الأدلة من الثاني النوعهذا ويعتبر 
ا ومرتكبيه ائم المعلوماتيةالجر  عن الكشف في تفيد معلومات سيتضمن العادة في فهو عنه، لمن صدر أثرا

 لىع دليلا يكون حتى أصلاً  أعُد هأنّ ذلك  عليه الحصول بسهولة يتميز الرقمية الأدلة من الأول النوعأمّا 

                                                           
 .820، الرجع السابق، صأحمد محمد عبد الباقي 1
 .814المرجع السابق، ص عياد الحلبي،خالد  2



212 
 

 تخلو لا خاصة اتتقني بإتباع الأدلة من الثاني النوع صول عليالح يكون حين في يتضمنها، التي الوقائع

 إلى عمديُ  ما عادة هفإنّ  الوقائع لبعض إثبات كوسيلة أعد قد النوع الأول لأنّ ، و تعقيدالو  صعوبةال من
 يعد لم حيث الثاني النوع عكس على فقدانه، إمكانية من يقلل ما وهو به لاحقا للاحتجاج حفظه
 بسيطة. لأسبا. 1رضة للفقدانع يجعله ما ليحف 

 الفرع الثاني: حجية الدليل الإلكتروني في الجرائم المعلوماتية أمام قاضي الحكم 
الإثباتية يكون من خلال تحويل الواقعة المتنازع عليها إلى أمر  جوهر العمليةكأصل عام فإنّ 

لك من خلال لتيقن بحدوثها وذمقبول، أي تحويل حالة الشك في الواقعة التي يراد إثباتها إلى حالة ا

 2الوصول إلى اقتناع القاضي بحقيقة ذلك عن طريق ما يقدم في الدعوى من وسائل قادرة على ذلك

ية هذا ونظرا للطبيعة الخاصة التي يتميز بها الدليل الإلكتروني فإنّها تجعل من مسألة إثبات الجرائم المعلومات
ية في صعبا للغاية، وهنا تبرز الأهمية في أن يترك للقاضي الحر  بهذا النوع من الأدلة أمام قاضي الموضوع

  . 3تأسيس حكمه على أدلة أخرى يرتاح فيها ضميره وفقا لقناعته الشخصية
ذه هكأصل عام فإنّ سلطة القاضي الجزائي في تقدير الدليل لا يمكن التوسع في شأنها، كما أنّ و 

تطيع إدراك قافته القانونية لا يسالموضوع وبالرغم من ثالسلطة تمتد لتشمل الأدلة العلمية، فقاضي 
يث قوته الثبوتية خير يتمتع من حفضلا عن ذلك فإنّ هذا الأ ،الحقائق المتعلقة بأصالة الدليل الإلكتروني

 ، من هنا لا يمكن القبول بممارسة القاضي لسلطته في التأكد من ثبوتبقيمة قد تصل إلى حد اليقين
يعبر عنها الدليل الإلكتروني المتاح، لكن هذا لا يناقض بأنّ يكون هذا الدليل الأخير  تلك الوقائع التي

                                                           
   5والسياسي، العدد  القانوني الفكر الإلكترونية، مجلة الجرائم في إثبات كوسائل الرقمية الأدلة عمى الحصول آلياتفلاك مراد،  1

 .802، ص8091جوان كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الأغواط، الجزائر، 
 .852، صالمرجع السابقدي، هلال بن محمد بن حار. البوسعي 2
 .882، صالمرجع السابق، محمد عبد الرحمان عنانزه 3
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موضع شك في سلامته من العبث من ناحية وصحة الإجراءات التي اتبعت من أجل الحصول عليه من 

    .  1ناحية أخرى

 أولَ: حجية الدليل الإلكتروني في نظام الإثبات الجنائي الحر
م الجانب الأكبر من التشريعات الإجرائية المقارنة خاصة تشريعات معظم دول يسود هذا النظا

أوروبا الغربية والدول العربية، بحيث يرتكز هذا النظام على حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه 
يستطيع تكوين بل و  إذا نص القانون على غير ذلك الشخصي وعدم التقيد في اقتناعه بدليل معين إلاّ 

منطق     طالما كان هذا الاقتناع غير مجافي لل تناعه من أي دليل من الأدلة التي تقدم إليه في الدعوىاق

أو مخل بالأصول المسلم بها في الاستدلال القضائي ومسببا، ومن بين التشريعات التي أقرت باتخاذها 

 .3والتشريع المصري 2لهذا النظام كل من التشريعين الفرنسي
لأخير الذي أقر ضمنا بحجية الدليل الإلكتروني إذا توافرت فيه الشروط العامة هذا التشريع ا

الواجب توافرها في الدليل الجنائي، أمّا التشريع الآخر الفرنسي الذي جعل من الأدلة الإلكترونية 
ومخرجات الحاسب الآلي مقبولة في الإثبات الجنائي من حيث المبدأ، بل وأكد وقضى بقبول التسجيلات 

الممغنطة أمام القضاء الجنائي الفرنسي على شرط الحصول عليه بطريقة مشروعة وعلى حوو نزيه وكذلك 
 .    4مناقشتها وجاهةً من قبل الخصوم

 حجية الدليل الإلكتروني في نظام الإثبات الجنائي المقيد ثانيا:

قبل المشرع  ثبات منحجية الدليل الإلكتروني في ظل هذا النظام تعتمد على تحديد أدلة الإ إنّ 

الذي يلعب دورا سلبيا فيها، بحيث إذا لم تكن هذه الأدلة متواجدة وليس تقديرها من قبل القاضي 
فلا يستطيع القاضي الحكم بالإدانة بصرف النظر عن اقتناعه الشخصي حتى ولو كان يميل إلى إدانة 

                                                           
 .842المرجع السابق، ص خالد عياد الحلبي، 1
 .قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي 2
 .قانون الإجراءات الجنائية المصري 3
 .120، صالمرجع السابقمحمد كمال شاهين،  4
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ضد الأدلة في ني الذي يعتمد على مبدأ تعاالمتهم ومن أبرز الأنظمة المتبعة لهذا النظام التشريع البريطا

إثبات الجريمة، وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة إثبات الجرائم المعلوماتية، هذه الأخيرة التي تستوجب 
 إدخال تعديلات تتلاءم والطبيعة الخاصة لها.

ة كوهو ما جرى خاصة في ظل الطفرة التكنولوجية الهائلة الحاصلة في مجال المعلوماتية وشب
الإنترنيت، فقد لوحظت بعض التغييرات على حدة هذا النظام بحيث صار يقبل بمبدأ حرية القاضي في 

تقدير الأدلة والذي تأخذ به جل التشريعات القانونية، يبقى فقط الاختلاف في صياغته القانونية 
كسونية التي تطلق وسفالأنظمة اللاتينية مثلا تسميه بمبدأ الاقتناع القضائي على عكس الأنظمة الأنجل

 .   1عليه اسم الإدانة بدون أي شك معقول أو الإدانة الخالية من أي شك

 ثالثا: حجية الدليل الإلكتروني في نظام الإثبات الجنائي المختلط
ام الإثبات المقيد ونظام نظالنظامين يجمع بين  ا توفيقيانظام يعتبر نظام الإثبات الجنائي المختلط

يسود هذا النظام في العديد من التشريعات التي تأخذ بمجملها بمبادئ ونظام الإثبات و  ،الإثبات الحر
تبر البعض أن اع جرائم محددة تأخذ بنظام الإثبات المقيد، هذا وقدالحر، وعلى سبيل الاستثناء وفي 

 للتطور الذي وقع على مفهوم الإثبات الحر ونظرا لطبيعة بعض نظام الإثبات المختلط جاء نتيجة
، وعليه فإنّ الدليل الإلكتروني الذي تثبت به الجرائم المعلوماتية يبقى 2الاستثناءات التي وردت عليه

الاعتداد به مرهونا أولا بمدى نص التشريع عليه من عدمه وثانيا مدى إلزامية هذا التشريع لقاضي 
 الموضوع على الأخذ به. 

 الجنائي، الإثبات مجال فيلنظام الإثبات الحر هذا وبالرجوع إلى التشريع الجزائري يلاح  تبنيه 
أمر  ، وهوالموضوع لقاضي الشخصية القناعة لمعيار الأدلة وتركها تقديم وجه في الحرية با. لأنهّ فتح

                                                           
قانون  –ات نية والوقاية منها في القانون الجزائري في ضوء الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومالجرائم الإلكترو  يزيد بوحليط، 1

 .402المرجع السابق، ص ،قوانين خاصة –قانون الإجراءات الجزائية  –العقوبات 
في القانون  قدم لنيل شهادة الماجستيرآمال عبد الرحمن يوسف حسن، الأدلة العلمية الحديثة ودورها في الإثبات الجنائي، عمل م 2

 .89، ص8099/8098العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، الموسم الجامعي 
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، أمّا على الفردية الدفاع حقوق مجال ممارسةو  البراءة قرنية إثبات أبدم إيجابي من حيث أنهّ يعزز من

 ذلك أنهّ لا ،واضحا تشريعا راقصو  يعد وتخصيص تحديد بدون الإطلاق اهذالسلبي ف الجانب الآخر

رائم الج شأنه شأن خاص نوع من دليل هو الإلكتروني الدليل أنّ  على يدل ما في هذا التشريع وجود
 .المعلوماتية

 المقدمة الأدلة بطبيعة متعلقة إشكالات تثار أن نتائجه من الشأن هذا في قانوني نص أدنى فغيا. 

 هذا دحض بتقنيات المعلوماتية إلمامها عدم حال وفي الأخيرة لهذه يمكن بحيث القضائية، الجهات أمام
 وكذلك الصحة شروط كافة فيه وتتوفر وتيةبالث القوة علىئزا حا كان ولو به الِاعتداد وعدم الدليل

ددة لقبول نية المحفيظل الدليل الإلكتروني عموما خاضعا لضوابط المشروعية والقانو ، 1صحيح العكس

الأدلة، فيتم استخلاصه أو مراجعته بمعرفة مختص لديه معرفة تقنية خاصة ) الخبير (، هذا مع مراعاة 
إمكانية العبث بهذا النوع من الأدلة كما في حالة اعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجيل الأصوات 

     .2ة البراءةفالأصل في الإثبات الجزائي قرينومراعاة ضرورة الحقوق الثابتة التي يتمتع بها المتهم، 
 الفرع الثالث: المشكلَت المتعلقة بالدليل الإلكتروني في الجرائم المعلوماتية
ذا الدليل هكنا قد تطرقنا في فروع سابقة عن طبيعة الدليل الإلكتروني من حيث أنواعه وأشكاله، 

لاّ أنهّ قد تعترضه إ في أي فترة من فترات المحاكمةه طرق إليأن يت هبإمكان قاضي الموضوع بالرغم من أنّ 
بعض العقبات والمشكلات المتعلقة بهذا النوع من الأدلة نفسه وحتى مشكلات متعلقة بإجراءات وطرق 

 ؛الحصول عليه وذلك ما سيتم شرحه وفق ما هو آت

 لدليل الإلكتروني ل الموضوعيةت مشكلَالأولَ: 
غيب يُ د قفي الدليل الإلكتروني نفسه، هذا الأخير الذي  وضوعيةالم المشكلاتمجمل هذه تتمثل 

يه وحتى يسهل إخفاؤه أو إعاقة الوصول إلقد كما   ،أصلا في بعض الجرائم المعلوماتية عن مسرح الجريمة

                                                           
 .822ربيعي حسين، المرجع السابق، ص 1
 .822، صالمرجع السابقطارق عفيفي صادق أحمد،  2
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الة الوصول إليه من قبل المحققين، ولعل أغلب هذه المشاكل تبرز من خلال أنهّ قد يصعب فهمه في ح

الجوانب المعنوية المتعلقة بالمعالجة الآلية للمعطيات والتي يصعب معها إقامة والوصول إلى الاعتداء على 
الدليل الإلكتروني، وذلك كله بسبب الطبيعة المعنوية المعقدة للمحل المعلوماتي الذي وقعت عليه هذه 

 .1الجريمة المعلوماتية
ين يجتهدون نّ المجرمين المعلوماتيفضلا عن ذلك فإنّ هذا الدليل تعترضه عقبة أخرى تكمن في أ

في إخفاء هوياتهم وذلك للحيلولة دون تعقبهم وكشف أمرهم وحتى تظل أنشطتهم مجهولة وبمنأى عن 
، لذلك ليس من الغريب أن يكون هناك غيابا تاما 2علم السلطات المختصة بمكافحة الجرائم المعلوماتية

لاف داخل ة كجرائم السرقة أو الاختلاس أو التزوير أو الإتللدليل الإلكتروني في بعض الجرائم المعلوماتي
منظومة معلوماتية، ذلك أنّ هذه الجرائم ترتكب بالاعتماد على موضوع العملية الإلكترونية المشفرة 

وذات بيانات الدخول السرية وكذا النبضات، الأمر الذي يصعب معها اقتفاء آثار مرئية حول هذه 
 .3الاعتداءات

رمين المحترفين والنوابغ في مجال المعلوماتية يسهل عليم إخفاء الدليل الإلكتروني هؤلاء المج

لاعتداءاتهم المعلوماتية غير المشروعة، بل وقد تكون بعض اعتداءاتهم حكرا عليهم كالتجسس على 

ملفات البيانات المختزنة والوقوف على ما بها من أسرار، بل ومما يزيد من خطورة إخفاء الدليل 
لإلكتروني إمكانية وسهولة محوه أو تدميره في زمن قصير حتى لا يتم الكشف والوصول إلى جرائم هؤلاء ا

المجرمين، والتي وإن كشفت فإنه يُستهدف بالمحو السريع عدم استطاعة سلطات التحقيق إقامة الدليل 
 ضدهم.

                                                           
 ،رلجامعة الجديدة، الإسكندرية، مص، د ط، دار االإثبات الجنائيونية ودورها في أشرف عبد القادر قنديل، الوسائل الإلكتر  1

 .944ص 8092
 .821المرجع السابق، ص طارق عفيفي صادق أحمد، 2

3
 .941المرجع السابق، ص ،ونية ودورها في الإثبات الجنائيأشرف عبد القادر قنديل، الوسائل الإلكتر  
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ضدهم وذلك بطريق  قع عملهبل إنّ هؤلاء المجرمين بإمكانهم فرض تدابير أمنية لمنع التفتيش المتو 

استخدام كلمات سر حول مواقعهم أو ترميزها أو تشفيرها لإعاقة الإطلاع على أي دليل إلكتروني 
يخلفه نشاطهم الإجرامي، هذا الدليل الذي يعد شكلا استثنائيا للأدلة المقدمة في الدعوى العمومية 

 طلبه قاضي الموضوع، هذا الأخير يعتبروالذي يمكن طلبه بناء على طلب أحد الخصوم في الدعوى أو 
من المسائل الفنية التي لا يجوز للمحكمة أن تحل فيها محل الخبير، إلاّ أنّها غير ملزمة بند. خبير وحتى 

 .  1بناء على طلب الخصوم طالما أن الواقعة قد وضحت لها وكان بمقدورها الفصل فيها

 الإلكتروني الدليلجرائية التي تواجه الإثانيا: المشكلَت 
وهذا  ،كيفية وطريقة الحصول على هذا النوع من الأدلةفي   بالدرجة الأولى تعلقت مشكلاتلعلها 

من أجل والتي في غالب الأحيان و  ،ارتفاع تكاليف الحصول على الدليل الإلكترونيواضح من خلال 
ور مهم وكبير ذه الأخيرة لها دأن يتم التعامل مع هذا الدليل الفني لابد وأن يتم الاعتماد على الخبرة، ه

خاصة مع نقص معرفة رجال القانون بالجوانب التقنية فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية، هذا النقص سيلقي 
بطبيعة الحال بآثاره على المحاكمة ذلك أنّ الكشف على هذه النوعية من الجرائم وكذا إثباتها تتطلب 

 .2انون اكتسابهااستراتيجيات ومهارات خاصة على رجال الق
فالواقع العلمي يشير إلى أنّ جرائم معلوماتية كثيرة ارتكبت على مرأى ومسمع من رجال الأمن  

بل وقد قام بعض هؤلاء الرجال بتقديم المساعدة لمرتكبي هذه الجرائم دون علم وقصد منهم، وحتى وإن  
كل ع من الجرائم، فإنّ هناك مشكان هناك كوادر فنية مدربة من أجهزة القضاء في شأن ضبط هذا النو 

آخر وهو أنّ الدليل الإلكتروني بالرغم من مشقة الحصول عليه وكذا تسليما بالقواعد التقليدية في 
الإثبات فإنهّ لا يتم الاعتماد عليه وحده كدليل إثبات ما لم تؤازره أدلة أخرى، وهو الأمر الذي أدى 

 .   3علوماتيين من العقا.وسيؤدي حتما إلى إفلات العديد من الجناة الم
                                                           

1
 .18ئية في جرائم الكمبيوتر والإنترنيت، المرجع السابق، صمبادئ الإجراءات الجنا ،عبد الفتاح بيومي حجازي 

 .941المرجع السابق، ص ،الوسائل الإلكترونية ودورها في الإثبات الجنائي دراسة مقارنة أشرف عبد القادر قنديل، 2

 .14، ص، مبادئ الإجراءات الجنائية في جرائم الكمبيوتر والإنترنيت، المرجع السابقعبد الفتاح بيومي حجازي 3
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 استعانة قاضي الحكم بأدلة الإثبات الأخرى العادية المطلب الثاني:

إنّ مجرد الحصول على الدليل الإلكتروني من قبل قاضي الموضوع لا يكفي لاعتماده وحده كدليل 
ن يكون أ إدانة، ذلك أنهّ ذو طبيعة فنية خاصة تمكن من العبث بمضمونه على حوو يحرف الحقيقة دون

زائي ، كما أنهّ يثور الشك في مصداقيته كدليل للإثبات الجفي قدرة غير المتخصص إدراك ذلك العبث

لأنّ نسبة الخطأ في إجراءات الحصول على دليل صادق في الإخبار عن الحقيقة تبدو عالية في مثل هذا 
يحسن لأدلة يعزز بها إثباته و ، إذن لابد على قاضي الموضوع أن يحصل على مزيد من ا1النوع من الأدلة

 من خلالها إصدار حكمه.

 الفرع الأول: استعانة قاضي الحكم بالَعتراف لإثبات الجريمة المعلوماتية

ۡوَإِذۡ  "لكريم: يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه ا ،جماعالإبالسنة و بالإقرار حجة ثابتة بالكتا. و 

خَذَۡ
َ
ۡمِيثََٰقَۡۡٱلَلّهۡأ ِ ۡلمََۡۡنَۡٱلنبَيِ  م  قٞۡل مَِاۡمَعَكه ِ صَِد  ولٞۡمُّ ۡرسَه م  مَةٖۡثهمَۡجَاءَٓكه ِنۡكتََِٰبٖۡوحَِك  مۡم  آۡءَاتيَ تهكه

ۡبهِِۡ َ مِنُه نهَهۡۡۦلََهؤ  ه ۡوَلَََنصُه قۡ ۡٓۥۚ
َ
ْۡأ هوٓا ۡقاَل ِيۖ ۡإصِۡ  م  َٰلكِه ۡذَ َٰ ۡعََلَ تهم  خَذ 

َ
ۡوَأ تهم  ق رَر 

َ
ۡءَأ ۚٓۡقَالَ ناَ ۡفَۡۡرَر  ْۡقاَلَ وا هَده ۡ وَۡۡٱش  ناَ

َ
أَ

ِنَۡ مۡم  ما ثبت في الصحيحين أنّ النبي صل الله عليه وسلم قال:" أغد ومن السنة  ،2"ٱلشََٰهِدِينَۡۡمَعَكه

يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"، فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه 
 .3هماة لإقرار وسلم فرجمت، وكما روي أنهّ عليه أفضل الصلاة والسلام رجم ماعزا والغامدية نتيج

هذا الاعتراف قد يكون صادرا أمام المحكمة التي تنظر في الجريمة المعلوماتية موضوع الدعوى 
العمومية بحيث يطلق عليه مصطلح الاعتراف القضائي، وقد يكون صادرا خارج القضاء أو أمامه لكن 

طلق عليه مصطلح ترف بها، ويفي غير إجراءات الدعوى التي رفعت إليها موضوع الجريمة المعلوماتية المع

                                                           
 .948المرجع السابق، ص آليات التحقيق في جرائم تقنية المعلومات، خالد حسن أحمد لطفي، 1
 من سورة آل عمران. 29الآية  2
 حديث متفق عليه، أخرجه البخاري مطولا ومختصرا، والترمذي \4491، 521\4داود، كتا. الحدود. با. رجم ماعز  أبو 3

 .www.islamspirit.comمن موقع  95:00ة الساع  05/80/8089تم استرجاعه في 

http://www.islamspirit.com/
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، كالاعتراف الذي يصدر أمام ضباط الشرطة القضائية أو أمام جهة إدارية     1الاعتراف غير القضائي

، وكذا الاعتراف الصادر أمام محكمة مدنية فهو يعتبر 2أو اعتراف مكتو. في محرر صادر من المتهم
 في مواجهة القاضي الجزائي.    3اعتراف غير قضائي

ا الاعتراف القضائي الذي يكون معيبا إذا ما صدر تحت تأثير إكراه مادي أو إكراه معنوي  هذ
كالتعذيب أو التهديد المباشر أو صدر تحت تأثير تدليس أو خداع، فالأصل أنّ أي قدر من الإكراه   

ه     اأو التدليس يكفي حتى يكون الاعتراف معيبا، على شرط أن تكون هناك علاقة سببية بين الإكر 
أو التدليس وبين الاعتراف، ويثُبت بذلك بأنّ المتهم المعلوماتي ما كان ليعترف لولا حصول الإكراه     

أو الخداع، لذلك فإنّ قاضي الموضوع ملزم في حكمه بالقول بأنّ حصول الإكراه أو التدليس جاء كافيا 
      وكذا توافر علاقة سببية بينهما.     4بأن يكون الاعتراف معيبا

هذا وباستطاعة قاضي الموضوع أن يحتف  بالاعتراف كأساس للإدانة كما يستطيع استبعاده 
ويصدر حكما ببراءة المتهم إذا ما تبين له أن هذا الاعتراف مشتبه فيه أو متناقض مع وسائل الإثبات 

الذي  5ئرياالأخرى أو مشكوك في جديته، على عكس الإقرار المنصوص عليه في القانون المدني الجز 

، ولا يحوز القاضي هنا أي سلطة 6قد يصرح به أمام القاضي المدني، هنا الإقرار حجة قاطعة على المقر

                                                           
 .924تميم بن عبد الله بن سيف التميمي، المرجع السابق، ص 1
 .29، ص9112، منشأة المعارف الإسكندرية، مصر،د طعبد الحميد الشواربي، الإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه.  2
 .11ص ،8099دار الجامعة الجديدة، مصر، ، د طيكر، موسوعة الدفوع الجنائية، محمد علي سك 3
 8001ر، الطبعة الأولى، دار الفكر القانوني، الإسكندرية، مص خالد ممدوح إبراهيم، فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية، 4

 .851ص
 .9125سبتمبر  10في  المؤرخة، 22، ج ر رقم لجزائريق م ا، يتضمن 9125سبتمبر  82، المؤرخ في 52-25 رقم الأمر 5
الإقرار حجة قاطعة على المقر، ولا بأنّ:"  9125سبتمبر  10في  المؤرخة، 22ج ر رقم ، ق م الجزائريمن  148لمادة اتنص  6

 ".لوقائع الأخرىإذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود ا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلاّ 
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تقديرية في حالة النطق بهذا الإقرار أمامه بل وأكثر من ذلك فإنّ الاعتراف المدني له قوة إثبات ضد كل 

 .1وسائل الإثبات الأخرى
حتى  استدلالات أو قرائن أو دلةتضل بحاجة لأ علوماتيةالم رائمالج في الاعتراف موضوع الواقعةإنّ 
 يتصورلا  الإلكترونية الوسائط عبر معلوماتية جريمة بارتكا. الاعترافف القانونية، القيمة عليها تضفي
 الحاسو. أجهزة ملقمات من وأ بواسطته ارتكبت ذيال الجهاز رقمي من دليل على الحصول دون

 .2الإنترنت شبكة عبر ارتكبت قد الجريمة كانت إذاخاصة  الإنترنت، دمةخ مزود الكبيرة لدى

هذا ولا تختلف أحكام الاعتراف في الجرائم المعلوماتية عن تلك الأحكام العامة في الجرائم التقليدية 

الأخرى، فلا يكفي مجرد اعتراف المتهم بارتكابه أحد صور الجرائم المعلوماتية بل يجب على هذا الأخير 
أن يحدد ويبين لقاضي الموضوع الكيفية التي من خلالها اقتراف هذه الجريمة، كما يجب أن يتطابق هذا 

الاعتراف مع الأسلو. الحقيقي الذي تمت فيه الجريمة المعلوماتية، لأنهّ إذا تبين أنّ المعترف لا يعرف 
عترافه وإدانته يمكن الاستناد إل اأساسا أية تقنية عن استخدام الحاسب الآلي والولوج إلى الإنترنيت فلا 

، فالاكتفاء بالاعتراف النظري في ارتكا. الجرائم المعلوماتية أمر يرفضه المنطق السليم ما لم 3بهذا الجرم

 يقُترن بالاعتراف العملي الذي يؤكد صحة ما جاء به لسان المتهم المعلوماتي.  

 ي الفرع الثاني: استعانة قاضي الموضوع بالدليل الكتاب

زاد عليها كل ا ة على أنّها مجموعة حروف وإنمّ يكتفي المشرع الجزائري بوصفه للكتابة التقليدي لم
أي ب ما يؤدي إلى معنى متفق عليه بين الأطراف من أوصاف أو أرقام أو علامات أو رموز، بل وأضاف

    ة ارات واضحأن تكون الرموز والحروف والإشما كانت طريقة إرسالها، على شرط وسيلة كانت ومه

                                                           
 الجزائرية، الجزائر وان المطبوعات، ديد طمحمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، الجزء الثاني،  1

 .421، ص9111
الجمعية  8العدد ، 98لد ة، المجمحمد محمود عمري، الإثبات الجزائي الإلكتروني في الجرائم المعلوماتية، مجلة العلوم القانونية والسياسي 2

 .191، ص8092العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية، كلية الحقوق، أكاديمية البورك للعلوم، الدنمارك،، 
3
 .119محمد طارق عبد الرؤوف الخن، المرجع السابق، ص 
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الرموز والحروف والإشارات مشفرة  تلكلا لبس فيها وتؤدي إلى معنى واحد مشترك، أمّا إذا كانت 

يصعب حلها مما يؤدي لعدم معرفة الموقع فإنهّ ينجم عنه بالضرورة عدم صحة المخرج من الحاسب 
 .1الآلي

خدام  لإخراجها يجب استهذه المخرجات قد تكون ذات طبيعة ورقية مسجلة فيها المعلومات و 
الطابعات على اختلاف أنواعها وخصائصها واستعمالاتها، وقد تكون ذات طبيعة إلكترونية والتي هي 

موجودة بكميات كبيرة من خلال العرض المرئي، خاصة في الوقت الحاضر الذي تزايدت فيه كميات 
أو الضوئية، هذه  2والأقراص الممغنطةالمعلومات المنتجة على أوعية لا ورقية أو غير مطبوعة كالأشرطة 

، من هذا المنطلق تدخل المحررات 3المعلومات يحصل المستخدم على مخرجاتها بمجرد إدخال بياناتها
الإلكترونية في صورة المعلومات والمعطيات التي تحتويها الأقراص الصلبة أو المرنة أو التي يتم كتابتها 

ليها كدليل دائرة الكتابة المعتمدة عفي ا على شبكة الإنترنيت بواسطة الحاسب الآلي وإرسالها ونشره
 .المعلوماتيةائم إثبات في الجر 

هذا وتبقى مسألة قبولها كدليل إثبات صعبة من الناحية القانونية وهو ما أدى إلى بروز جهود 

ت شتى  ذات طابع دولي والتي تمخضت عنها مجموعة قوانين اليونسيترال النموذجية المتعلقة بمجالا

كالتجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وغيرها، أين سعت غالبية الدول إلى مسايرة التطور والانتقال 
من مرحلة التعامل بالورق إلى التعامل بالشكل الإلكتروني فحاولت تهيئة بيئة قانونية ملائمة لقبول 

                                                           
 .848ص، 8092 ،الجزائرائر العاصمة، الجز  الدليل الإلكتروني في القانون الجزائي، د ط، دار الخلدونية، مناصرة يوسف، 1

2 Gaudrat , droit de la preuve et nouvelles technologies de l’ information, fronçoise 
gallouédec, une société sans papier, nouvelles technologies de de l’ information et 
droit de la preuve, France,, 1990, p172. 

 8091 ،لطباعة والنشر والتوزيع، الجزائرل هخامسة، دار هومط الدين، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الثاني، مروك نصر  3
 . 420ص
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لجزائري الذي نجد أنهّ واكب هذه ومن بينهم المشرع ا 1وسائل المعطيات الإلكترونية كأدلة إثبات

 التشريعات المقارنة.      

 الفرع الثالث: استعانة قاضي الموضوع بالقرائن
 وهي، 2القرينة هي: " استنتاج الواقعة المطلو. إثباتها من واقعة أخرى قام عليها دليل إثبات "

 ثبوت فيفترض يدعيه، ما على الدليل إقامة المشتكي على فيها يصعب حالات في إليها لجأيُ  وسيلة
ي ويكف يدعيها التي الواقعة على الدليل إقامة من المشتكي عفىويُ  أخرى، واقعة ثبوت بمجرد معينة واقعة
 ةقانونيفال قانونية وأخرى قضائية موضوعية، نوعان والقرائن ،القرينة لقيام اللازمة الظروف إثبات منه

 النوع أما ،لإثباتها حاجة ولا عليها يقاس ولا صرالح سبيل على واردة وهي القانون نص من مستمدة

  .3الدعوى ظروف من القاضي يستخلصهاف القضائية القرائن والمتمثل في الآخر
طراف قرينة قانونية قاطعة والتي لا يجوز للقاضي أو الأالقانونية إلى قسمين  ينةتنقسم القر و هذا 

بنصها: " لا إدانة إلّا بمقتضى قانون  4الدستور من 51التغاضي عنها ومن أمثلتها ما جاء في المادة 
صادر قبل ارتكا. الفعل المجرم "، وقرينة قانونية بسيطة والتي أجاز المشرع للأطراف إثبات ما يخالفها  

من نفس الدستور: " كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية  55كقرينة البراءة بنص المادة 
 ة عادلة ".نظامية إدانته، في إطار محاكم

 هاأهم صور ، وأحد 6فهي قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها ولا حصر لها5أمّا القرينة القضائية 
 علوماتية هو الدليل الإلكتروني.الم ائمالمتعلقة بالجر  العمومية في الدعوى

                                                           
1
 .258صالمرجع السابق،  مناصرة يوسف، 
 .422، ص2912ثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر ط محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية،  2
 .192، صالمرجع السابقمد محمود عمري، مح 3
 .448-80رقم  السابق رئاسيالرسوم الم،  8080 الجزائريالتعديل الدستوري  4
( واقعة ثابتة يختارها 9السنهوري في كتابه الوسيط القانون المدني أن : " للقرينة القضائية عنصران : )عبد الرزاق أحمد يقول الدكتور  5

( عملية اتنباط يقوم بها القاضي ليصل من هذه 8دعوى وتسمى هذه الواقعة بالدلائل أو الأمارات، و)القاضي من بين وقائع ال
 الواقعة الثابتة إلى الواقعة المراد إثباتها " . 

 .129نجيمي جمال، المرجع السابق، ص 6
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      هذا الأخير الذي يعود تقدير قيمته إلى قاضي الموضوع، فمثلا معرفة عنوان الإنترنيت الرقمي

" IP address"ية دون معرفة الجريمة المعلومات ، يشير فقط إلى الحاسب الآلي الذي ارتكبت بواسطته
ا لا تكفي لبناء هالجريمة لكنّ هذه فمعرفة العنوان الرقمي هو قرينة قضائية على ارتكا. الفاعل بدقة، 

لي لهذه كا. مالك الحاسب الآعلى اليقين والجزم ما لم تتوفر أدلة أخرى تؤكد ارت منطق الإدانة القائم
، فعلى قاضي الموضوع أن يواصل البحث عن أدلة معينة تفيد بارتكا. المجرم المعلوماتي لهذه الجريمة

، كإثباته مثلا بأنّ هذا المجرم  يمتلك أسلوبا خاصا أضحى به معروفا بحيث لا ترتكب هذه 1الجريمة
  النوعية من الجريمة المعلوماتية إلاّ من خلاله. 

 المطلب الثالث: إجراءات التحقيق التكميلية لقاضي الحكم في الجرائم المعلوماتية
 بالتزامن مع ارتفاع حالات وقضايا الجرائم المعلوماتية أصبح من اللازم معرفة كيفية إثباتها في سبيل

خير ، هذا الأمن طرف قاضي الموضوع في حكمه 2الحصول على دليل إلكتروني يمكن من الاستناد عليه
خول له القانون بعض السلطات والإجراءات التي يقوم من خلالها بمعرفة واستخراج هذا الدليل بل 
ومعرفة أدلة أخرى لم يتم التطرق إليها في مراحل الدعوى العمومية السابقة، هذه الإجراءات أعطاها 

  . 3صادر عنه ى حكمالمشرع الجزائري اسم التحقيق التكميلي الذي يقوم به قاضي الموضوع بناءا عل

 الفرع الأول: القيام باستجواب المتهم بالجريمة المعلوماتية
كنا قد تطرقنا في الفصل السابق من هذه الدراسة بشيء من التفصيل عن هذا الإجراء المهم 
والمتمثل في استجوا. المتهم المعلوماتي، والذي في الحقيقة أنهّ يشكل صعوبة لدى المحقق عندما يقوم 

ختلفة وذلك عندما يقوم بمجابهته بالأدلة الم ،الحصول منه على اعتراف يحاولجوا. هذا المتهم و باست
من مّا أ يكون بغرض جمع الأدلة، مرحلة التحقيق الابتدائيالقائمة ضده، فالاستجوا. من خلال 

                                                           
 .191محمد طارق عبد الرؤوف الخن، المرجع السابق، ص 1
 .820لسابق، صأحمد محمد عبد الباقي، المرجع ا 2
المؤرخة في  14، ج ر رقم ق إ ج الجزائريوالمتضمن  955 -22لأمر ل، المعدل والمتمم 02-09من القانون رقم  152المادة  3

 .8009يونيو  82
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قارنة  لمفتختلف التشريعات المقارنة في إجازته أصلا، فهناك من التشريعات ا خلال مرحلة المحاكمة

 . 1كالتشريع المصري لا تجيزه لقاضي الحكم إلاّ على شرط قبوله من قبل المتهم ومحاميه إن وجد
على عكس التشريع الجزائري الذي منح لقاضي الموضوع إمكانية استجوا. المتهم المعلوماتي 

لعامة، بل وأجازه  بة اوتلقي أقواله وذلك قبل البدء بسماع الشهود، وأجاز كذلك القيام بهذا الإجراء للنيا
، هذا ويبقى نجاح هذا 2كذلك للمدعي المدني وللدفاع على شرط طلب ذلك من رئيس الجلسة

الاستجوا. على عاتق المستجو. نفسه، هذا الأخير الذي عليه الاستعداد جيدا قبل القيام به وعند 
 .   3قيام بهض من الالبدء في اتخاذ خطواته وعند إجرائه وذلك حتى يستطيع تحقيق الهدف والغر 

سرار بأ الأكثر معرفة الفئة مأنهّ  ذلكالنخبة  اسم أنفسهم على المعلوماتية مجرمو يطلق عادةففي ال
قليلي  القضاء ورجال القضائية السلطة رجال على عكس ،الانترنت وشبكة الحاسو. وعالم المعلوماتية

في   المعلوماتيةرائم الج في التحقيق مهام فيه بحتأصالأمر الذي  المعلوماتية، النظم بمجال ةعرفالمو  ةبر الخ
ومن  المعلوماتية، في مجال خاصة وشركاتبل  المجال هذا في خاصة لهيئاتبعض التشريعات المقارنة توكل 

 مثل في 4التحقيق في دورها عن القضائية جهزةالأ تخلي الخطورة من هأنّ الفقهاء  بعض يرىهذا المنطلق 

وجعلها  المجتمع لحقوق ضياع لما فيه من ،تلك الهيئات والشركات الخاصة لصالح القضايا من النوع هذا

 مكاسب مالية.  تحقيق الوحيد همها التيو العدالة بتحقيق مكلفة غيرهذه الهيئات ال تحت رحمة
 الفرع الثاني: القيام بسماع أقوال الشاهد على الجريمة المعلوماتية 

وى خاصة في عمومية من الأساسيات التي تبنى عليها الدتعتبر شهادة الشهود في الدعوى الع
إمكانية بنى على ، فسماع أقوال الشهود تمرحلة المحاكمة والتي تنتهي إمّا بإدانة المتهم أو بالقضاء ببراءته
ديمها الحقيقة، وهذه الأدلة التي يمكن تق تقديم الشاهد لأدلة إثبات مفيدة في الدعوى تكشف بها

                                                           
 .849ص المرجع السابق، خالد ممدوح إبراهيم، فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية، 1

 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  ،595-22مر رقم الأمن  884المادة  2
 .845، المرجع السابق، صالد ممدوح إبراهيم، فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونيةخ 3

 .858ربيعي حسين، المرجع السابق، ص 4
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يثبت هذه الجريمة قدم م المعلوماتية المرتكبة تتلخص أساسا في البحث عن دليل إلكترونيائم لإثبات الجر 

 ها ما تشاء تأخذ منماع للشهادة وتسجيلها كما لها أن وارتكا. المتهم لها، هذا وتقوم المحكمة بالاست
 .1أو تلتفت عنها إذا ما لم تقتنع بها

لشهادة اتكون شفوية واستثناء مكتوبة، هذه  هذا وتقضي القاعدة العامة حول شكل الشهادة بأن
الدعوى أين يدلي  خاصة في هذه المرحلة منالتي قد تأتي بصفة مباشرة حول الجرائم المعلوماتية المرتكبة، 

رمجية أو باختراقات بم المتهم المعلوماتي بأي ترتيبات بها الشاهد أمام قاضي الموضوع بما شاهده من قيا
وكذلك قد تأتي هذه  2أو بارتكا. أي صورة أخرى تتعلق بالجريمة المعلوماتيةلأي ملفات إلكترونية 

وماتية رأى الجريمة المعلنقلا عن ما ماعه من الشاهد الذي  الشهادة بطريقة غير مباشرة  مااعية  أي
 بعينه أو ماعها بأذنه، أو نقلا عن الشخص الذي ماع من الشاهد الأصلي.  

وع إن هو على قاضي الموضلة الفاصلة في الدعوى الجزائية، إذن المرحوباعتبار أنّ المحاكمة هي 
وى، بل ه ومدى ارتباطه بالدعيجب أن يوضح أسبابه والعلة من أخذفبالدليل المقدم من الشاهد  أخذ
التطابق بين الدليل  يستلزم الأمرعلى عاتقه تقدير الدليل الفني المقدم من قبل الخبير الشاهد، ولا ويقع 

لقاضي هذا ويجوز ، 3م وشهادة الشهود بل يكفي أن تتحد الأسبا. والمضمون الذي يفضي إليهالمقد

طرحه لهذه ، بل وعليه أن يذكر تعليل 4الحكم أن يطرح شهادة من لا يطمئن لشهادته من الشهود
 .  5الشهادة من غير تحليل أو تفصيل لهذا التعليل

لا تدون أقوال ناقشة والمرافعة ففي الاستجوا. والم من مميزات القضاء الجزائي الشفويةهذا وتبقى 
رحلة محتى تصريحات الشهود في  ،بل يسجل القاضي ما يراه مناسبا منها الشهود يوم المحاكمة

                                                           
 .922ص ،المرجع السابقناير نبيل عمر،  1
 .911، المرجع السابق، صتميم بن عبد الله بن سيف التميمي 2
 .921المرجع السابق، ص اير نبيل عمر،ن 3
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لا يعتد بها قاضي ف اليميندون فيها دون حلف التي تالتحقيقات الأولية أمام ضباط الشرطة القضائية و 

تكون بعد قضاة الحكم ف س، أمّا تصريحاتهم أمام قضاة التحقيق أوعلى سبيل الاستئنا الموضوع إلاّ 
هم فيها استمع إليهم وتمت مناقشتيها بناء على أقوال الشهود الذين ، فيكون الاعتماد عل1حلف اليمين

 .بحضور جميع الأطراف
ف اضر الشهود المسموع إليهم من طر ولقاضي الحكم الاختيار في أن يستند أو يستأنس بمح 

، وعادة ما يوجه رئيس الجلسة دعوة أخيرة لكل شاهد قبل إقفال با. المرافعة إذا كان ي التحقيققاض
، بحيث لكل شاهد الحق في التراجع عن 2يظن بأنّ فيه شهادة زور من قبل بعض الشهود ليقول الحق

ل كالشهادات وأن يبدي بعض التغيرات أو الإضافات والتي يجب أن تدون من قبل كاتب الجلسة ب
 .3حذر وانتباه

 الفرع الثالث: استعانة قاضي الحكم بالخبرة المعلوماتية
ن شأنها شأ ، وهيةفي المسائل الجزائي أهمية كبيرةتعتبر الخبرة عامة والخبرة المعلوماتية خاصة ذات 

باقي أدلة الإثبات الأخرى من جانب خضوع حجيتها ومدى تأثير أعمال الخبرة فيها لتقدير قاضي 

بند. خبير إذا ما رأت أساسا المحكمة غير مقيدة  ، هذا وتعتبر4ع واقتناعه الذاتي على التواليالموضو 
 ن الدفاع، إلاّ في حالة طلبه ملندبه من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون ما حاجة

بتحقيق الدعوى  هقإذا كان طلب ند. خبير لتحقيق دفاع جوهري يعتبر من الطلبات الهامة لتعلخاصة 

                                                           
براهيمي صالح، الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري، عمل مقدم لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة مولود  1
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  إلاّ على المحكمة إجابته فيها أو أن ترفضه بناء على أسبا. مبررة و يبقى و  هنا ،فيها قلإظهار وجه الح

 .1كان الحكم معيبا نظرا لقصوره من الإيضاح الواجب
الحقيقة العلمية التي جاءت بها الخبرة فلا يستطيع القاضي مناقشتها فهي من  فيما يخصا أمّ 

كثيرة أن تجرى   لما كان يطلب في أحيان ة التي لا علاقة لها باختصاص قاضي الموضوع، وإلاّ المسائل الفني
وشروط قبولها في  الأدلةشرعية ل ه أولافحصمن خلال  ،2خبرة فنية كحالة مناقشته لجريمة معلوماتية ما

الفة للقانون لينتقل مخ طريقةبثبات الجزائي مع إمكانية طرحه واستبعاده للعناصر التي تم جمعها الإعملية 
ضابط امتناع من أهمها  3الأساسية مع مراعاته لجملة من الضوابط ارسة سلطته التقديريةإلى ممذلك  بعد

إذا ما  يتعين عليه وإنّماالخبير الفني ما جاء به دحض لي، 4القاضي الجزائي عن القضاء بعلمه الشخصي
ن الجريمة بخبير آخر ما دام أ ستعانةالأمر بالا ءستجلاا يحاول أنبالخبير هذا ساوره الشك فيما قرره 

 .المعلوماتية تعد من المسائل الفنية البحثة التي لا يصح للمحكمة أن تحل محل الخبير فيها
تقدير رأي ال مجفي الدعوى العمومية بسلطة تقديرية واسعة في قاضي الموضوع القانون ل قريهذا و 

عليها أو الاعتراضات  نابخذ به بحسب مدى اقتناعه بالأسبا. التي بحيث له أن يأخذ به أو لا يأ ،الخبير

كما له أن يأخذ برأي خبير دون آخر أو بجزء من تقرير دون غيره أو بأن يفاضل بين ،  التي وجهت إليه

أخذ بالتقرير ولو أن يأحيانا  يستطيعبل و ، يأخذ بما يراه ويطرح ما عداهف ،تقارير الخبراء إذا ما تعددوا
 .5إذا ما كانت وقائع الدعوى بالنسبة له تؤدي إلى اقتناعهخاصة كن يقينيا بني على الترجيح لم ي
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 .852، ص8092، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، د ط
 .918فروحات سعيد، المرجع السابق، ص 2
 ىضابط ورود الأدلة بملف الدعوى المطروح أمام القاضي وضابط وجوبية مناقشة الدليل الوارد بملف الدعو : تتمثل هذه الضوابط في 3

  .ضابط حياد القاضي الجزائي وضابط امتناع القاضي الجزائي عن القضاء بعلمه الشخصيو بالجلسة 
 5المجلد  المينائية، ون النقل والنشاطاتسدود مختار، ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي الجزائري في تقدير الأدلة، مجلة قان 4

 .21ص، 8092ائر، ، الجز 8أحمد، وهران  جامعة محمد بن، 9العدد 
5
 .824المرجع السابق، ص محمود محمد محمود جابر، 



228 
 

       يث المعلوماتية ليست على إطلاقها بح ائموهذه السلطة التقديرية خاصة في مجال إثبات الجر 

يجب  لا، و 1لا يمكن لقاضي الموضوع رفض رأي الخبير إلّا لأسبا. مبنية على حجج علمية صحيحة
رير ومقدار ما اا عليه تحري مدى جدية التقيتسلط أو يتحكم بها وفق هواه وإنمّ على هذا القاضي أن 

 .2القضائي ملستدلال المنطقية التي يقرها العلم ويجري بها العوحي به من ثقة ويتبع في ذلك أساليب الات

 ماتية    المبحث الثالث: المرحلة الثالثة من محاكمة المتهم بالجريمة المعلو 
ا جدا محاكمة المتهم بالجريمة المعلوماتية ظرفا ووقتا حساس لسةج يعتبر الجزء الثالث والأخير من
يره حكمه على هذا المتهم وذلك بعد تقد يصدر قاضي الموضوع في الدعوى العمومية ككل، فخلالها

آثارا معينة  إلّا ويرتب على اقتناعه الشخصي، وهذا الحكم ناءلمختلف الأدلة المطروحة في الجلسة وب

سواء أثناء وبعد إصداره، هذه الآثار تكفل القانون بترتيبها وتنظيمها ووضعها في قالبها وآجالها المحددة 
هذا وقبل التطرق لهذه الآثار من خلال المطالب الآتية أردنا أولا التطرق لأهم آلية دولية لها تأثيرها 

ما كان المجرم المعلوماتي متواجدا خارج الدولة التي تتابع  الخاص على حكم قاضي الموضوع، خاصة إذا
   القضية، تتمثل هذه الآلية في المساعدة القضائية الدولية.      

 في الحكم على المتهم المعلوماتي آلية المساعدة القضائية الدولية المطلب الأول: دور

 من دولة، الأمر الذي يتطلب معهإنّ كشف الجرائم المعلوماتية غالبا ما يتجاوز الحدود أكثر 
تحديث النصوص ووسائل الملاحقة والإثبات وتبادل المعلومات بين الدول وإمكانية اتخاذ إجراءات خارج 

المساهمة  لدوليةا أحد أهم الآلياتحدود الدولة المعنية في شكل المساعدة القضائية، هذه الأخيرة تعتبر 

ضها والتي تعبر عن تعاون وتضافر جهود أكثر من دولة مع بع في إثبات ومكافحة الجرائم المعلوماتية
 البعض من أجل تضييق الخناق على المجرمين المعلوماتيين وكشف مخططاتهم الإجرامية.
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شروع مهذه المساعدة تجلت بصورة عملية في القارة الأوروبية أوروبا خاصة من خلال إطلاق 

"iPROCEEDS-2 ترك بين المشمجلس أوروبا، هذا المشروع الأخير " في ندوة عبر الانترنيت نظمها
ال من جميع اية الأطفالمسؤولين عن حمو صانعي السياسات  دعمالهادف ل الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا

وسلطات  انحقوق الإنس ن فيأخصائيو دعم أشكال العنف بما في ذلك التسلط عبر الإنترنت، وكذلك 
ون والمنظمات غير الحكومية والباحث  ووكالات إنفاذ القانونينامقضاة ومدعون عمن العدالة الجنائية 

 .الأوساط الأكاديمية المهتمة بالموضوع وكذا
ركزت المناقشات على الجهود والإجراءات المتخذة من أجل مكافحة التسلط عبر الإنترنت بحيث 

التسلط عبر  ديد حالاتوعلى توفير التوجيه لإنفاذ القانون والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة لتح
ائمة وتقديم كما أدى النشاط إلى زيادة الوعي بتدابير الوقاية الق  ،نت التي تتطلب مزيدًا من التحقيقالإنتر 

لكن  1واءس المشورة بشأن اليقظة فيما يتعلق بالجوانب النفسية التي تشمل الضحية والمعتدي على حد
ها وتطبيقها إلاّ أنّها تعتريها بعض العقبات جعلت من تفعيلبالرغم من الأهمية الكبيرة لهذه الآلية واضح 

 على الصعيد الدولي العالمي أمرا يكاد ينعدم. 

 أمام إثبات الجرائم المعلوماتية الفرع الأول: عقبات المساعدة القضائية الدولية
ة دتعتبر آلية المساعدة القضائية من بين الآليات التي يصعب وضع تعريف جامع لها وذلك لع

النطاق والصور والأشكال التي يمكن أن يتخذها هذا التعاون ولعدم إمكانية حصرها  منها اتساعأسبا. 
متطورة و في نطاق محدد وكذا ظهور الوسائل الجديدة والمتجددة التي تجعل من هذا التعاون ظاهرة متغيرة 

ابهة مثل مفهوم لأخرى المشولارتباط التعاون الدولي بمفهومه الواسع ببعض المفاهيم ا بشكل مستمر،
 .2العلاقات الدولية والنظام الدولي والأمن القومي

                                                           
1 iPROCEEDS-2: Webinar cyberbullying: trends, prevention strategies and the 
role of law enforcement, sur web sit https://www.coe.int/fr/web/cybercrime, dat 
22/03/2021. 
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ولعل أهم ما يعترض تطبيق هذه الآلية على أرض الواقع وجود عاملين أساسيين متمثلين في  

جهة  وما يترتب عليه من تقييد للقضاء بالمكان هذا من تقييد سلطات الدولة بحدودها الإقليميةعامل 
مل الآخر فيتمثل في عدم إمكانية تطبيق قانون العقوبات بدون قانون الإجراءات الجزائية، هذا أمّا العا

الأخير الذي ينقل الأول من حالة السكون إلى حالة الحركة والتطبيق، إذن هما عاملين يتعارضان والطبيعة 
عمال إجرائية خارج حدود قيام بأالعالمية العابرة للحدود للجرائم المعلوماتية التي تقتضي في العديد منها ال

 . 1الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة أو جزء منها على إقليمها
بسبب ر، المعلوماتية بل وهي في تزايد مستم ائمالعديد من الأمكنة والدول التي مستها الجر فهناك 

ن مسافات طويلة م الحواسب الآليةلقدرة الهائلة والسريعة على الاتصال ونقل البيانات وتحويلها بين ا
جدا، فمنها جاءت الخاصية المتحركة والسريعة التي تتمتع بها هذه النوعية من الجرائم، لذا كان من اللازم 

تحديد مكان وقوع هذه الأخيرة، بحيث يجب على أي نظام قضائي أن يتعامل معها إلاّ إذا كانت هذه 
 تكن ة القضائية يكون أمرا واردا خاصة إن لمالجريمة تتطلب تدخل دولتين أو أكثر فإنّ تصارع الأنظم

 تتم اقتراح واعتماد العديد من المبادراهذا وقد ، 2هناك اتفاقيات أو قانون دولي تلتزم به الدول المعنية

 فقط. واحد وذات طابع ضيقنطاق  لمكافحة الجرائم المعلوماتية إلاّ أنّها كانت ضمن

 Cyber" أصدر البنتاغون استراتيجية 0255ام عالأمريكية  الولايات المتحدةفمثلا في  

ات من قبل تم إنشاء العديد من الوكالات والإدار بحيث الشبكة  لتعزيز التدابير التقليدية لحماية "3.0
ا سياسة وطنية ملديهتوجد  كندا والصين  هامثل، و جرائم الإنترنت لإعلان الحر. على الأمريكية الحكومة

يمثل عقبة  ولالدالطابع الوطني لهذه على  بشكل أساسيتية، لكن الاعتماد علومالمكافحة الجرائم الم

من  بحاجة إلى إجراءات مشتركة ، ذلك أنّ العالم3معركة فعالة بحق ضد هذه الظاهرة إقامة رئيسية أمام

                                                           
 .880المرجع السابق، ص مد كمال شاهين،مح 1

 .155عبد العال الدريبي، محمد صادق إمااعيل، المرجع السابق، ص 2
3  Romain Boos, La référence précédente, p263. 
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هو الخاص بالجرائم المعلوماتية، و الدول لتكون قادرة على مكافحة الجانب العابر للحدود كل جانب  

  ات المكافحة.الاختلافات في سياس تعددفي غاية الصعوبة نظرا لأمر 
وحتى وإن كان هناك اتفاقيات ما بين هذه الدول فيجب التعديل في الآلية التقليدية للتعاون 

مثلا  لقضائي بينهااون االدولي من أجل إزالة عقبات تأخير تنفيذ إجراءات الإنابة القضائية وتحسين التع
مباشرا بين سلطات التحقيق واعتماد البريد لنقل الإجراءات في دول مختلفة كما  من خلال الاتصال

فيا يخص الدول الأعضاء وكما جاء أيضا في إحدى  5662عام  1نصت على ذلك اتفاقية شنجن
على التوالي فيما يخص اتخاذ الإجراءات المتعلقة  0225توصيات المجلس الأوروبي واتفاقية بودابيست 

 وكذا مكافحة الجرائم المعلوماتية. 2ةبالمعلوماتي
طالما أن القوانين في التشريعات المقارنة العالمية ليست متقاربة من حيث المتابعة والجزاء، فسيظل ف

معتقدين أن العقوبات المنخفضة تؤدي إلى مخاطر  دون عوائق هناك مجال لمجرمي الإنترنت للعمل تقريبًا
 وهي قادرة في فكل دولة فيه إلاّ  ،التي تجاوزها الاتحاد الأوروبي ةعاليوهي من بين العقبات ال منخفضة

من خلال طلبات المساعدة من الدول  3ساعات (29) الرد على الهجمات الإلكترونية في غضون ثماني

 الأخرى.   الأعضاء

ة يوعليه فلابد من إبرام معاهدات واتفاقيات دولية وثنائية من شأنّها التصدي للجرائم المعلومات
بفاعلية ولها أيضا صفة الإلزام بحيث تشكل رادعا قانونيا على المستوى الدولي، هذه الاتفاقيات 
والمعاهدات التي من شأنها أن تحقق الانسجام بين مختلف القوانين الجزائية الوطنية من خلال اعتماد 

فيه بالنسبة لطبيعة المخاطر  ، ومما لاشك4قوانين نموذجية يتسع نطاقها ليشمل غالبية الجرائم المعلوماتية

                                                           
اتفاقية شنغن هي معاهدة تاريخية متعددة الأطراف تسمح بحرية السفر والتنقل داخل وعبر الدول الأعضاء فيها. ترتب على هذه  1

ام خلية فيما بينها أمتفقت على إلغاء الرقابة على الحدود الداادولة أوروبية  82التي تشكّلت من الاتفاقية ظهور منطقة شنغن و 
 .المسافرين الذين يعبرون بين حدود تلك الدول التي تتشارك معًا في سياسة تأشيرات موحدة

 .880فريد منعم جبور، المرجع السابق، ص 2
3 Eddy Willems, The previous reference, P170. 

 .522عادل مشموشي، المرجع السابق، ص 4
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التي تنطوي عليها مثل هذه الجرائم أصبح من اللازم والضروري أكثر من أي وقت مضى اعتماد وتفعيل 

مبدأ عالمية النص الجزائي، ذلك أنهّ يتيح ملاحقة هؤلاء المجرمين المعلوماتيين ومعاقبتهم في البلد الذي 
 رتكا. الجريمة أو جنسية المجرم. يلقى القبض عليهم فيه دون مراعاة لمكان ا

 تأثير المساعدة القضائية الدولية على حكم قاضي الموضوعالفرع الثاني: 
 المتبادلةلية القضائية الدو يم المجرمين والمساعدة آليات تسلإن بعض الحالات تستدعي استخدام 

بهذه ف ة عبر الحدود الجنا، للوصول إلىالتحقيقاتفي  فضلا عن تقاسم أقل المعلومات الرماية والمشتركة
  على الأقل ف وماتية،علحوو القدرة على مكافحة الجرائم الم يمكن لتطبيق القانون أن يقتر. أكثر الطريقة

درة على تكييف قا تكون بذلك المحاكم، وحتى عقبة لا يمكن التغلب عليها لا تكون الحدود الإقليمية

عمل رجال يالتي  ، هذه الأخيرة1علوماتيةالجرائم الم مكافحة فينسبيا وتطبيق القوانين التي تم تطويرها 
 على مواجهتها. إنفاذ القانون الحديث

أحيانا ما تحتاج سلطة قضائية في دولة ما، مساعدة قضائية من دولة أخرى من أجل إثبات ف
طرف رتكبت من ا على أحد رعاياها أوإماّ ارتكبت ذات الطبيعة المتعدية الحدود والتي الجريمة المعلوماتية 

لجريمة ا وضوع المحقق في هذهأحد رعاياها، هذه المساعدة قد تؤثر بشكل كبير على حكم قاضي الم
، حكمه هذا قد يستند على تبادل معلومات مهمة مع السلطة القضائية للدولة المعلوماتية المرتكبة

 الأجنبية أو على حضور الشهود والخبراء من هذه الدولة الأخيرة.

 استناد قاضي الموضوع على إجراء تبادل المعلومات أولَ:

يقصد بتبادل المعلومات تقديم المعلومات والوثائق التي تطلبها السلطة القضائية الأجنبية، هذه  
المعلومات قد تتعلق بالسوابق القضائية للجناة فتتعرف هذه السلطة القضائية بدقة على الجاني المحال 

                                                           
1 Gregor Urbas, cybercrime jurisdiction and extradition : the extended reach of 
cross-border law enforcement, journal of internet law, volume 1 6, number 1, D L 
A  piper, Londres, Royaume-Uni, july 2 0 1 2, p15. 

https://www.google.com/search?q=Londres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDU0N85V4gAxTbIKcrS0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxYtY2X3y81KKUot3sDICABoWuzFQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj4nYjO6JvwAhVdQhUIHWG2DO0QmxMoATAYegQIGhAD
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عد في تقرير الأحكام الخاصة بالعود من طرف قاضي الموضوع وكذا وقف إليها والتي من خلالها تسا

 تنفيذ العقوبة.

 استناد قاضي الموضوع على حضور ومساعدة الشهود والخبراء ثانيا:

إن حضور الشهود والخبراء من دولة إلى أخرى تعتبر صورة هامة أخرى من صور المساعدة  

لتي يمكن لقاضي الموضوع أن يستند إليها قبل إصدار حكمه ، وا1القضائية الدولية في المجال الجزائي
حول الجريمة المعلوماتية المرتكبة، هذا الحضور يكون وفق شروط معينة، كما يجب أن يتمتع هؤلاء الشهود     

 أو الخبراء بحصانة ضد اتخاذ أي إجراءات جزائية ضدهم بسبب أفعالهم السابقة.  

ة غايتها تسهيل مهمة المحاكمة الجزائية من خلال ما تطرقنا إليه فهذه المساعدة القضائية الدولي

سابقا من تبادل للمعلومات والوثائق بين الدول وعن طريق نقل الإجراءات والتحقيق من دولة لصالح 
دولة أخرى بناء على اتفاقية وضمن شروط معينة في شكل إجراء إنابة قضائية دولية والذي ترفعه الدولة 

 الدولة الطالبة  لقضاء الجزائي فيالدولة المطلوبة إليها تمهيدا للفصل بمسألة معروضة أمام ا الطالبة إلى
هذا الإجراء ونظرا للطبيعة الخاصة للجرائم المعلوماتية المتميزة بالسرعة في تبادل معلوماتها على شبكة 

 الإنترنيت تقتضي ردودا سريعة خشية التلاعب بالبيانات وإخفاء الأدلة. 

 : الحكم الفاصل في الدعوى العمومية المتعلقة بالجريمة المعلوماتيةثانيمطلب الال
يعتبر صدور الحكم هو النتيجة التي ستؤول إليها التحقيقات في مراحل سير الدعوى العمومية 

ه بل إصدار لابد لقاضي الموضوع قوكذا مصير المتهم بالجريمة المعلوماتية إمّا بالبراءة أو الإدانة، لذلك 

التي  المعلوماتية أن يعمل أولا على تقدير أدلة الإثبات ائملحكمه في الدعوى العمومية المتعلقة بالجر 
 وذلك ؛لمتهما قصد وأن يستخلص منها قدر المستطاعأتيحت له أثناء جلسة المحاكمة وأن يزنها جيدا 

                                                           
دار الجامعة د ط، ا، تغلب عليه، إشكاليات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المعلوماتية وسبل العادل عبد العال إبراهيم خراشي 1

 .14، ص8095الإسكندرية، مصر، الجديدة، 
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تسبيب ذا الحكم بحتى يكون حكمه صادرا وفق قناعة قوية لا يهزها الشك وحتى يستطيع إحاطة ه

 مناسب لا يخرج عن نطاق العلم والمنطق القانونين.  

 الفرع الأول: أثر تقدير قاضي الموضوع لأدلة الإثبات على حكمه في الدعوى
دعوى بناء على ل اتسود لدى التشريعات الجزائية قاعدة في الإثبات مفادها أنّ المحكمة تحكم في

 هذه ، كما أنّ المقدمة في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة اقتناعها الذي تكون لديها من الأدلة
الأدلة التي تستسقي منها المحاكم قناعتها ليست محددة حصرا، وهذه الأدلة ذكرها القانون في الغالب 
الشائع والمتمثلة في الاعتراف وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر وكذا المحاضر الرماية الأخرى 

الخبراء والفنيين، إضافة للقرائن والأدلة الأخرى المقررة قانونا، كل هذه الأدلة يكون لقاضي  وتقارير

 .1الموضوع فيها كامل الحرية في تقديرها إذا ما طرحت عليه في الدعوى الجزائية

 رأمّا بالنسبة لإثبات القصد الجزائي في الجرائم المعلوماتية فهو في غاية الصعوبة والتعقيد كونه أم
يبطنه الجاني ومتعلق بإرادته ونفسيته فهو غير محسوس وغير مرئي، هذا وبالرغم من الطبيعة الخاصة 
للجرائم المعلوماتية إلّا أنّ قاضي الموضوع ومن خلال سلطته التقديرية يستطيع أن يستدل على عدم 

، وذلك 2علوماتيةوالشبكة الم مشروعية ما قام به المجرم المعلوماتي من أفعال في بيئة الأنظمة المعلوماتية
من خلال الملابسات المحيطة بالجريمة ومن خلال قرائن الدعوى وظروفها ومعطيات الجريمة والأدلة وكذا 
القرائن الخارجة المحيطة بها، فعلى قاضي الموضوع أن يستخلص نية الجاني وغايته من أي دليل بعينه ما 

 دام هذا الدليل مشروعا. 

عض الأشخاص ب عرفةلم قرينة السلامة قد يكون برنامج تثبيت رة أيضًا إلى أنّ وتجدر الإشاهذا 
 يمكن نظام محميهؤلاء ليدخل عندما  لذلك ،الحق في الدخول أو البقاء في النظام ه ليس لديهمأنّ 

أو يحتف   ام يتم إنشاؤها عندما يصل شخص ائم المعلوماتيةالعناصر المكونة للجر ذلك أنّ  م،إثبات نيته

                                                           
 .125، صالمرجع السابقختصاص القضائي بها، أمير فرج يوسف، الإثبات الجنائي للجريمة الإلكترونية والا 1
 .811، صالمرجع السابقمحمد عبد الرحمان عنانزه،  2
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يمكن علاوة على ذلك ، و 1هذا من فعله مع إدراك المخالفةبدون ترخيص  نفسه في جزء من النظامب

كنه إثبات حسن نيته يمأين  إظهار حالته العقلية البريئة عن طريقزائية الج ةسؤوليالممن  تهر.للمتهم ال
        .ادثوقوع ح أو خطأه أو

 وتمحيصها البيانات ووزن عدمها لنية منا سوء وجود بتقدير الصلاحية صاحبفقاضي الموضوع 

له السلطة  كما المرفوعة أمامه ىالدعاو  في بالفصل القرار النهائي صاحب سلطات باعتباره له من بما

لهذا فقد  ؛في أن يفاضل بينها ليأخذ بما يطمئن إليه منها ويعرض عما لا يطمئن إليه من أدلة أخرى
للقاضي الجزائي  قىيبو  ،ت الحجية المقررة للأدلة التقليدية الأخرىأقر المشرع الجزائري للدليل الرقمي ذا

ذي استمدت ال وى العمومية بغض النظر عن مصدرهاالحرية في تقدير جميع الأدلة المطروحة في الدع
اولة لمح لا يمكن بأي حال من الأحوال التذرع بدافع الجريمةهذا و ، 2منه طالما كان ذلك المصدر مشروعا

   .3الجزائية المسؤوليةالهرو. من 

 الفرع الثاني: وجوب صدور حكم قاضي الموضوع عن قناعة شخصية

يقبل على  هبمعنى الرضا والقانع بمعنى الراضي وهو من الأضداد وماِّيت قناعةً لأنّ  القناعة لغة

د حدث ا، أمّا اصطلاحا فيرى بعض الفقه أنّها اتجاه نفسي يرمي التوصل إلى إيج4الشيء الذي له راضيًا
معين والمتمثل في تطبيق القانون، هذا ويرى اتجاه آخر أنها ضمير القاضي ووجدانه كما عرفوا الضمير 
بأنهّ :   " ضوء داخلي ينعكس على كل وقائع الحياة فهو قاضي أعلى يقيم كل الأفعال لكي يوافق 

                                                           
1 Ibtissem Maalaoui, Les infractions portant atteinte à la sécurité du système 
informatique d’une entreprise, Mémoire vue de l'obtention du grade de Maîtrise en 
droit (L.L.M.) option droit des affaires, Faculté des études supérieures, Université 
de Montréal, Canada, 2011, p34. 

 والقانونية الإسلامية للدراسات الميزان مجلةالجرائم المعلوماتية أركانها وآلية مكافحتها دراسة تحليلية ومقارنة، لورنس سعيد الحوامدة،  2
 .801ص، 8092، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، الأردن، 09 العدد الرابع، المجلد

3 Ibtissem Maalaoui, La référence précédente, P34.  
 .01:42، الساعة 10/08/8089بتاريخ  ،/https://www.dorar.net/akhlaq/1201عن موقع  4

https://www.dorar.net/akhlaq/1201/
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التفرقة بين  بمقتضاها تتم أو يهجرها أو يدينها وهو مستودع القانون وللقواعد الأخلاقية التي عليها

 العدل والظلم والحق والزيف والصدق والكذ.".
هذا ويمتلك قاضي الموضوع سلطة تقديرية واسعة في تمحيص الأدلة المعروضة عليه في الدعوى 
ووزنها من حيث قيمتها القانونية في الإثبات وله أن يتقيد بالأخذ بهذا الدليل دون ذلك، وله أن يطرح 

ي لا يولد له القناعة الكافية وأن ينبذه، فله مثلا أن يهدر الشهادة ويأخذ بالقرينة أو يهدر الدليل الذ

اعتراف المتهم إذا كان هناك ما يكذبه ويدحضه، على أن يكون كل ذلك مؤسسا على أسبا. قانونية 
 . 1ئية المختصةامقبولة والتي يجب أن تدرج في صلب الحكم أو القرار الذي تصدره المحكمة أو الغرفة الجز 

بل ويستطيع الاعتماد في حكمه أو قراراه على محاضر ضباط الشرطة القضائية فقط إذا ما كانت 
الشخصية، ولا يجوز له أنّ  حسب اعتقاده ترقى إلى مستوى الدليل طالما كانت تحقق اطمئنانه وقناعته

امه دعوى المطروحة أميبني اقتناعه على معلومات شخصية كان قد حصل عليها من خارج نطاق ال
والتي من الممكن أن تؤثر في تكوين قناعته عند تقديره لأدلتها، ذلك أنّها من جهة لم تكن موضع 

 م وتمس بعدم احترام حقوق الدفاعفتكون بذلك مفاجئة له 2مناقشة شفاهة بحضور أطراف الدعوى

الشاهد وصفة  صفة ومن جهة ثانية يظهر القاضي فيها وهو يحمل في شخصه صفتين متناقضتين

 القاضي وهو ما لا يجيزه القانون مما يترتب عليه بطلان الحكم. 
وبالرغم من أنّ قاضي الموضوع ملزم بفحص الدليل الإلكتروني أو الدليل الجزائي كقاعدة عامة 
من أجل أن يتوصل إلى تشكيل قناعته انطلاقا من عرض هذا الدليل على مناقشة الأطراف كما هو 

من ق إ ج، إلاّ أنّ الفراغ يبقى قائما حول إمكانية ضبط  015و 050يه ضمن المادتين منصوص عل

                                                           
ضياء عبد الله الجابر الأسدي، القناعة القضائية في الإثبات الجنائي، مقال ضمن كتا. أبحاث في القانون العام، المرجع السابق  1

 .822ص
 8095صر، دة للنشر، الإسكندرية، مالقادر قنديل، الإثبات الجنائي في الجريمة الإلكترونية، د ط، دار الجامعة الجديأشرف عبد  2

 .811ص
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الأدلة ومشروعيتها خاصة في حالة ارتباط النهاية الطرفية للنظام المعلوماتي بجهاز ألي آخر تواجد خارج 

 .1مكان ارتكا. المتهم للجريمة المعلوماتية والذي قد يكون خارج الوطن
عقيدة قاضي الموضوع واقتناعه الشخصي بالأدلة الإلكترونية قد استمدت  بل ويجب أن تكون

من مخرجات إلكترونية وطرحت بالجلسة، فحكمه يجب أن يكون بناء على التحقيقات التي تحصل 
بالطرق والشروط القانونية وليس بناء على معلوماته الشخصية أو على ما قد يكون رآه بنفسه في غير 

قه لحعلى دليل ناتج من الحاسب الآلي  ولا ينبغي كذلك أن يؤسس حكمه بناءمجلس القضاء، هذا 
، وذلك كله تحقيقا لليقينية والشفوية وكذا المشروعية التي يجب أن يتمتع بها 2سبب يبطله ويعدم أثره

 الدليل الإلكتروني في سبيل إثبات الجريمة المعلوماتية المرتكبة.   

تناعه قاضي الموضوع من خلال نشاطه العقلي في سبيل تكوين اقفالجهد الاستنباطي الذي يبذله 

 يستند على ثلاثة طرق هي: الشخصي
يقبل جميع الأدلة المطروحة أمامه في الجلسة ولا يُحظر على القاضي أو يفُرض عليه دليل معين   -

 فلا يتقيد إلاّ بقيد مشروعية الدليل والذي تم طرحه للمناقشة بالجلسة.

ن كل دليل على حدا عن باقي الأدلة المطروحة أمامه بحيث يستطيع إهدار أي دليل يقوم بوز    -

 مهما كانت قيمته طالما لم يطمئن إليه.
 .   3التنسيق بين الأدلة المطروحة أمامه ويبين تساند هذه الأدلة فيما بينها -

    الفرع الثالث: تسبيب حكم القاضي الصادر بحق المتهم بالجريمة المعلوماتية 
 الباطن إلى وتنفذ المطلقة الواقعية الحقيقة مع تتطابق نهاوذلك لأ مطلقة عدالة الإلهية العدالة إنّ 

 التي البشرية العدالة عكسعلى  مورالأوظواهر  ببواطن العليم ،العدل الحكم الله صنع من ريب أنّهالا ف

 المحدودة قدرته بحسب كل طأوالخ للصوا. أحكامهم معرضين في بشر صنع من فهي  نسبية عدالة تعد
                                                           

 .921بحة زيدان، المرجع لسابق، صزي 1
 .122ص ختصاص القضائي بها،مير فرج يوسف، الإثبات الجنائي للجريمة الإلكترونية والاأ 2

 .895، صالمرجع السابق ،ليل الرقمي ودوره في إثبات الجريمة المعلوماتيةالد ،خالد حسن أحمد لطفي 3
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 قدف ؛له شريك لا وحده لله علمه يترك الذي الباطن إلى عن الوصول وتعجز الظاهر على تقوم التي

 ولعل ، إلي تختصمون كموإنّ  ، بشر أنا اإنمّ " :قال هأنّ  - وسلم عليه صلى الله – النبي عن سلمه أم روت
 شيئا فلا أخيه حق من له قضيت فمن أماع، ما بنحو فأقضي بعض من ألحن بحجته يكون أن بعضكم

 .1"ليتركها أو فليأخذها النار من قطعة له أقطع افإنمّ  أخذهي
هذا ويأخذ الإسلام بمبدأ تقييد سلطة القاضي في الحدود وإعطائه سلطة التقدير في الأدلة إلاّ 

ا لتقاربها وكذا رائم ونظر أنهّ في با. التعزير أخذ بمبدأ حرية القاضي نظرا لكثرة هذه النوعية من الج
اختلافها من مجتمع لآخر وحسب ظروف كل جريمة، لهذا ترك الإسلام للقاضي حرية إثبات التعازير 

 النفس نّ ، كما أ2بكافة وسائل الإثبات والتي من خلالها يستطيع بناء قناعته خلافا لجرائم الحدود
اول ح القاضي وإنمع هذا فإنّ  ،عادل هو بما إلاّ  تقتنع ولا تطمئن لاف العدالة بحاسة الله حباها البشرية

لابد وأن  قضاؤهف بمعنى الإنصاف، المطلق المثالي العدل إلى الوصول يستطيع لا هأنّ  إلّا  أن يكون عادلا
 استمد التي دلةالأ في يكمن الخطأ أنّ  أم الخطأ هذا مصدر نفسه هو أكان سواء للخطأ معرضا يكون

 .3الشخصي اقتناعه منها

يبرأ  وذلك حتى من الإنصاف الإمكان قدر عدله في يقتر. أنو كن هذا لا يمنعه من أن يجتهد ل 

 صنع البشر الأحكام التي هي منف، القيامة يوم لهظ إلى السابقين من بذلك يكونذمته أمام خالقه و 
 دلعلا وقريبة من ةكون صحيحتحتى  أو جزائيةمنازعة مدنية سواء كانت  موضوعها أو نوعها كان اأيّ 

 على والقانون الواقع حكمه في صدور تبرر التي والسائغة الكافية سبا.الأ أن يبين لقاضيعلى ا لابد
 بالتسبيب لتزامالالذلك فإنّ  ؛والبطلان ومعرضا للطعن معيبا الحكم كان وإلاّ  منه صدر الذي النحو

                                                           
 2925حديث رقم  ،8008لأبي عبد الله محمد ابن إمااعيل البخاري، ط أولى، دار ابن كثير، بيروت، لبنان،  صحيح البخاري 1

 .9222 ص
 .942السابق، صالمرجع حقيق في جرائم تقنية المعلومات، خالد حسن أحمد لطفي، آليات الت 2
بندر بن منصور السعدون، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة أمام ديوان المحاكمات العسكرية السعودي، عمل مقدم لنيل شهادة  3

 .50، ص8098 السعودية، الماجستير في العدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،
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وكل  المتقدمة القانونية نظمةالأ كافة بها تأخذ التي القضائية العملية التي تحكم ساسيةالأ الركائز أحد يعد

 .والإنصاف إلى العدل الوصول سبيل فيهذا 
وبالرغم من ذلك يبقى تقييد القاضي الجزائي عند تقديره للأدلة الإلكترونية منها والبسيطة 
بمختلف الضوابط سواء المتعلقة بالدليل نفسه أو المتعلقة بالاقتناع من خلال إجراء التسبيب هي عملية 
غير كافية لمنع استبداد وتسلط بعض القضاة عند إصدارهم للحكم في الدعوى المتعلقة بإحدى الجرائم 

لهذا لابد من وجود ضمانة أخرى تكون أقوى من سابقيها تجعل من السلطة التقديرية  ؛المعلوماتية مثلا
الضمانة في التشريع ، هذه 1لقاضي الموضوع تدور في مجال معتدل يهدف للوصول إلى الحقيقة الواقعية

 الجزائري تتمثل في رقابة المحكمة العليا على هذه السلطة التقديرية الممنوحة قانونا لهذا القاضي الأخير.  

 المطلب الثالث: آثار إصدار الحكم على المتهم المعلوماتي في التشريع الجزائري
هذا صدر يجب أن ينهّ ذلك أالشكل العام للعمل القضائي  تعبيرا عنالحكم القضائي يعتبر 

 نيعد الحكم القضائي وسيلة مو ، خلاف هذافي شكل الحكم ما لم ينصص القانون على الأخير 
قوق والمراكز كذا الححماية القانون و من خلال قيق وظيفة القضاء الوسائل التي اعتمدها المشرع لأجل تح

ليصل  2ح عليهانونية على الموضوع المطرو ويمحص كل ما قدم إليه ويطبق القواعد الق بل ،للأفرادالقانونية 
إلى إصدار حكم يزيل به العوارض التي واجهت الحقوق والمراكز القانونية للأفراد ويشبع بموجبه مصالحهم 

 ويؤدي به واجبه.
لدعوى في سباق ترافع فيه أطراف ا هذا الحكم هو خاتمة المطاف في الخصومة ونقطة النهايةإذن 

 أطرافة يقوم بها وجبارة وإجراءات طويل لجهود كبيرة اتتويجيعتبر قانونية، فهو بأساليب وأدوات وحجج 
الدعوى العمومية في الجرائم عامة وبعض الجرائم الخاصة والمعقدة كالتي في شكل موضوع الدعوى 

وع ضهذا الحكم إلاّ ويرتب آثار أولها من حيث تعرضه لمو ، والدراسة الحالية ألا وهي الجرائم المعلوماتية

                                                           
 .844المرجع السابق، ص د القادر قنديل، الإثبات الجنائي في الجريمة الإلكترونية،أشرف عب 1

 .94، صالمرجع السابقمحمد سعيد عبد الرحمان،  2
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الدعوى فقد يأتي فاصلا فيها كما قد يأتي عكس ذلك، وثانيها من حيث قابليته للطعن فقد يأتي 

 حكما ابتدائيا أو حكما نهائيا، وثالثها من حيت غيا. وحضور المتهم في الجلسة.  

 الفرع الأول: آثار الحكم على المتهم المعلوماتي من حيث تعرضه لموضوع الدعوى

حكام في أغلبها فاصلة في موضوع الدعوى إذا ما كانت تبت سواء في ببراءة كأصل عام تأتي الأ

المتهم أو في بإدانته على أن يتم ذلك بطبيعة الحال بعد الفصل في الطلبات والدفوع المقدمة من طرف 
ات بعد المناقشوذلك  النيابة العامة من جهة ودفاع المتهم والطرف المدني إن وجد من جهة ثانية

ع أمّا الاستثناء فقد تأتي هذه الأحكام قبل الفصل في موضو  ؛عات التي دارت بجلسة المحاكمةوالمراف

 والتي تكون أحكاما جزئية لا تصل إلى حد الحسم في براءة المتهم أو إدانته. 1الدعوى

 الفاصلة في موضوع الجرائم المعلوماتية في التشريع الجزائريكام أولَ: الأح
د تقضي قالمتعلقة بالجريمة المعلوماتية على مستوى جهة الحكم المختصة،  بعد التحقيق في القضية

كمها هذا تنتهي وبحإمّا بإدانة المتهم أو تبرئته أو إعفائه من المسؤولية أو إعفائه من العقا.  المحكمة
 لم الدعوى العمومية وتخرج من يدها، فيجب إخلاء سبيل المتهم المحبوس مؤقتا الذي تم تبرئته حالا ما

أمّا  3ولا يجوز متابعته مرة ثانية على نفس الوقائع حتى ولو كيفت تكيفا آخر 2يكن محبوس لسبب آخر
إذا ما ثبتت التهمة في حق من حركت الدعوى العمومية ضده هنا تقضي المحكمة المختصة بالعقوبة 

                                                           
 8092ائر، ثالثة، دار هومة، الجز  طعلي شملال، الجديد في شرح قانون الإجراءات الجزائية، الكتا. الثاني التحقيق والمحاكمة،  1

 .801ص
 ، ج ر رقمق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22 رقم لأمرل المعدل والمتمم، 08-95 رقم من الأمر 125من المادة  9الفقرة  2

         العقوبة  من  بإعفائه  أو  ببراءته  الحكم  صدور  فور مؤقتا المحبوس  تهملما  سبيل  : " يخلى8095يوليو  81في  المؤرخة،  49
 لم يكن ما الاستئناف  رغم  وذلك ،بالغرامة  أو  التنفيذ مع إيقاف  بالحبس  أو  العام  للنفع  العمل  بعقوبة  عليه  أو الحكم
 آخر ".  لسبب  محبوسا

ر ج   ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22 رقم لأمراالمعدل والمتمم ، 02-92من القانون رقم  199من المادة  8الفقرة تنص  3
 الوقائع بسبب  أو اتهامه  قانونا  ئبر   قد شخص  متابعة  تعاد  أن  يجوز ولا: " نهّبأ8092مارس  81في  المؤرخة، 80رقم 

 بتكييف مختلف ".  صيغت  ولو  حتى  نفسها
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التي  2ائيةالمصاريف القضللجريمة المعلوماتية موضوع الدعوى العمومية ككل، بل ويتحمل  1المقررة قانونا

 على عاتق المدعي المدني إن وجد. 
أمّا في حالة ما ثبت لدى المتهم بالجريمة المعلوماتية ظرفا شخصيا كحالة الجنون أو الإكراه وحالة 
الضرورة وصغر السن هنا يتم إعفاؤه من المسؤولية الجزائية، هذا الإعفاء تخف حدته بحسب ظرف 

سنة من المسؤولية المدنية بل ويجوز اتخاذ تدبير من  51القاصر الذي لم يكمل  المعفى، فمثلا لا يعفي

المدان بالجريمة المعلوماتية من العقا. عند صفح  4، أمّا عن إعفاء3تدابير الأمن والحماية والتهذيب
سنوات وكذلك مرتكب  52الذي لم يكمل  5الضحية ، فالملاح  أن هذا الإجراء مس فقط الطفل

، هذا وكان بإمكان المشرع أن يعمم هذا الإجراء على 6ساس بحرمة الحياة الخاصة بأية تقنيةجريمة الم
الكثير من الجرائم المعلوماتية كالاحتيال أو السرقة أو النصب المعلوماتي الذي قد يقع ما بين الأصول 

 والفروع. 
فقاضي الحكم  وصف الجنحة،هذا ولماّ كانت الجرائم المعلوماتية في التشريع الجزائري داخلة تحت 

ة إذا رأى بأنّ الواقعة محل التحقيق النهائي تمثل جريمة من الجرائم المعلوماتية عليه أن يقضي بالعقوبة المقرر 

                                                           
 .852عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 1
 955-22، يعدل ويتمم الأمر رقم 9122يناير  82، المؤرخ في 09-22قم من القانون ر  122من المادة  1الفقرة تنص  2

المدني الذي قبل ادعاؤه مصروفات  ولا يلزم المدعي: " ، بأنه9122ّفبراير  02في  ، المؤرخة2المتضمن ق إ ج الجزائري، ج ر رقم 
 ما دام الشخص المدعى ضده قد اعتبر مدانا في جريمة ".

 لا"  :9122يونيو  99في  المؤرخة 41ج ر رقم المتضمن ق ع الجزائري،  ،952-22 رقم مرالأمن  41من المادة  9الفقرة  3
 التربية". أو الحماية تدابير إلاّ  عشرة الثالثة يكمل لم الذي القاصر على توقع

طبيعة المجتمع  صة تمسعتبارات خالاو أن المشرع بسبب ذلك و  ،بالرغم من قيام الجريمة بكامل عناصرهايكون من العقا.  عفاءالإ 4
 .يرى أنهّ لا جدوى من توقيع العقا.

: " لا يكون 8095يوليو  91المؤرخة في  11، ج ر رقم بح ط، المتعلق 98-95من القانون رقم  52من المادة  9تنص الفقرة  5
 ( سنوات ". 90محلا للمتابعة الجزائية الطفل الذي لم يكمل العشر )

  24الجزائري، ج ر رقم  ق عالمتضمن  952-22لأمرلالمعدل والمتمم ، 81-02قانون رقم مكرر من ال 101تنص المادة  6
 دج إلى 50.000 من وبغرامة سنوات (3 ) ثلاث إلى أشهر  (6) ستة من بالحبس: " يعاقب 8002ديسمبر  84في  المؤرخة

 ......انتك تقنية بأية للأشخاص، الخاصة الحياة بحرمة المساس تعمد من آل دج، 300.000
 الجزائية ". للمتابعة حدا الضحية صفح ............. ويضع
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لها، وأن يحكم عند الاقتضاء في الدعوى المدنية وله كامل السلطة في أن تُدفع مؤقتا كل أو جزء من 

م المعارضة ن يقرر للمدعي المدني مبلغا احتياطيا قابل للتنفيذ به رغالتعويضات المدنية المقدرة، بل وله أ
، هذا وفي 1أو الاستئناف في حالة ما إن لم يكن ممكنا إصدار حكم في طلب التعويض المدني بحالته

 .2حالة ما ارتبطت الجنحة المعلوماتية بمخالفة فعليه أن يقضي فيهما بحكم واحد قابل للاستئناف
ي المرافعات بأن الواقعة لا تمثل جريمة معلوماتية وإنّما عبارة عن مخالفة فقط فعلى قاضوإذا تبين من 

بعقوبة، ويفصل كذلك عند الاقتضاء في الدعوى المدنية، أمّا إذا   3الحكم أن يقضي في هذه المخالفة
كم في هذه لحكانت واقعة الجنحة المعلوماتية من الطبيعة التي تستحق توقيع عقوبة جنائية فإنّ قاضي ا

الحالة يقضي بعدم اختصاصه فيها ويحيلها للنيابة العامة للتصرف فيها حسبما يراه، ويصدر في القرار 
نفسه أمرا بإيداع المتهم بالجريمة المعلوماتية في مؤسسة إعادة التربية أو أمرا بالقبض عليه وهذا بعد مااع 

 .5ية وموضوع الدعوى إلى غرفة الاتهام، هذه الأخيرة التي تحيل القض4أقوال النيابة العامة
هذه الأخيرة من خلال تحقيقها في واقعة الجريمة المعلوماتية إذا رأت بأنّها تكون جنحة فإنّها تقضي 

، أمّا إذا رأت بأنّ الوقائع المنسوبة للمتهم بالجريمة المعلوماتية 7بنظرها 6بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة

أو إلى القطب الجزائي 8ا تقضي إماّ بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات الابتدائيةلها وصف الجناية فإنهّ 

                                                           
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22مر رقم الأمن  152المادة  1
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22مر رقم الأمن  201المادة  2

 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22مر رقم الأمن  115ادة الم 3
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22مر رقم الأمن  281لمادة ا 4
، المؤرخة 2، ج ر رقم ق إ ج الجزائري تضمنالم 955-22 رقم لأمرل، المعدل والمتمم 01-28من القانون رقم  121المادة  5

 .9128 فيفري 92في 
 دا.ص بالجرائم الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيصالمحكمة المختصة قد تكون محكمة عادية أو القطب الجزائي الوطني المتخ 6
 .9122ونيو ي 90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22مر رقم الأمن  912المادة  7
 المؤرخة، 80، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22 رقم لأمرل المعدل والمتمم 02-92القانون رقم  من 912المادة  8

 .8092مارس  81في 
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علوماتية الم ائمالجر  ذلك أنّ  ،دوليةوطنية و منظمات إجرامية إذا ما كانت تظم  1الاقتصادي والمالي

 احترافاً من خلال إنشاء شبكات منظمةنموا على الصعيدين الوطني والدولي وأكثر أصبحت أكثر 
  .2ناعيالتجسس الص أو غسيل الأموال متخصصة في الاتجار بالمخدرات أو الدعارة أوو بشكل متزايد 

 ثانيا: الأحكام غير الفاصلة في موضوع الجرائم المعلوماتية
هي أحكام جزئية لا تصل إلى حد الحسم في براءة المتهم أو إدانته لكنها تتعلق بالدعوى رغم 

 .3فتكون إمّا أحكاما تحضيرية أو تمهيدية وإمّا أحكاما وقتية أو قطعيةأنّها لم تفصل في موضوعها، 

 الحكم التحضيري والحكم التمهيدي -5
الأول التحضيري تصدره المحكمة تحضيرا للدعوى دون أن تفصح فيه عن الاتجاه الذي ستسلكه  

أمّا  4يق تكميلياء تحقفي دعوى الجريمة المعلوماتية وذلك من أجل ثبوت التهمة أو نفيها كالحكم بإجر 
الثاني التمهيدي فمن خلاله تفصح المحكمة عن الاتجاه الذي ستسلكه في دعوى الجريمة المعلوماتية بعد 
ة أن أصبح لديها قناعة بثبوت التهمة في حق المتهم المعلوماتي، فتلجأ المحكمة إلى الخبرة مثلا لتقدير نسب

برة المحكمة لصالح الضحية يتوقف على تقرير هذه الخ الضرر ذلك أن مقدار التعويض الذي ستحكم به

 التي أمرت بها.
 

                                                           
 المؤرخة 59رقم   الجزائري، ج ر  المتضمن ق إ ج 955-22للأمر  والمتمم المعدل 04-80 رقم من قانون 1مكرر 899المادة  1

 .8080شت غ 19في 
2 Comment s’irganiser contre la cybercriminalité Lettre d’information : bon a 
savoir    (N°32), cellule de traitement du renseignement financier, ministére des 
finances, algerie, vu sur sit internet 
https://fr.scribd.com/document/407011952/Bulletin-32-Cyber, date 03/06/2020.  

 .801علي شملال، المرجع السابق، ص 3
، ج ر ق إ ج الجزائريوالمتضمن  955 -22لأمر ل المعدل والمتمم 02-09من القانون رقم  152من المادة  9تنص الفقرة  4

لإجراء ن يكون ذلك بحكم ويقوم بهذا اإذا تبين من اللازم إجراء تحقيق تكميلي يجب أ أنهّ: "ب 8009يونيو  82المؤرخة في  14رقم 
 القاضي نفسه ".
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 الحكم الوقتي أو الحكم القطعي -0
الأول ينصب على إجراء معين تصدره المحكمة قبل الفصل في دعوى الجريمة المعلوماتية كالحكم  

ؤقتا غير بس هذا الأخير مإلى حين الفصل في الجريمة المعلوماتية متى كان ح 1بالإفراج المؤقت عن المتهم
ضروري ومهم، أمّا الثاني القطعي فهو الذي يحسم في مسألة فرعية ويكسب حجية اتجاه المحكمة التي 

بنظر الجريمة المعلوماتية لعدم  2أصدرته بحيث لا يجوز لها الرجوع عنه كالحكم بعدم اختصاص المحكمة
 اختصاصها نوعيا أو إقليميا فيها.     

 : آثار الحكم على المتهم المعلوماتي من حيث قابليته للطعن الفرع الثاني
حكام إلى أحكام ابتدائية وأخرى نهائية، فالأمن حيث قابليتها للطعن كأصل عام سم الأحكام  تنق

الابتدائية تقبل الطعن سواء بالمعارضة أو الاستئناف ما لم ينقضي ميعاد الطعن فيها، أمّا الأحكام 
بأنّها لا تقبل الطعن أصلا سواء بطرق الطعن العادية أو غير العادية  3من الفقهالنهائية فيرى جانب 

فيرى بأنّها تقبل الطعن فقط  4ويصبح فيها الحكم حائزا قوة الشيء المقضي فيها، أما الجانب الآخر
لعادية ابطريق النقض واعتبر أن الأحكام الباتة هي التي لا تقبل الطعن سواء بطرق الطعن العادية أو غير 

 ويصبح فيها الحكم حائزا قوة الشيء المقضي فيها.
 
 
 

                                                           
، ج ر ق إ ج الجزائريوالمتضمن  955 -22لأمر ل المعدل والمتمم 02-09من القانون رقم  982من المادة  9تنص الفقرة  1

فصل في حق ال إذا رفعت الدعوى إلى جهة قضائية للفصل فيها أصبح لهذه الجهة بأنهّ: " 8009يونيو  82المؤرخة في  14رقم 
 الإفراج ".

 9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22مر رقم الأمن  128من المادة  9تنص الفقرة  2
إذا كانت الواقعة المطروحة على المحكمة تحت وصف جنحة من طبيعة تستأهل توقيع عقوبة جنائية، قضت المحكمة بعدم  بأنهّ: "

  وإحالتها للنيابة العامة للتصرف فيها بحسب ما تراه ". اختصاصها 
3
 .258ص ي، الجزء الثاني، المرجع السابق،عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائر  

 .128عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 4



245 
 

 حكم الَبتدائي في الجرائم المعلوماتيةأولَ: ال
يصدر هذا الحكم كأصل عام من جميع الجهات القضائية الجزائية محاكم الجنح والمخالفات والغرف 

وضوع الدعوى العمومية هو الجرائم ، ولماّ كان م1بتدائيةالس القضائية ومحكمة الجنايات الاالجزائية بالمج
المعلوماتية فإنها تأخذ وصف الجنحة، فالحكم الذي يصدر حولها في الأول يكون ابتدائيا يقبل الطعن 

بالمعارضة والاستئناف بحسب ما إذا كان غيابيا أو حضوريا، وكقاعدة عامة يعتبر حكما ابتدائي متى  
 ؛كام التاليةكان يجوز استئنافه كأحكام البراءة أو كالأح

امة لأشخاص الطبيعية بعقوبة الحبس أو الغر ا الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت على -5

، والجريمة 2دج بالنسبة للأشخاص المعنوية 522222دج أو قضت بأكثر من  02222التي تتجاوز 

 المعلوماتية كجنحة تدخل في هذه الطائفة.
، خاصة وأنهّ في حالات ما يكون فيها المجرم المعلوماتي 3الأحكام الصادرة في شؤون الأحداث -0
 طفلا. 

، تدخل فيها الجريمة المعلوماتية في حالة تغير وصفها    4قرارات محكمة الجنايات الابتدائية -1

 . 5المتطرق إليها في الفصل السابق كجريمة التخابروتكييفها بأن أصبحت جناية أخرى  

 ائم المعلوماتيةحكم النهائي في الجر ال ثانيا:
كنا قد أشرنا من خلال هذا الفرع للاختلاف القائم بين من يعتبر ومن لا يعتبر الحكم النهائي 
حكما حائزا قوة الشيء المقضي فيه، وطالما أننا تطرقنا في هذه الدراسة بما جاء به التشريع الجزائري 

                                                           
 .821صالثاني، المرجع السابق، ، الجزء عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 1
 المؤرخة، 80، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22 رقم لأمرل المعدل والمتمم، 02-92قانون رقم المن  492المادة  2

 .8092مارس  81في 
 8095وليو ي 91المؤرخة في  11ج ر رقم ، الجزائري ح ط المتعلق ق 98-95من القانون رقم  10من المادة  9تنص الفقرة  3

 الطعن في الحكم الصادر في الجنح والجنايات المرتكبة من قبل الطفل بالمعارضة والاستئناف ".  بأنهّ: " يجوز 
، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22 رقم لأمرل المعدل والمتمم 02-92من القانون رقم  842من المادة  1الفقرة  4

 .8092مارس  81في  المؤرخة 80
 .98، صمن هذا البحث والدراسة الأول من المبحث الأول من الفصل الأول من البا. الثانيرع الرابع من المطلب الف 5
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لشيء وأنّ الحكم الجزائي الحائز قوة افإننا نميل لجانب الفقه الذي يرى أنهّ لا وجود للحكم البات، 

فلا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ولا يجوز مع وجوده العودة 1المقضي فيه هو حكم نهائي

، وبالتالي لا يجوز قانونا مؤاخذة المتهم عن الجريمة المعلوماتية 2لنفس الموضوع والوقائع ونفس الأشخاص
 مرتين.

تهم المعلوماتي إن هو برُئ قانونا أو اتهامه بالوقائع نفسها حتى ولو كما لا يعاد متابعة هذا الم
، بل ولا يجوز متابعة أي أجنبي اقترف جريمة معلوماتية في الجزائر وأثبت بأنهّ 3صيغت بتكييف آخر

، فالحكم النهائي 4حوكم نهائيا من أجلها في الخارج وأنهّ عُوقب عليها أو تقادمت أو صُدر عفوٌ عنها

بالنسبة للمتهم بالجريمة المعلوماتية، فيكون حكما صادرا من  5المفهوم تنقضي به الدعوى العمومية بهذا

الجهة القضائية المختصة وقابلا للطعن فيه إلّا أن صاحب الحق لا يستعمل طعنه بتفويت الآجال 
ء المقضي فيه      يالقانونية المحددة له أو باستعمال طعنه وصدور حكم فيه، فيكتسب هذا الحكم قوة الش
 ولا يجوز الطعن فيه بعد ذلك بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام المقررة قانونا. 

 بالجلسةالمتهم المعلوماتي  تواجدالفرع الثالث: آثار الحكم من حيث 
المتهم بالجريمة المعلوماتية في جلسة المحاكمة إلى ثلاثة أقسام  تواجدقسم الأحكام من حيث تن

 ؛تيالآبالتفصيل من خلال  وهيي وحكم غيابي وآخر حضوري اعتباري حكم حضور 
 

                                                           
      تستعمل مصطلح ،8095يوليو  91المؤرخة في  11ج ر رقم الجزائري،  ح ط قالمتعلق  98-95من قانون رقم  15المادة  1

" وهو حكم يقبل الطعن بالنقض أمام jugements et arréts définitifs " " الحكم النهائي " ويقابله في اللغة الفرنسية
 اللغتين العربية والفرنسية.ب ح ط قبأنهّ مصطلح في غير محله في النسختين من ويرى الأستاذ عبد الله أوهايبية المحكمة العليا، هذا 

 80، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22 رقم لأمرلالمعدل والمتمم  02-92 رقم من القانون 9من المادة  1الفقرة  2
 .8092مارس  81في  المؤرخة

، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن  955-22 رقم لأمرلالمعدل والمتمم  02-92 رقم من القانون 199من المادة  8الفقرة  3
 .8092مارس  81في  المؤرخة 80

 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم زائريق إ ج الج، المتضمن 955-22مر رقم الأمن  521المادة  4
 .248ص، الجزء الثاني، المرجع السابق، عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 5
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 في الجرائم المعلوماتية أولَ: الحكم الحضوري
يها عدة إجراءات للتحقيق رى فيحضر فيه المتهم بالجريمة المعلوماتية جميع جلسات المرافعة بحيث يجُ  

     هذا الحكم أو الخبرة، و  ع الشهود مثلالها بالذكر سابقا كسما في هذه الجريمة مع هذا المتهم، تطرقنا 
بة غالبا ما يحرص المشرع عليه حتى يتمكن قاضي الموضوع من تقدير العقو و لا يقبل الطعن بالمعارضة، 

 .1، كما أنّ هذا الأخير يبدي دفاعه حتى تكتشف الحقيقةالملائمة لشخصية المتهم

 اتيةعتباري في الجرائم المعلومثانيا: الحكم الحضوري الَ
المتهم بالجريمة المعلوماتية لكن هذا الأخير لا يكون متواجدا على علم من  حكم يصدروهو 

بالجلسة أثناء النطق بالحكم، وقد أراد المشرع من خلال اعتبار هذا الحكم حضوريا التقليل من عيو. 

 ؛ة ماالالحكم الغيابي الذي يفتح با. الطعن بالمعارضة وإطالة الإجراءات، ويكون ذلك في ح
إذا كان التكليف بالحضور قد سلم شخصيا إلى المتهم المعلوماتي ولم يحضر أو لم يقدم  -5

 .2للمحكمة عذرا مقبولا
 إذا غادر المتهم المعلوماتي باختياره قاعة الجلسة بالرغم من إجابته قبلا النداء باماه. -0

 ابة رغم حضوره الجلسة.إذا قرر المتهم المعلوماتي التخلف عن الحضور أو رفض الإج -1
إذا حضر المتهم المعلوماتي إحدى الجلسات و امتنع عن الحضور للجلسات المؤجلة أو جلسة  -5
  .      3الحكم

 

 
  

                                                           
 .942صأحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق،  1
ق إ ج ، يتضمن 955 – 22رقم مر يعدل ويتمم الأ 9121سبتمبر  92، المؤرخ في 21 -21 رقم من الأمر 145المادة  2

 .9121سبتمبر  91 المؤرخة في، 20ج ر رقم  الجزائري،
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22مر رقم الأمن  142ادة الم 3
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 في الجرائم المعلوماتية غيابيالحكم الثالثا: 
ك أنهّ ادرة فيها ذلفي الدعوى الص يحضر فيه المتهم بالجريمة المعلوماتية جميع جلسات المرافعةلا  

أو أنّ هذا المتهم قد قدم عذرا قبلته المحكمة ومع ذلك حكمت 1لم يبلغ شخصيا بالتكليف للحضور
 .2في الدعوى

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

                                                           
 .9122يونيو  90في  المؤرخة 42، ج ر رقم ق إ ج الجزائري، المتضمن 955-22مر رقم الأمن  214المادة  1

 .842صأحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق،  2
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 الخاتمة
 تيمن خلال سير مراحل الدعوى العمومية ال أخيرا وبعد دراستنا لمختلف الجوانب الإجرائية

ة ومناهج بحث على خط كذلك  اعتمادناوب رتكابها،في حالة ثبوت اعلى الجرائم المعلوماتية  ستطبق
لموضوع هذه الأطروحة والتي جاءت بعنوان " إجراءات سير الدعوى العمومية  تتناسب والطبيعة الدراسية

في الجرائم المعلوماتية " نقول وعلى الرغم من تبني المشرع الجزائري لإجراءات جديدة مستحدثة على 
بإمكانية  افح بها مختلف الجرائم المعلوماتية فإنّ المشوار لا يزال طويلا للقولالصعيدين المحلي والدولي تُك

القضاء أو على الأقل التخفيف من حدتها نظرا لطبيعتها الفنية المعقدة وشساعة فضائها الغير متحكم 

فيه من جهة والتأخر وعدم التحكم الواضحين في مجال الصناعة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات 

 لاتصالات من جهة أخرى.وا
 ؛خلصنا من خلال هذا الموضوع ومحل هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج الآتيةهذا وقد 

جي تبقى الجرائم المعلوماتية تلقي بتهديداتها حوو المستقبل ذات أنّها مرتبطة بالتطور التكنولو  -
عة من الجرائم عها مجمو السريع لمختلف التقنيات، هذه التكنولوجيا الحديثة لا تبرز إلّا وم

   المعلوماتية الجديدة الأخرى لم تكن معروفة من قبل.

الطبيعة الفنية للجرائم المعلوماتية كانت ولازالت تحمل في طياتها العديد من التهديدات الخطيرة  -
 على سلامة وأمن الأشخاص بصفة عامة.

لعديد من الجرائم رئيسي وراء االطبيعة الفنية التي يتمتع به النظام المعلوماتي هي السبب ال -
ا المعلوماتية التي لم تكتشف بعد والتي اكتشفت إلا بعد فوات الأوان والتي لم يكتشف مرتكبوه

 بعد.

 تحديات جبارة وعقبات كبيرة تواجه المجتمع الدولي ككل من جراء ظهور أنواع جديدة من -
 الجرائم المعلوماتية وزيادة عددها يوما بعد يوم.
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ن بإمكانية القضاء بصفة كلية على الجرائم المعلوماتية في الوقت الحالي يعتبر ضربا م إنّ القول -

 الخيال العلمي، ربما يمكن القول بذلك مستقبلا.
المبادئ الكلاسيكية في تطبيق النص الجزائي غير كافية في حالات كثيرة لمحاسبة المجرمين  -

 المعلوماتيين.
ى ذلك اد تعريف دقيق وشامل للجرائم المعلوماتية ويتجللم يصل المشرع الجزائري بعد إلى إيج -

من خلال النصوص القانونية المتعلقة بهذه الجريمة أين أبقى على وصف الجنحة عليها وأعطى 
 وصفا بل وتكييفا آخر لجرائم خطيرة ترتكب بوسائل إلكترونية كجريمة التخابر. 

ويل كل ير الدقيق هذا يجعل من إمكانية تحإنّ تعريف المشرع الجزائري للجرائم المعلوماتية غ  -
الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي القوانين الخاصة إلى جرائم معلوماتية إذا ما 

 ارتكبت بوسيلة إلكترونية.
السلطات الأمنية والقضائية المختصة في هذا النوع من الإجرام ما زالوا يفتقرون للمهارة   -

  في مجال كشف وإحباط مخططات واعتداءات المجرمين المعلوماتيين.والاحترافية الضروريتين

عدم التبليغ وعدم تقديم الشكوى عن الجرائم المعلوماتية يبقيان من بين الأسبا. الرئيسية في  -

 عدم كشف العديد منها.
 تكاد تكون منعدمة في الجرائم المعلوماتية. حالات التلبس -
يعة فنية ط في الجرائم المعلوماتية في غالبها تكون ذات طبإجراءات المعاينة والتفتيش والضب   -

 خالصة سواء في مرحلة التحقيقات الأولية أو مرحلة التحقيق الابتدائي.

الكثير من الجرائم المعلوماتية كشفت من خلال اعتماد أساليب التحريات الخاصة من اعتراض  -

 الات الإلكترونية.للمراسلات والتقاط للصور وتسجيل للأصوات ومراقبة للاتص
غالبا يكون التصرف في نتائج التحقيقات الأولية حول الجرائم المعلوماتية بتحريك الدعوى  -

 العمومية من طرف النيابة العامة.
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التحقيق الابتدائي أهم مرحلة من مراحل الدعوى العمومية في الجرائم المعلوماتية، ذلك أنّ  -

وعة وعديدة مقارنة بالمراحل الأخرى من قاضي التحقيق يستعمل إجراءات وسلطات متن
 الدعوى.

 لدى المحكمة وريةووكيل الجمه الاختصاص المحلي لقاضي التحقيقفي الجرائم المعلوماتية  يمتد -
 في التنظيم. إلى دائرة اختصاص المحاكم الأخرى المحددة ذات الاختصاص الموسع

جراءات وماتية تطبيق الإيستطيع قاضي التحقيق من خلال التحقيق حول الجرائم المعل -
التقليدية المطبقة على الجرائم العادية من استجوا. ومااع ومواجهة وكذا تطبيق مختلف سلطاته 

بأوامر القبض والإيداع والرقابة القضائية بل وحتى الاستعانة بآلية تسليم المجرمين ذات الطابع 
 الدولي.

كون من خلال الأمر المعلوماتية غالبا يتصرف قاضي التحقيق في نتائج تحقيقاته حول الجرائم  -
بالإحالة سواء إلى المحكمة المختصة أو إلى غرفة الاتهام، وذلك شكا منه في براءة المتهم على 

 عكس قاضي الموضوع.

تعتبر مرحلة المحاكمة في الجرائم المعلوماتية المرحلة النهائية من الدعوى العمومية والتي من  -

بتمحيص مختلف الأدلة التي أمامه خاصة الأدلة ذات الطبيعة  خلالها يقوم قاضي الموضوع
 الإلكترونية وذلك حتى يصل لحكم مبني على اليقين ومسببا تسبيبا شافيا.

يستطيع قاضي الموضوع أن يقوم بتحقيق تكميلي حول الجرائم المعلوماتية موضوع الدعوى  -
كذا الجريمة المعلوماتية و بناء على حكم يصدره، ويكون ذلك من خلال استجوا. المتهم ب

 مااع ومواجهة الأشخاص الداخلين في إطار الدعوى العمومية.

ق لماّ كانت الجرائم المعلوماتية ذات طبيعة فنية في أغلبها فإنّ قاضي الموضوع وحتى قضاة التحقي -
وضباط الشرطة القضائية يجدون أنفسهم مجبرين على اتباع إجراءات الخبرة ويكون قاضي 

 حكمه مبنيا عليها في أغلب القضايا.  الموضوع
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يجب أن يصدر حكم قاضي الموضوع حول الجرائم المعلوماتية عن قناعة شخصية لا يهزها  -

 الواقع حكمه في صدور تبرر التي والسائغة الكافية سبا.الأ أن يبين لذلك عليهالشك، 
 والبطلان. عنومعرضا للط معيبا الحكم كان وإلاّ  منه صدر الذي النحو على والقانون

إذا كانت واقعة الجنحة المعلوماتية من الطبيعة التي تستحق توقيع عقوبة جنائية فإنّ قاضي  -
الحكم في هذه الحالة يقضي بعدم اختصاصه فيها ويحيلها للنيابة العامة للتصرف فيها حسبما 

 تراه مناسبا، هذه الأخيرة التي تحيل القضية وموضوع الدعوى إلى غرفة الاتهام.
إذا رأت غرفة الاتهام من خلال تحقيقها في واقعة الجريمة المعلوماتية بأنّها تكون جنحة فإنّها   -

تقضي بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة بنظرها، أمّا إذا رأت بأنّ الوقائع المنسوبة للمتهم 
 لها وصف الجناية فإنّها تقضي بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات الابتدائية.

ن المشرع الجزائري من خلال إصداره لنصوص إجرائية تنظم مسألتي التحقيق والمحاكمة أحس -
بطريق المحادثة المرئية عن بعد، ذلك أنّها تفيد في احترام الآجال وفي ضبط الأدلة قبل اندثارها 

 خاصة تلك المتعلقة بموضوع الدراسة والدعوى العمومية المتمثل في الجرائم المعلوماتية.

مبدأ سيادة الدول على مجال إقليمها يشكل عائقا كبيرا في مواجهة الجرائم المعلوماتية  لازال -
  .الطبيعة المتعدية للحدود الإقليميةذات 

النتائج المتوصل إليها من هذه الدراسة الشاملة لمراحل الدعوى العمومية في موضوع من خلال 
لمعلوماتية ول الإجرائية لهذه الظاهرة ذات الطبيعة االجرائم المعلوماتية نقترح بعضا من الاقتراحات والحل

ديداتها والتي مازالت لم تكشف عن كل أسرارها وجرائمها وته ،العالم الافتراضيغالبيتها ضمن الواقعة في 
 ؛الحلول تتمثل في الآتيبعض المستقبلية بعد، هذه الاقتراحات و 

ماتية بحيث ا يفرق به بين الجرائم المعلو نقترح على المشرع الجزائري أن يجد أولا معيارا مناسب -
 يبين الجرائم التي ترتكب بوسيلة إلكترونية والتي لا تدخل في إطار الجرائم المعلوماتية كجريمة
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م التخابر والجرائم التي ترتكب بوسيلة إلكترونية والتي تدخل في إطار الجرائم المعلوماتية كجرائ

 الغش المعلوماتي.
ذا فة الوعي بمخاطر الجرائم المعلوماتية وثقافة استعمال الوسائل التقنية وكالنشر الإعلامي لثقا -

 حق نشر الأحكام الجزائية الصادرة فين هذه الجرائم في حينها بل وحتى ثقافة التبليغ ع
 المجرمين المعلوماتيين لتحقيق نوع من الردع العام.  

ل الوطن  علقة بتوطين المعلومات داخيجب على الدولة الإسراع في عملية إنهاء المشاريع المت  -
كإجراء وقائي من مختلف الاعتداءات المعلوماتية من جهة والاستثمار بها مع دول أجنبية من 

 جهة أخرى.
يجب على الدول العربية والدول الإفريقية العمل معا على التصدي للجرائم المعلوماتية من  -

لمستقبلية ة تواكب التحديات والتطلعات اخلال أولا تغيير سياستها القديمة إلى سياسة حديث
التي تلقيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وثانيا من خلال جلب الاستثمارات القوية 

 والناجحة في مجال الوقاية من الجرائم المعلوماتية وكذا الكشف عنها وإحباط تهديداتها.

ية إجرائية جديدة لسياسة تشريع على عاتق التشريعات العربية والتشريعات الإفريقية الوصول -

تواكب طرق وعمليات ارتكا. هذه النوعية من الجرائم وفي نفس الوقت تحبط الاعتداءات 
 المعلوماتية وتكشف مخططات وتهديدات المجرمين المعلوماتيين.

على عاتق التشريعات العربية والتشريعات الإفريقية إبرام معاهدات التي من شأنها أن تحقق  -
م بين مختلف القوانين الجزائية الوطنية وذلك من خلال اعتماد قوانين نموذجية يتسع الانسجا

 نطاقها ليشمل غالبية الجرائم المعلوماتية.

ا. نقترح على المشرع الجزائري وعلى مختلف التشريعات العربية والإفريقية تبني سياسة استقط  -
تلف المعلوماتية من خلال توفير مخواستغلال الطاقات والأدمغة البشرية المحترفة في مجال 
 الإمكانيات والتسهيلات المادية والمعنوية لهذه الطاقات.  
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الخاصة بإجراء التسر.  99مكرر 25نقترح على المشرع الجزائري إعادة النظر في نص المادة  -

 . لوماتيةالتي ترتكب على أو بواسطة منظومة مع عتداءات المعلوماتيةالاعله يشمل جميع يجبأن 
 قوباتبعض الجرائم المعلوماتية الخطيرة ذلك أنّ الع عقوباتعلى المشرع الجزائري أن يرفع من  -

 .خاطر منخفضةبم شعور المجرمين المعلوماتيين المنخفضة تؤدي إلى
محاولة الدولة إبرام معاهدات واتفاقيات دولية وثنائية من شأنّها التصدي للجرائم المعلوماتية  -

 مي.فة الإلزام بحيث تشكل رادعا قانونيا قويا على المستوى الدولي والإقليبفاعلية ولها أيضا ص
نقترح على المشرع الجزائري أن يوسع من نطاق الاختصاص سواء نوعيا أو مكانيا للمحاكم   -

الناظرة في الجرائم المعلوماتية المرتكبة خارج الإقليم الوطني الجزائري، مسايرا بذلك التشريعات 
 انون الأمريكي والقانون الإنجليزي والقانون الفرنسي. المقارنة كالق

نقترح على المشرع الجزائري أن يعمم إجراء الإعفاء من العقا. على الكثير من الجرائم  -
 المعلوماتية كالاحتيال أو السرقة أو النصب المعلوماتي الذي قد يقع ما بين الأصول والفروع.

 المعلوماتية أصبح من اللازم والضروري أكثر من أي نظرا للمخاطر التي تثيرها الآن الجرائم -

وقت مضى اعتماد وتفعيل مبدأ عالمية النص الجزائي، ذلك أنهّ يتيح ملاحقة هؤلاء المجرمين 

المعلوماتيين ومعاقبتهم في البلد الذي يلقى القبض عليهم فيه دون مراعاة لمكان ارتكا. نوع 
 علوماتي.الجريمة المعلوماتية أو جنسية المجرم الم
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 المراجعالمصادر و قائمة 
 قائمة المصادر -أولَ
 القرآن الكريم -1
لأبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري،  ط أولى، دار ابن كثير  صحيح البخاري -2

 .2002بيروت، لبنان، 

 النصوص القانونية والتنظيمية -3

 يالتشريع الأساس -أ
التعديل الدستوري الجزائري ج ر  ، يتضمن2016مارس  6في  خالمؤر  ،16-01رقم قانون -

 .2016 مارس  9في  ؤرخةالم 55رقم 
، الصادر بتاريخ 550-02، الصادر وفق مرسوم رئاسي رقم 0202التعديل الدستوري ل  -

 .0202ديسمبر  12، المؤرخة في 90، ج ر رقم 0202ديسمبر  12
 المعاهدات والَتفاقيات الدولية -ب
 .5659لان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام الإع -
 .5612الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان الأساسية الصادر عام  -
 .5611الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام  -
 .5662اتفاقية شنجن عام  -
 .0225 الجرائم المعلوماتيةبالمتعلقة  اتفاقية بودابيست -
 ذات الطابع التشريعي النصوص -ت
 59 ، ج ر رقمق إ ج الجزائري، المتضمن 5611يونيو  9، المؤرخ في 511-11أمر رقم  -

 .5611يونيو  52في  ؤرخةالم
 56ج ر رقم المتضمن ق ع الجزائري، ، 5611يونيو  29المؤرخ في ، 511-11 رقم أمر -

 .5611يونيو  55في  ؤرخةالم
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 511 – 11 رقم يعدل ويتمم الأمر 5616سبتمبر  51المؤرخ في  91 –16 رقم أمر -
 .5616سبتمبر 56في  ؤرخةالم، 12، ج ر رقم ق إ ج الجزائرييتضمن 
 511 – 11 رقم يعدل ويتمم الأمر 5616سبتمبر  51، المؤرخ في 91 -16 رقم أمر -
 .5616سبتمبر  56في  ؤرخةالم، 92، ج ر رقم ق إ ج الجزائرييتضمن 
 99الجزائري، ج ر رقم  ق م، يتضمن 5691سبتمبر  01ؤرخ في ، الم19-91أمر رقم  -

 .5691سبتمبر  12في  ؤرخةالم
 511-11، يعدل ويتمم الأمر رقم 5699يناير  09، المؤرخ في 25-99القانون رقم  -

 .5699فبراير  29، المؤرخة في 1المتضمن ق إ ج الجزائري، ج ر رقم 
 المتضمن 511-11 رقم لأمرا يعدل ويتمم 5690فيفري  51المؤرخ في  21-90القانون  -

 .5690 فيفري 51، المؤرخة في 9، ج ر رقم ق إ ج الجزائري
 511-11 رقم الأمرويتمم يعدل  5691مارس  25المؤرخ في  21 -91القانون رقم  -
 .5691 مارس 21المؤرخة في  52الجزائري، ج ر رقم  ق إ جالمتضمن 
المتضمن  511-11 رقم لأمرا يعدل ويتمم، 5662أوت  59، المؤرخ في 05-62قانون  -

 .5662أوت  00 في ؤرخة، الم11ج ر رقم  ق إ ج الجزائري،
يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد  0222غشت  1المؤرخ في  21 – 0222قانون رقم  -

 .0222غشت  1 في ؤرخة، الم59وبالمواصلات السلكية واللاسلكية ج ر رقم 
والمتضمن  511 -11يعدل ويتمم الأمر  0225يونيو  01المؤرخ في  29 -25قانون رقم  -

 .0225يونيو  09المؤرخة في  15، ج ر رقم ق إ ج الجزائري
المؤرخ  511 – 11يتمم الأمر يعدل و ، 0225يونيو  01، المؤرخ في 26 – 25قانون  -

 .0225و يوني 01في  ؤرخةالم، 15الجزائري، ج ر رقم  ق ع، المتضمن 5611يونيو  9في 
 ق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المتعل0221يوليو  56، المؤرخ في 21 – 21قانون رقم  -
 .0221يوليو  01في  ؤرخةالم، 55ج ر رقم 
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المتضمن  511-11، يعدل ويتمم الأمر 0225نوفمبر  52، المؤرخ في 55-25قانون رقم  -
 .0225نوفمبر  52في  ؤرخةالم، 95، ج ر رقم الجزائري ق إ ج
المتضمن  511-11لأمر ا يعدل ويتمم، 0225نوفمبر  52، المؤرخ في 51-25 رقم قانون -

 .0225نوفمبر  52في  ؤرخةالم، 95ج ر رقم ، ق ع الجزائري
 ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته0221فبراير  02، المؤرخ في 25 –21قانون رقم  -
 .0221مارس  9في  ؤرخةالم، 55ج ر رقم 
 511-11لأمر ا يعدل ويتمم، 0221ديسمبر  02، المؤرخ في 00-21 رقم نونقا -
 .0221ديسمبر  05في  ؤرخةالم، 95، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن 
 511-11 لأمرا يعدل ويتمم، 0221ديسمبر  02، المؤرخ في 01-21 رقم قانون -
 .0221ديسمبر  05في  ؤرخةالم، 95الجزائري، ج ر رقم  ق عالمتضمن 
المؤرخ  55 – 91القانون  ويعدل يتمم 0229يناير  01المؤرخ في  25 –29 رقم قانون -

 .0229يناير  09في  ؤرخةالم، 5والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، ج ر رقم  5691يوليو  0في 
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 0229فيفري  01، المؤرخ في 26-29قانون رقم  -

 .0229أبريل 01في  ؤرخةالم، 05قم والإدارية، ج ر ر 
، والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم 0226أوت  1، المؤرخ في 25-26قانون رقم  -

 .0226أوت  51في  ؤرخةالم، 59المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج ر رقم 
 511 – 11رقم  مرالأ ويتمم ، يعدل0255غشت  0، المؤرخ في 55 –55 رقم قانون -
 .0255غشت  52في  ؤرخةالم، 55الجزائري، ج ر رقم  ق ع، المتضمن 5611يونيو  9المؤرخ في 
 0، يتعلق بالإعلام، ج ر رقم 0250يناير  50المؤرخ في  21 –50قانون عضوي رقم  -

 .0250يناير  51في  ؤرخةالم
 511 – 11 رقم لأمر، يعدل ويتمم ا0255فبراير  5، المؤرخ في 25 –55قانون رقم  -
 .0255فبراير  51في  ؤرخةالم، 9رقم  ج ر ،الجزائري ق ع، المتضمن 5611يونيو  9المؤرخ في 
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 511-11 رقم لأمرا يعدل ويتمم،  0251يوليو  01، المؤرخ في 20-51 رقم أمر -
 .0251يوليو  06في  ؤرخةالم،  55، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن 
يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع ، 0251فبراير  5المؤرخ في  25 – 51 رقم قانون -

 .0251فبراير  52في  ؤرخةالم، 1والتصديق الإلكترونيين، ج ر رقم 
المؤرخة في  16، ج ر رقم بح ط، يتعلق 0251يوليو  51مؤرخ في  50-51قانون رقم  -

 .0251يوليو  56
 511-11 رقم لأمرا يعدل ويتمم ،0259مارس  09، المؤرخ في 29-59 رقم قانون -
 .0259مارس  06في  ؤرخةالم، 02، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن 
 09يتعلق بالتجارة الإلكترونية، ج ر رقم  0259مايو  52المؤرخ في  21 –59قانون رقم  -

 .0259مايو  51في  ؤرخةالم
لأشخاص الطبيعية في ، المتعلق بحماية ا0259يونيو  52، المؤرخ في 29-59 رقم قانون -

 .0259يونيو  52في في  ؤرخةالم، 15مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج ر رقم 
 511-11 رقم لأمرا يعدل ويتمم، 0256ديسمبر  55، المؤرخ في 52-56قانون رقم  -
 .0256ديسمبر  59في  ؤرخةالم، 95، ج ر رقم ق إ ج الجزائريالمتضمن 
، يتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء 0202غشت  12ؤرخ في ، الم21-02أمر رقم  -

 .0202غشت  15في  ؤرخةالم، 15ر رقم  ومكافحتها، ج
المتضمن  511-11الأمر ، يعدل ويتمم 0202غشت  12المؤرخ في  25-02أمر رقم  -
 .0202غشت  15في  ؤرخةالم، 15رقم   الجزائري، ج ر  ق إ ج
، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 0205ارس م 52، المؤرخ في 25-05أمر رقم  -

 .0205مارس  52في  ؤرخةالم، 59الانتخابات، ج ر رقم 
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 التنظيمات: ث
المعهد المتضمن إحداث  0225جوان  01المؤرخ في  591 -25المرسوم الرئاسي رقم  -

في  ؤرخةالم 55ر رقم  ج، الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني وتحديد قانونه الأساسي
 .0225جوان  09

المتضمن إنشاء المعهد  0225ديسمبر  06المؤرخ في  510 -25المرسوم الرئاسي رقم  -
 .0225ديسمبر  06في  ؤرخةالم، 11الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي ج ر رقم 

تصاص يتضمن تمديد الاخ 0221أكتوبر  1المؤرخ في  159 –21مرسوم تنفيذي رقم  -
 .0221أكتوبر  9في  ؤرخةالم، 11المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، ج ر رقم 

المتعلق بتنظيم الأقسام والمصالح والمخابر  0229أفريل  55القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
 .0229يونيو  1في  ؤرخةالم 11الجهوية للمعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي، ج ر رقم 

، يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات 0251أكتوبر  9، المؤرخ في 015-51مرسوم رئاسي رقم  -
 11ها، ج ر رقم والاتصال ومكافحت سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام

 .0251أكتوبر  9في  ؤرخةالم

 قائمة المراجع -ثانيا
 اللغة العربيةب قائمة المراجع -1

 الكتب -أ
) الجرائم ضد الأشخاص، الجرائم ضد الوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  -

 .0255 لطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، دار هومة لسابعة عشر طالأموال، بعض الجرائم الخاصة(، 
استخدام الشبكات أحمد سعد محمد الحسيني، الجوانب الإجرائية للجرائم الناشئة عن  -

 .0256دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،   ،الإلكترونية، د ط
ديوان  ط دأحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزئري، الجزء الثاني،  -

 .5666المطبوعات الجامعية، الجزائر العاصمة، الجزائر، 
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الإجراءات الجنائية، الكتا. الأول، ط عاشرة، دار أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون  -
 .0251النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

 مصر ،أحمد محمد عبد الباقي، التحقيق الجنائي الرقمي، د ط، دار النهضة العربية، القاهرة -
0251. 
اسة ر أسامة أحمد المناعسة، جلال محمد الزعبي، جرائم تقنية نظم المعلومات الإلكترونية، د -
 .0255ثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ، عمان ، الأردن،  طمقارنة، 
 ط د ،أشرف عبد القادر قنديل، الوسائل الإلكترونية ودورها في الإثبات الجنائي دراسة مقارنة -

 .0259دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 
ديدة ة الإلكترونية، د ط، دار الجامعة الجأشرف عبد القادر قنديل، الإثبات الجنائي في الجريم -

 .0251للنشر، الإسكندرية، مصر، 
قوقزة، الوسائل الإلكترونية لارتكا. جرائم الذم والقدح والتحقير في التشريع  يأشرف عل -

الأردني والاتفاقيات الدولية دراسة تحليلية مقارنة، د ط، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن 
0259. 
ط  ارنةالعامل في الخصوصية دراسة مقأشرف محمد إمااعيل، أثر المراقبة الإلكترونية على حق  -

 .0259مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة، مصر،  ،أولى
 أولى ط، ختصاص القضائي بهاأمير فرج يوسف، الإثبات الجنائي للجريمة الإلكترونية والا -

 .0251الإسكندرية مصر،  مكتبة الوفاء القانونية،
أمل لطفي حسن جا. الله، نطاق السلطة التقديرية للإدارة في مجال تسليم المجرمين دراسة  -
 .0251 ،دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصرط أولى، مقارنة. 
 امعيةلجأمير فرج يوسف، الجرائم المعلوماتية على شبكة الإنترنيت، د ط، دار المطبوعات ا -
 .0229مصر،  ،دريةالإسكن
 ط أولى ،أمير فرج يوسف، الإثبات الجنائي للجريمة الإلكترونية والاختصاص القضائي بها -

 .0251مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، 
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 ط أولى ،أيمن عبد الله فكري، الجرائم المعلوماتية دراسة مقارنة في التشريعات العربية والأجنبية -
 .0251لاقتصادي، الرياض، السعودية، مكتبة القانون ا

أولى  طبولين أنطونيوس أيو.، الحماية القانونية للحياة الشخصية في مجال المعلوماتية،  -
 .0226منشورات الحبلى الحقوقية بيروت، لبنان، 

     بن مكي نجاة، السياسة الجنائية لمكافحة جرائم المعلوماتية، د ط، دار الخلدونية، الجزائر  -
 .0259قبة القديمة الجزائر، ال

قذف ـ  ) تميم بن عبد الله بن سيف التميمي، الجرائم المعلوماتية في الاعتداء على الأشخاص -
بة القانون مكت ،أولىط سب ـ تشهير( وفقا للشريعة الإسلامية  والنظام السعودي والقانون القطري، 

 .0251والاقتصاد، الرياض، السعودية، 
 ط أولى ،بي، أسامة أحمد المناعسة، جرائم تقنية نظم المعلومات الإلكترونيةجلال محمد الزغ -

 .0252دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
وزيع أولى، دار الثقافة للنشر والت طجهاد رضا الحباشنة، الحماية الجزائية لبطاقات الوفاء،  -

 .0229، عمان، الأردن
عة لجرائم المستحدثة عن طريق الانترنيت )دراسة مقارنة بين الشريحسني عبد السميع إبراهيم، ا -

  .0255والقانون( د ط، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
أولى، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع، عمان الأردن  طخالد داودي، الجريمة المعلوماتية،  -
0259. 
دار الفكر ، د ط إثبات الجريمة المعلوماتية، خالد حسن أحمد لطفي، الدليل الرقمي ودوره في -

 .0202الجامعي، الإسكندرية، مصر، 
دار  ،أولى طخالد حسن أحمد لطفي، آليات التحقيق الجنائي في جرائم تقنية المعلومات،  -

 .0256الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 
امعية، الإسكندرية، مصر خالد ممدوح إبراهيم، أمن الجريمة الإلكترونية، د ط، الدار الج -
0229. 
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الفكر القانوني  ، دارأولى ط خالد ممدوح إبراهيم، فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية، -
 .0226الإسكندرية، مصر، 

 قحة ومعدلةوالمقارن، ط ثالثة من خلفي عبد الرحمان، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري -
 .0259زيع، الجزائر، دار بلقيس للنشر والتو 

دار  ،أولى طخالد عياد الحلبي، إجراءات التحري والتحقيق في جرائم الحاسو. والإنترنيت،  -
 .0255الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

 تحليلية مقارنة لمعلوماتية دراسةرشاد خالد عمر، المشاكل القانونية والفنية للتحقيق في الجرائم ا -
 .0259تب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، ط أولى، المك

زيبحة زيدان، الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري والدولي، د ط، دار الهدى للطباعة والنشر  -
 .0255والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 

سامى علي حامد عياد، الجريمة المعلوماتية وإجرام الإنترنيت، د ط، دار الفكر الجامعي  -
 .0229مصر،   ،لإسكندريةا

ستان ديفيس، بناء الاقتصاد المبني على المعرفة، مؤلف جماعي بعنوان تنمية الموارد البشرية في  -
أولى، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبوظبي الإمارات رفة، ط اقتصاد مبني على المع

 .0225العربية المتحدة 
المؤسسة    انيةط ثالإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه، سليمان عبد المنعم، أصول  -

 .5666الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
 د ط ،سليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين دراسة مقارنة -

 .0229دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، مصر، 
 يعر الفكر والقانون للنشر والتوز صابر غلا.، أصول الإثبات والمحاكمات الجنائية، د ط، دا -

 .0259المنصورة، مصر، 
 قوقيةعام، د ط، منشورات زين الحضياء عبد الله الجابر الأسدي وآخرون، أبحاث في القانون ال -

 .0251بيروت، لبنان، 
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ر والتوزيع، ، دار النفائس للنشط أولىة فقهية، ضياء مصطفى عثمان، السرقة الإلكترونية دراس -
 .0255عمان، الأردن، 

دار   ،ط طارق إبراهيم الدسوقى عطيه، الأمن المعلوماتي النظام القانوني للحماية المعلوماتية، د -
 .0226الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 

ة ماتي النظام القانوني لحمايطارق إبراهيم الدسوقى عطيه، الموسوعة الأمنية الأمن المعلو  -
 .0251دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  ،المعلوماتية، د ط

ركز القومي ، المط أولىطارق عفيفي صادق أحمد، الجرائم الإلكترونية جرائم الهاتف المحمول،  -
 .0251للإصدارات القانونية،  القاهرة، مصر، 

د ط  ،علوماتية صعوبات التحقيق فيها وكيفية مواجهتهاطاهر محمود أبو القاسم، الجرائم الم -
 .0256المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، مصر، 

، إشكاليات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المعلوماتية عادل عبد العال إبراهيم خراشي -
 .0251دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  د ط، وسبل التغلب عليها،

عادل عبد العال إبراهيم خراشي، دور الضبطية الإدارية والقضائية في مكافحة جرائم بطاقات  -
 صرة، الإسكندرية مدار الجامعة لجديد د ط، الائتمان الإلكترونية والتعاون الأمني الدولي حيالها،

0251. 
نية أساليبها لكترو عادل مشموشي، جرائم المعلوماتية وتحديات مسارحها الافتراضية أدواتها الإ -

 .0256  أولى، المؤسسة الحديثة للكتا.، بيروت، لبنان طالتقنية مقتضياتها التشريعية، 
ر والتوزيع ، دار المستقبل للنشط أولىعبد الحكيم رشيد توبة، جرائم تكنولوجيا المعلومات،  -

 .0226عمان الأردن، 
ارف ، منشأة المعد طاء والفقه. عبد الحميد الشواربي، الإثبات الجنائي في ضوء القض -

 .5661الإسكندرية، مصر،
 ة منقحة ومعدلةثاني طعبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن،  -

 .0251دار بلقيس للنشر، الدار البيضاء، الجزائر، 
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ار إحياء د د ط، اني،عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الث -
 .5610التراث العربي، بيروت، لبنان، 

ر والتوزيع ، دار العلوم للنشط أولىعبد الصبور عبد القوى علي مصري، الجريمة الإلكترونية،  -
 .0229القاهرة، مصر، 

مي ، المركز القو ط أولىعبد العال الدريبي، محمد صادق إمااعيل، الجرائم الإلكترونية،  -
 .0250مصر،  ،القانونية، القاهرةللإصدارات 

دار  د ط ،عبد الفتاح بيومي حجازي، الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر والانترنيت -
 .0221مصر، القاهرة، ، الكتب القانونية

دار  ،أولى طعبد الفتاح بيومي حجازي، جرائم الكمبيوتر والانترنيت في التشريعات العربية،  -
 .0226القاهرة، مصر  ،ونيةالكتب القان

ط  ،، مبادئ الإجراءات الجنائية في جرائم الكمبيوتر والإنترنيتعبد الفتاح بيومي حجازي -
 .0221، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، أولى

دار الحامد  ،ط أولىعبد الكريم خالد الردايدة، الظواهر الإجرامية المستحدثة وسبل مواجهتها،  -
 .0252لتوزيع، عمان، الأردن، للنشر وا
 ، د طلتحقيق(اءات الجزائية الجزائري )التحري و عبد الله أوهايبية، محاضرات في قانون الإجرا -

 .0255دار هومة، الجزائر،
دار  سادسة ط التحقيق(،ءات الجزائية الجزائري )التحري و شرح قانون الإجراعبد الله أوهايبية،  -
 .0221 ،هومة

ومنقحة دار  مزيدة طهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزء الأول، عبد الله أو  -
 .0259هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر العاصمة، الجزائر، 

دار  ،دة ومنقحةمزي ط، ثانيعبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزء ال -
 .0259التوزيع، الجزائر العاصمة، الجزائر، هومة للطباعة والنشر و 
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لوطنية ، المؤسسة اد طعبد الله أوهايبية، شرح قانون العقوبات الجزائري ) القسم العام (،  -
 .0251للفنون المطبعية، الرغاية الجزائر، 

عبد الله عبد العزيز اليوسف، التقنية والجرائم المستحدثة، مؤلف جماعي بعنوان الظواهر  -
 .0255، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط أولىرامية المستحدثة وسبل مواجهتها، الإج

عبد الله عبد الكريم عبد الله، جرائم المعلوماتية والانترنيت )الجرائم الالكترونية( دراسة مقارنة  -
ها محليا وعربيا د مكافحتفي النظام القانوني لمكافحة جرائم المعلوماتية والانترنيت مع الإشارة إلى جهو 

 .0229، منشورات الحبلى الحقوقية، بيروت، لبنان، ط أولىودوليا، 
المؤسسة  ،ط أولىعلي أحمد عبد الزعبي، حق الخصوصية في القانون الجنائي دراسة مقارنة،  -

 .0221الحديثة للكتا. طرابلس لبنان، 
 ،عمان دار اليازوري للنشر والتوزيع ،د طر الحسيناوي، جرائم الحاسو. والانترنيت، ابعلي ج -
 .0226الأردن 
 ط ،كمةالكتا. الثاني التحقيق والمحا علي شملال، الجديد في شرح قانون الإجراءات الجزائية،  -

 .0259ثالثة، دار هومة، الجزائر، 
اعة ية للطب، الدار الجامعد طعلي عبد القادر القهوجي، الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي،  -

 .5666والنشر بيروت، لبنان 
عماد مجدي عبد الملك، جرائم الكمبيوتر والإنترنيت، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية  -
 .0255مصر 

 د ط ،، الجرائم المعلوماتية جرائم الحاسب الآلي في مصر والدول العربيةمرو عيسى الفقىع -
 .0221المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، 

مصر  ،ة، العربي للنشر والتوزيع، القاهر ط أولىعواطف عبد الرحمان، الإعلام والعولمة البديلة،  -
0221. 
ط ، ونيا(ئصها، كيفية التصدي لها قانغانم مرضي الشمري، الجرائم المعلوماتية )ماهيتها، خصا -
 .0251الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  أولى،
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رباح، الوجيز في قضايا حماية الملكية الفكرية والفنية مع دراسة مقارنة حول جرائم  غسان -
 .0229، منشورات الحبلى الحقوقية، بيروت، لبنان، ط أولىالمعلوماتية، 
 فريد منعم جبور، حماية المستهلك عبر الإنترنيت، ومكافحة الجرائم المعلوماتية دراسة مقارنة -

 .0250 ى الحقوقية، بيروت، لبنان،ثانية، منشورات الحبلط 
 مصر ،الإسكندرية ،التحقيق الجنائي والتصرف فيه، دار المطبوعات الجامعيةفرج علواني هليل،  -
5666. 
روعية في الإثبات الجنائي وحجية مش لؤي عبد الله نوح، مدى مشروعية المراقبة الإلكترونية -

ط  ،ات الجنائيلصورة والصوت في الإثبوعوامل حجية ا الدليل الإلكتروني المستمد من التفتيش الجنائي
 .0259، مركز الدراسات العربية، الجيزة، مصر، أولى

 والتوزيع ، الأكاديميون للنشرط أولىمحمد الأمين البشرى، التحقيق في الجرائم المستحدثة،  -
 .0255عمان، الأردن، 

 يةر المطبوعات الجامعية الإسكندر دا ،د طمحمد أمين الرومي، جرائم الكمبيوتر والانترنيت،  -
 .0221مصر 

 يةر المطبوعات الجامعية الإسكندر ، داد طمحمد أمين الرومي، جرائم الكمبيوتر والانترنيت،  -
 .0225مصر 

 زائر، د ط، دار هومة للطباعة الجقاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزيط،  -
0229. 
 لنشر والتوزيعنية، دار الثقافة لثا طنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي، محمد حماد الهيتي، التك -

 عمان الأردن.
محمد خليفة، الحماية الجنائية لمعطيات الحاسب الآلي في القانون الجزائري والمقارن، د ط دار  -

 .0229الجامعة الحديثة، الإسكندرية، مصر، 
شر ، دار الحامد للنط أولىية أنظمة المعلومات، محمد دباس الحميد، ماركو إبراهيم نينو، حما -

 .0229والتوزيع، عمان، الأردن، 
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ي امع، دار الفكر الجط أولىمحمد سعيد عبد الرحمان، الحكم القضائي أركانه وقواعد إصداره،  -
 .0229الإسكندرية، مصر، 

لحلبي رات ا، منشو ط أولىمحمد طارق عبد الرؤوف الخن، جريمة الاحتيال عبر الإنترنيت،  -
 .0255الحقوقية، بيروت، لبنان، 

ام للنشر ، دار الأيط أولىمحمد عبد الرحمان عنانزه، القصد الجرمي في الجرائم الإلكترونية،  -
 .0259والتوزيع، عمان، الأردن، 

المكتب  ط دمحمد عبد الله أبو بكر، جرائم الكمبيوتر والإنترنيت )موسوعة جرائم المعلوماتية(،  -
 .0229 الحديث، الإسكندرية، مصر، العربي

 .0255محمد علي سكيكر، موسوعة الدفوع الجنائية، د ط، دار الجامعة الجديدة، مصر  -
ة الجديدة ، دار الجامعط ثانيةقاسم، مراحل التفاوض في عقد الميكنة المعلوماتية، حسن محمد  -

 .0251 سكندرية، مصر،الإ
ة ية للجريمة الإلكترونية في مرحلة التحقيق الابتدائي دراسمحمد كمال شاهين، الجوانب الإجرائ -
 .0259، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، د طمقارنة، 
للنشر  ، دار الجامعة الجديدةد طمحمد محمد شتا، فكرة الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي،  -

 .0225الإسكندرية، مصر،
 د ط ،المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، الجزء الثانيمحمد مروان، نظام الإثبات في  -

 .5666الجزائر،  ،ديوان المطبوعات الجزائرية
ل كوسيلة ستدلامحمد ممدوح بدير، مكافحة الجريمة المعلوماتية عبر شبكات الإنترنيت والا -

 .0259يزة، مصر، التوزيع، الجلدراسات العربية للنشر و للإثبات الجريمة المرتكبة عبر الإنترنيت، مرمز 
وزيع ، دار الثقافة للنشر والتط أولىحمد عبابنة، جرائم الحاسو. وأبعادها الدولية، أمحمود  -

 .0226عمان الأردن، 
للجرائم الناشئة عن استخدام الهواتف النقالة  محمود محمد محمود جابر، الأحكام الإجرائية -

 .0259ط، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر  والمعلومات(، دالاتصالات )جرائم نظم 
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 القاهرة ،نية، دار النهضة العربيةثا طمحمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية،  -
 .5699 ،مصر

اعة والنشر للطب ه، دار هومد ط، ولمروك نصر الدين، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الأ -
 .0251والتوزيع، الجزائر، 

للطباعة  هخامسة، دار هوم طمروك نصر الدين، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الثاني،  -
 .0251والنشر والتوزيع، الجزائر، 

الثقافة  ، دارط أولىجراءات الجزائية العماني، الجزء الأول، مزهر جعفر عبيد، شرح قانون الإ -
 .0226للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

 ب القانونية، دار الكتط أولىمد موسى، التحقيق الجنائي في الجرائم المعلوماتية، مصطفى مح -
 .0226مصر 

 - الإرها. الإلكتروني –السياحة  –غسيل الأموال  –مصطفى يوسف كافي، جرائم الفساد  -
 .0255المعلوماتية مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، الأردن، 

كر الجامعي ، دار الفد طمحمد الجنبهي، أمن المعلومات الإلكترونية،  ممدوح محمد الجنبهي، منير -
 .0221الإسكندرية، مصر، 

 ائر العاصمةالجز  مناصرة يوسف، الدليل الإلكتروني في القانون الجزائي، د ط، دار الخلدونية، -
 .0259 ،الجزائر

دار ، أولى طعلومات، منير محمد الجنبهي، صعوبات التحقيق واستخراج الأدلة في جرائم الم -
 .0259الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر 

 ل مكافحتهالي ووسائمنير محمد الجنبهي، ممدوح محمد الجنبهي، جرائم الإنترنيت والحاسب الآ -
 .0225دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،  د ط،

طنية ط، المؤسسة الو مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، د  -
 .5660للكتا.، الجزائر 
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 ط أولى ،نائلة عادل محمد فريد قورة، جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية دراسة نظرية وتطبيقية -
 .0221منشورات الحبلى الحقوقية، بيروت، لبنان، 

 ةناني لحسن، التحقيق في الجرائم المتصلة بتكنولوجيا المعلوماتية بين النصوص التشريعي -
 .0259الجزائر،  ،النشر الجامعي الحديث، تلمسان ، د ط،والخصوصية التقنية

، دار الجامعة ط دناير نبيل عمر، الحماية الجنائية للمحل الإلكتروني في جرائم المعلوماتية،  -
 .0025الجديدة، الإسكندرية، مصر، 

لجديدة دار الجامعة ا ط، د مين في مجال المعلوماتية والشبكات،أل رسلان، التنبيلة إمااعي -
 .0229 ،إسكندرية، مصر

دار ، انية، ط ثنجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي -
 .0251 الجزئر، هومه،

 الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ط ثانية فرج مينا، الموجز في الإجراءات الجزائية،نظير  -
5660. 
 .5660 زائر،الج ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ط ثانية مينا، الموجز في الإجراءات الجزائية، فرجنظير 

في  )المخاطر على الحياة الخاصة وحمايتها دراسة نعيم مغبغب، مخاطر المعلوماتية والانترنيت -
 .0229ثانية، منشورات الحبلى الحقوقية، بيروت، لبنان،  ط ،القانون المقارن(

الأردن  ،ان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمط أولىد القادر المومنى، الجرائم المعلوماتية، نهلا عب -
0229. 
ة العربية ، دار النهضد ط ،ب الإلكتروني في التشريع المقارنهدى حامد قشقوش، جرائم الحاس -
 .5660مصر 

     لمحسوبةالمعلومات ا لفنية لقواعدهلال بن محمد بن حار. البوسعيدي، الحماية القانونية وا -
 .0226د ط، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
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يزيد بوحليط، الجرائم الإلكترونية والوقاية منها في القانون الجزائري في ضوء الاتفاقية العربية  -
 ، د طخاصة قوانين –لإجراءات الجزائية قانون ا –قانون العقوبات  –لمكافحة جرائم تقنية المعلومات 

 .0256دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، مصر، 
 الرسائل و الأطروحات -ب
 الأطروحات -

براهيمي صالح، الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري، عمل مقدم لنيل شهادة  -
 .8098 معمري، تيزي وزو، الجزائرالدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة مولود 

عمومية، عمل مقدم لنيل شهادة الدكتوراه في بدائل إجراءات الدعوى ال بلولهي مراد، -
 الحاج لخضر، الجزائر 9معة باتنة العلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا

8091. 
رابحي عزيزة، الأسرار المعلوماتية وحمايتها الجزائية، عمل مقدم من أجل متطلبات نيل  -

 ر بلقايدم السياسية جامعة أبو بكلعلو شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق وا
 .8092 الجزائر ،تلمسان

ربيعي حسين، آليات البحث والتحقيق في الجرائم المعلوماتية، عمل مقدم لنيل شهادة  -
 .8092 ، الجزائر9لسياسية، جامعة باتنة الدكتوراه في الحقوق كلية الحقوق والعلوم ا

ل دراسة مقارنة، عمل مقدم لنيلكترونية ات الجنائي بالأدلة الإ، الإثبشرف الدين وردة -
شهادة الدكتوراه، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 

 .8092 زائرالج ،خيضر بسكرة
المجيدي، شكوى المجني عليه كقيد من قيود تحريك الدعوى الجزائية  سعيد قائد القادر عبد -

  ن العامهادة الدكتوراه في القانو ي، عمل مقدم لنيل شفي القانون اليمني والقانون الجزائر 
 .8091/8094، الجزائر الموسم الجامعي 9كلية الحقوق جامعة الجزائر 

عمارة فوزي، قاضي التحقيق، عمل مقدم لنيل شهادة الدكتوراه علوم، كلية الحقوق  -
 .8001/8090جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، الجزائر، الموسم الجامعي 
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عبد الله نزال المياحي، حجية المراقبة الإلكترونية للصوت والصورة في الإثبات كاظم  -
 قوق كلية الحقوق، جامعة عين شمسالجنائي عمل مقدم لنيل شهادة الدكتوراه في الح

 .8092القاهرة، مصر 
محمد علي أحمد الكواري، مسرح الجريمة ودوره في كشف غموض الجريمة، أطروحة تخرج  -

 ديةلعلوم الأمنية، الرياض، السعو الأدلة الجنائية، جامعة نايف العربية لكلية علوم من  
8002. 

 الرسائل  -
مل ع ديثة ودورها في الإثبات الجنائيآمال عبد الرحمن يوسف حسن، الأدلة العلمية الح -

 كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسطمقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،  
 .8099/8098وسم الجامعي عمان، الأردن الم

أيمن عبد العال، الجرائم الإلكترونية في التشريع الفلسطيني، عمل مقدم لنيل شهادة  -
 فلسطين ،الماجستير في القانون العام، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية غزة

8091. 
رنة(، عمل مقابلحو نسيم، سلطة النيابة العامة في حف  أوراق الدعوى الجزائية )دراسة  -

امعة ج مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
 .8002 محمد خيضر بسكرة، الجزائر

ل مقدم لنيل ، عمالقاضي الجزائي في تقدير الأدلة الحدود القانونية لسلطة بلولهي مراد، -
الحاج  9عة باتنة اموالعلوم السياسية، جفي العلوم الجنائية، كلية الحقوق  اجستيرشهادة الم
 .8099 الجزائر ،لخضر

بندر بن منصور السعدون، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة أمام ديوان المحاكمات  -
العسكرية السعودي، عمل مقدم لنيل شهادة الماجستير في العدالة الجنائية، كلية 

 .8098 السعودية ة، الرياض،الدراسات العليا جامعة نايف العربية للعلوم الأمني
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بن لاغة عقيلة، حجية أدلة الإثبات الجنائية الحديثة، عمل مقدم لنيل شهادة الماجستير  -
 .8098، الجزائر 9لحقوق، جامعة الجزائرتخصص قانون جنائي وعلوم جنائية، كلية ا

ة يحسين العلمي، دور الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق التنم -
  ير، عمل مقدم لنيل شهادة الماجستالمستدامة دراسة مقارنة بين ماليزيا وتونس والجزائر
يف لتسيير، جامعة فرحات عباس سطكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم ا

 .8091الجزائر ،9
 تسعيد بن عبد الله بن بدوي الكناني الزهراني، الاستجوا. والمواجهة في نظام الإجراءا -

الجزائية السعودي، عمل مقدم لنيل شهادة الماجستير في العدالة الجنائية، كلية الدراسات 
 .8002 لعلوم الأمنية، الرياض، السعوديةجامعة نايف العربية ل ،العليا

خالد بن محمد المهوس، الاستجوا. الجنائي وتطبيقاته في النظام الإجرائي السعودي  -
 في العدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف عمل مقدم لنيل شهادة الماجستير

 .8001 لعلوم الأمنية، الرياض، السعوديةالعربية ل
زايد بن عبد الرحمن الطويان، الأمر بحف  الدعوى بعد التحقيق والقرار بأن لا وجه للسير  -

صص تخفيها )دراسة مقارنة(، عمل مقدم لنيل شهادة الماجستير في العدالة الجنائية 
 منيةمعة نايف العربية للعلوم الأالتشريع الجنائي الإسلامي، كلية الدراسات العليا، جا

 .8004الرياض، السعودية 
سعيد ظافر ناجي القحطاني، الضوابط المهارية في محاضر جمع الاستدلالات وآثارها في  -

مل مقدم عتوجيه مسار التحقيق ) دراسة تطبيقية على قضايا متنوعة بمدينة الرياض(، 
 لدراسات العلياث الجنائي، كلية النيل شهادة الماجستير في العلوم الشرطية التحقيق والبح

 .8004 لعلوم الأمنية، الرياض، السعوديةجامعة نايف العربية ل
عبد الرزاق مقران، ضمانات المشتبه فيه أثناء حالة التلبس، عمل مقدم لنيل شهادة  -

 .8094، الجزائر 9لية الحقوق، جامعة قسنطينة الماجستير في القانون العام، ك
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محمد الأخضر مالكي، حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية، عمل مقدم لنيل شهادة  -
لجزائر، الموسم ا وق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينةالماجستير في القانون العام، كلية الحق

 .8002/8001الجامعي 
 المقالَت -ت
يم عطايا، الجريمة الإلكترونية وسبل مواجهتها في الشريعة الإسلامية إبراهيم رمضان إبراه -

والأنظمة الدولية )دراسة تحليلية تطبيقية(، مجلة كلية الشريعة والقانون، العدد الثلاثون، الجزء الثاني 
 .0251جامعة الأزهر بطنطا، مصر، 

مجلة ، نيلمجال القانو اص والصلاحية في اأحمد غرا.، ضرورة التمييز بين مصطلحي الاختص -
ديسمبر  الحاج لخضر، الجزائر 5معة باتنة ، جا19، العدد 59العلوم الاجتماعية والإنسانية، المجلد 

0259. 
كلية ،  5علوماتية، مجلة الحقوق، العدد أسامة العبيدي، الجهود الدولية في مكافحة الجرائم الم -

 .0251يت، جامعة الكويت، الكو الشريعة والدراسات الإسلامية، 
مجلة  ،الفحلة مديحة، حقوق المتهم أثناء الاستجوا. في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري -

 .0251جامعة بشار، الجزائر، فبراير  ،0، العدد 9لبدر، المجلد 
كلية ،  5أسامة العبيدي، الجهود الدولية في مكافحة الجرائم المعلوماتية، مجلة الحقوق، العدد  -
 .0251جامعة الكويت، الكويت، والدراسات الإسلامية، الشريعة 
أشرف محمد عبد القادر ماحان، كفاية المظاهر الخارجية للتلبس للنهوض بدلائل الاتهام  -

       1، العدد 51عة والقانون، المجلد والآثار التي يرتبها القانون على توافرها، مجلة دراسات علوم الشري
 .0256امعة الجوف، السعودية، كلية الشريعة والقانون، ج

مجلة ، يةتفعيل العدالة الدولية الجنائ بدر الدين شبل، الاختصاص الجنائي العالمي ودوره في -
 .0252، جامعة الوادي، الجزائر، جوان 5، العدد 5العلوم القانونية والسياسية، المجلد
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لمعدل لقانون الإجراءات ا 20-51بحرية أسيا، دراسة تحليلية للحبس المؤقت في ظل الأمر  -
عهد العلوم القانونية والإدارية ، م0، العدد 1الجزائية، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 

 .0259ديسمبر ي الونشريسي تيسمسيلت، الجزائر، المركز الجامعي أحمد بن يح
اسية المجلد ات القانونية والسيبوشليق كمال، أوامر قاضي التحقيق المقيدة للحرية، مجلة الدراس -

 .0202، جامعة عمار ثليجي الأغواط، الجزائر، جوان 20، العدد 21
جميلة محلق، اعتراض المراسلات، تسجيل الأصوات، والتقاط الصور في قانون الإجراءات  -

طار عنابة ، جامعة باجي مخ50الجزائية الجزائري مجلة التواصل في الاقتصادة والإدارة والقانون، العدد 
 .0251الجزائر، جوان 

 الباحث الأستاذ حاليمية سفيان، بوالقمح يوسف، حصانة الدفاع في املواد الجزائية، مجلة -
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامة محمد بوضياف  ،52والسياسية، العدد  القانونية للدراسات

 .0259، جوان المسيلة، الجزائر
م أثناء الاستجوا. أمام قاضي التحقيق في ظل قانون الإجراءات دايخ سامية، ضمانات المته -

 لوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، كلية الع5، العدد 1الجزائية الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد 
 .0251، الجزائر، جوان 5جامعة وهران 

حة للأبحاث القدس المفتو رابح وهيبة، التسر. في التشريع الإجرائي الجزائري، مجلة جامعة  -
 .0251فلسطين، حزيران ، القدس المفتوحة جامعة، 11، العدد 5والدراسات، مجلد 

رضا هميسي، تفتيش المنظومات المعلوماتية في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية  -
 .0250ئر، جوان ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، الجزا0العدد  1المجلد 

رمضاني ابتسام، تافرونت عبد الكريم، تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية في التشريع الجزائي  -
، كلية الحقوق والعلوم السياسية 20، العدد 29الجزائري، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد 

 .0202جامعة باتنة الحاج لخضر، الجزائر، 
الجزائية ومدى سلطة القاضي الجزائي في تقديرها، مجلة معالم للدراسات  زروقي عاسية، الخبرة -

 .0256، المركز الجامعي بتندوف، الجزائر، جوان 5، العدد 1القانونية والسياسية، المجلد 
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لة الحقوق ستجوا.، مجزروقي عاسية، سلطة القاضي في تقدير القيمة الإثباتية لإجراءات الا -
 .0259معة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، ، جا1والحريات، العدد 

جامعة ، 5، العدد 0زيكو مصطفى، عوامل السلوك الإجرامي، مجلة الحوار الثقافي، المجلد  -
 .0251عبد الحميد ابن باديس مستغانم، الجزائر، فبراير 

العدد  55زينب بوسعيد، علانية المحاكمة الجزائية بين القاعدة والإستثناء، مجلة الحقيقة، المجلد  -
 .0251أدرار، الجزائر، سبتمبر  –جامعة أحمد دراية  ،1

سامية بولافة، مبروك ساسي، الأساليب المستحدثة في التحريات الجزائية، مجلة الباحث  -
 .0251جوان ، جامعة باتنة، الجزائر (، كلية الحقوق والعلوم السياسية،6للدراسات الأكادمية، العدد )

لة مج  مين نوري، نظام الإحالة على محكمة التنازع في التشريع الجزائري سامية نوري، محمد الأ -
 سي الحواس بريكة، باتنة الجزائر ، المركز الجامعي5، العدد 1طبنة للدراسات العلمية الأكادمية، المجلد 

 .0202جوان 
لة قانون مجسدود مختار، ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي الجزائري في تقدير الأدلة،  -

 .0259 ، الجزائر0جامعة محمد بن أحمد، وهران ، 5، العدد 1النقل والنشاطات المينائية، ، المجلد 
لمجلة ا صالح جابر، خصخصة الدعوى العمومية في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائي الجزائري  -

 .0202ديسمبر ، دي، الجزائر، جامعة الوا21العدد ، 25الدولية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 
 الفساد بين جرائم عن للتحري كآلية الإلكتروني تمام، الترصد يعيش حاحة، آمال العالي عبد -
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 39 أسبا. ومخاطر الجرائم المعلوماتية ومختلف تقسيماتها  المبحث الثاني:
 40 أسبا. ومخاطر الجرائم المعلوماتيةالمطلب الأول: 

 40 دوافع ارتكا. الجرائم المعلوماتية الفرع الأول:

 41 مكاسب ماليةتحقيق أولَ: 
 41 الدوافع الشخصية والمؤثرات الخارجيةثانيا: 
 41 الدوافع الشخصية -1
 42 المؤثرات الخارجية -2

 42 الشغف بالإلكترونيات وحب المغامرة والإثارةثالثا: 
 42 الشغف بالإلكترونيات -1
 43 حب المغامرة والإثارة -2

 43 م المعلوماتيةالمخاطر المتعلقة بالجرائالفرع الثاني: 
 44 مخاطر الجرائم المعلوماتية الواقعة على الأشخاصأولَ: 
 44 المخاطر التي يتعرض لها الأفراد من جراء الجرائم المعلوماتية -1
 45 المخاطر التي يتعرض لها الشخص الاعتباري من جراء الجرائم المعلوماتية -2

 45 لى الحواسب الآليةمخاطر الجرائم المعلوماتية الواقعة عثانيا: 
 46 المخاطر الواقعة على الحواسب الآلية بطريقة عادية ) بدون شبكة الإنترنيت( -1
 46 المخاطر الواقعة على الحواسب الآلية بواسطة شبكة الانترنيت -2
 47 الفيروسات -أ



288 
 

 48 برامج الدودة -ب
 49 الإغراق بالرسائل -ج

 50 المعلوماتية تقسيمات الجرائم المطلب الثاني: 
 51 تقسيم الفريق البحثي الأكاديمي الأمريكي للجرائم المعلوماتية الفرع الأول:

 51 طائفة الجرائم المعلوماتية التي تستهدف الأشخاص أولَ:
 51 الجرائم المعلوماتية الجنسية التي تستهدف الأشخاص -1
 52 اصالجرائم المعلوماتية غير الجنسية التي تستهدف الأشخ -2

 52 طائفة جرائم الأموال المتضمنة أنشطة الاختراق والإتلاف ثانيا:
 52 جرائم الاحتيال والسرقة ثالثا:
 53 جرائم التزوير رابعا:

 53 جرائم المقامرة والجرائم الأخرى ضد الأخلاق والآدا. خامسا:
 53 جرائم الكمبيوتر ضد الحكومة سادسا:

 53 الأوروبي للجرائم المعلوماتيةتقسيم المجلس الفرع الثاني: 
 54 تقسيم اللجنة الأوروبية للجرائم المعلوماتية أولَ:
 54 الطائفة الأساسية للجرائم المعلوماتية -1
 55 الطائفة الاختيارية للجرائم المعلوماتية -2

 55  تقسيم اتفاقية بودابيست للجرائم المعلوماتية ثانيا:
 56 وإتاحة البيانات والنظم المعلوماتية الجرائم ضد سرية وسلامة -1
 56 الجرائم المتصلة بالحاسب الآلي -2
 56 الجرائم المتصلة بالمحتوى -3
 56 الجرائم المتصلة بالاعتداءات الواقعة على الملكية الفكرية والحقوق المجاورة -4

 56 صور الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري المطلب الثالث:
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 57  الجرائم المعلوماتية التي نص عليها في قانون العقوباتع الأول: الفر 

 57 نظمة المعالجة الآلية للمعطياتأجرائم المساس ب أولَ:

 57 جرائم المساس بحرمة الحياة الخاصة ثانيا:

 58 جرائم القذف أو السب أو الإهانة أو الإساءة أو الاستهزاء بأي وسيلة تقنية ثالثا:

 58 رائم الجنسية المرتكبة ضد القصر بأية وسيلةالج رابعا:

 58 ضد أمن الدولة            والموجهة الجرائم المرتكبة بالوسائل الإلكترونية  خامسا:

 59 الجرائم المعلوماتية التي نص عليها المشرع ضمن قوانين خاصةالفرع الثاني: 
 59   لكيةيد والمواصلات السلكية واللاسالقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبر  أولَ:
 59 القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ثانيا:
 01 القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية ثالثا:
 60 القانون العضوي المتعلق بالإعلام رابعا:

 60 ترونيينكالقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإل خامسا:

 61 القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونيةسادسا: 
 61 القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعية في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي سابعا:
 62 في القانون المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتهاثامنا: 

 62 تاسعا: في قانون الانتخا.

 62 أهمية مواجهة الجرائم المعلوماتية ومختلف تحدياتها الإجرائية: المبحث الثالث

 62 مبررات وفائدة الحماية الجنائية للنظام المعلوماتي المطلب الأول:

 63 مبررات الحماية الجنائية للنظام المعلوماتيالفرع الأول : 
 63 عدم كفاية الوسائل التقنية المتوفرةأولَ: 
 64 مارات المالية والجهود البشرية في إنتاج البرامجضخامة الاستث ثانيا:
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 65 خطورة الجرائم المعلوماتيةثالثا: 

 66 فائدة الحماية الجنائية للنظام المعلوماتي الفرع الثاني:
 66 فائدة الحماية الجزائية الشخصية للنظام المعلوماتيأولَ: 

 67 علوماتيفائدة الحماية الجزائية الموضوعية للنظام المثانيا: 

 67 التشجيع على الابتكار -1

 68 مكافحة القرصنة الدولية لمختلف البرامج -2

 68 تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية -3

 69 التحديات الإجرائية التي تواجه مكافحة الجرائم المعلوماتية المطلب الثاني: 
 69 يةمبدأ الشرعية الإجرائية في الجرائم المعلومات الفرع الأول:

 71 التحديات الإجرائية لشخص المحقق في مكافحة الجرائم المعلوماتيةالفرع الثاني: 
 71 العوامل الداخلية المؤثرة على شخص المحقق أولَ:

 71 المؤثرة على شخص المحققالعوامل الخارجية  ثانيا:

 72 لوماتيةعالتحديات الإجرائية في مواجهة الطبيعة الخاصة للجرائم المالفرع الثالث: 
 72 التحديات المتعلقة بالتعاون الأمني والقضائي الدولي أولَ:

 73 التحديات المرتبطة بإجراءات التحقيق ثانيا:

 75 في الجرائم المعلوماتيةولية إجراءات التحقيق الأ الفصل الثاني:
 77 مرحلة جمع الاستدلالات في الجرائم المعلوماتيةالمبحث الأول: 

 77 ضباط الشرطة القضائية و قواعد اختصاصهم في الجرائم المعلوماتيةول: المطلب الأ

 78 ضباط الشرطة القضائية المخول لهم البحث ومعاينة الجرائم المعلوماتية الفرع الأول: 
 78 ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية أولَ:
 79 51/015لمنصوص عليهم في المرسوم الرئاسي رقم ضباط الشرطة القضائية ا ثانيا:
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 79 قواعد اختصاص ضباط الشرطة القضائية في الجرائم المعلوماتية الفرع الثاني: 
 80 حالة معاينة الجريمة المعلوماتيةأولَ: 
 81 حالة مراقبة الأشخاص المشتبه فيهم ارتكابهم للجريمة المعلوماتيةثانيا: 
 81 جالحالة الاستعثالثا: 
 81 الوقاية من جرائم الإرها. أو التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولةحالة  رابعا:

 81 حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية خامسا: 

 82 لمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائيةسادسا: 
 82 المتبادلة حالة تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدوليةسابعا: 

 82  الإجراءات التمهيدية لضباط الشرطة القضائية في الجرائم المعلوماتيةالمطلب الثاني: 
 83 تلقي الشكاوي والتبليغات عن الجرائم المعلوماتيةالفرع الأول: 
 86 جهود الإنتربول في مكافحة الجرائم المعلوماتيةالفرع الثاني: 

 89 والاستدلال عن الجرائم المعلوماتيةالقيام بالتحري الفرع الثالث: 
 92 : القيام بإجراء المراقبة الفرع الرابع

 93 المراقبة العادية  أولَ :

 93 مراقبة الاتصالات الإلكترونيةثانيا: 

 94  الإجراءات المتبعة في حالة التلبس بالجرائم المعلوماتيةالمطلب الثالث: 
 94 تها على الجرائم المعلوماتيةحالات التلبس وإسقاطاالفرع الأول: 

 95 مشاهدة الجريمة وقت ارتكابهاأولَ: 

 95 مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ثانيا:
 96 متابعة ومطاردة العامة المشتبه فيه بالصياحثالثا: 
 96 وجود أشياء مع المشتبه فيهرابعا: 



292 
 

 96 وجود آثار أو أدلة تفيد بارتكا. الجريمة المعلوماتيةخامسا: 
 96 صحة التلبس في الجرائم المعلوماتية شروطالفرع الثاني: 
 97 سلطات ضباط الشرطة القضائية أثناء التلبس بالجرائم المعلوماتيةالفرع الثالث: 

 98 سلطات ضابط الشرطة القضائية ذات الطابع الاستدلاليأولَ: 

 98 وكيل الجمهورية بوقوع الجريمةإخطار  -5
 98 را إلى مكان وقوع الجريمة المعلوماتية للقيام بالمعايناتالانتقال فو  -2
 98 المحافظة على حالة مكان الجريمة المعلوماتية ومختلف آثارها -3
 99 ضبط الأشياء -4
 99 تحرير محضر -1

 99 سلطات ضابط الشرطة القضائية ذات طابع التحقيق  ثانيا:

 99 قر. مركزضبط المشتبه فيه واقتياده إلى أالأمر ب -1
 100 الأمر بعدم المبارحة أو عدم المغادرة -2
 100 الاستعانة بالخبراء -3
 100 إمكانية الاستعانة بوسائل الإعلام لتوجيه نداء للشهود -4
 100 التوقيف للنظر -1
 101 القيام بتفتيش المساكن -6

 102 علوماتيةالجرائم المإجراءات جمع الأدلة وتحريك الدعوى العمومية في المبحث الثاني: 
 102 الإجراءات العادية لجمع الأدلة في الجرائم المعلوماتيةالمطلب الأول: 

 103 إجراء المعاينة في مكان المنظومة المعلوماتية الفرع الأول:
 105 إجراءات تفتيش مكونات المنظومة المعلوماتيةالفرع الثاني: 

 106 منظومة تخزين معلوماتية أولَ:
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 107 منظومة معلوماتية أو جزء منها وكذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيهانيا: ثا
 108 إجراءات ضبط مكونات المنظومة المعلوماتيةالفرع الثالث: 
 110 إجراء الخبرة المعلوماتيةالفرع الرابع: 

 113 المعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائيأولَ: 
 113 وطني للمركز الوطني لمكافحة الجريمة المعلوماتيةقيادة الدرك الثانيا: 
 113 المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطنيثالثا: 
 114 الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتهارابعا: 

 114 في الجرائم المعلوماتيةالإجراءات الخاصة لجمع الأدلة المطلب الثاني: 
 114    إجراء اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصورالفرع الأول: 

 115  اعتراض المراسلاتأولَ: 

 116 تسجيل الأصواتثانيا: 

 116  التقاط الصورثالثا: 

 119 إجراء التسر.الفرع الثاني: 

 122 ترونيةالإلك إجراء مراقبة الاتصالاتالفرع الثالث: 
 125 يةلجرائم المعلوماتولية لالتحقيقات الأالتصرف في نتائج المطلب الثالث: 

 126 تصرف بصورة الأمر بحف  الأوراقالالفرع الأول: 

 127 التصرف بطريق تحريك الدعوى العموميةالفرع الثاني: 

 130 يةفي الجرائم المعلومات العمومية المتبعة الباب الثاني: إجراءات الدعوى

 133  إجراءات التحقيق الابتدائي في الجرائم المعلوماتيةالفصل الأول: 
 134 الإجراءات الميدانية للسلطة المخول لها التحقيق في الجرائم المعلوماتيةالمبحث الأول: 
 135 السلطة القضائية المختصة بالتحقيق الابتدائي في الجرائم المعلوماتيةالمطلب الأول: 
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 136 قاضي التحقيق كصاحب اختصاص أصيل للتحقيق في الجرائم المعلوماتيةلأول: الفرع ا

 138 الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية في الجرائم المعلوماتيةالفرع الثاني: 

 140 الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق في الجرائم المعلوماتية الفرع الثالث:

 143 ق ثانية حول بعض الجرائم المعلوماتيةغرفة الاتهام كدرجة تحقيالفرع الرابع: 

 146 السلطات العملية لقاضي التحقيق في الجرائم المعلوماتيةالمطلب الثاني: 

 147  القيام بإجرائي المعاينة والخبرة في المنظومات المعلوماتيةالفرع الأول: 
 148   إجراء المعاينةأولَ: 

 149 إجراء الخبرةثانيا: 

 152 بإجراء تفتيش المنظومات المعلوماتية القيام الفرع الثاني:

 511 القيام بإجراء ضبط وحجز المعطيات المعلوماتيةالفرع الثاني: 
 519 إعطاء إذن القيام بإجرائي الترصد الإلكتروني والتسر.الفرع الرابع: 

 519  الترصد الإلكتروني إذن قاضي التحقيق بإجراء أولَ:

 516 التسر. بإجراء يقإذن قاضي التحق ثانيا:

 515 السلطات التقليدية المخولة لقاضي التحقيق في الجرائم المعلوماتيةالمبحث الثاني: 
 515 السلطات التقليدية الأساسية المطبقة ضد المتهم بالجريمة المعلوماتيةالمطلب الأول: 

 515   : القيام باستجوا. المتهم بالجريمة المعلوماتيةالفرع الأول
 515 القيام بإجراء مواجهة للمتهم بالجريمة المعلوماتيةفرع الثاني: ال

 511 القيام بسماع شهود الجريمة المعلوماتيةالفرع الثالث: 

 516 الطرف المدني القيام بسماعالفرع الرابع: 
 595 يةالسلطات التقليدية الاحتياطية المطبقة ضد المتهم بالجريمة المعلوماتالمطلب الثاني: 

 595 الأمر بإحضار المتهم بالجريمة المعلوماتيةالفرع الأول: 
 595   الأمر بالقبض على المتهم بالجريمة المعلوماتيةالفرع الثاني: 
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 591 الأمر بإيداع المتهم بالجريمة المعلوماتية الحبس المؤقتالفرع الثالث: 
 599 ائيةلرقابة القضالأمر بوضع المتهم بالجريمة المعلوماتية تحت االفرع الرابع: 

 595 استعانة قاضي التحقيق بآلية تسليم المجرمينالفرع الخامس: 

 590 شروط تسليم المجرمين في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتيةأولَ: 

 591 التجريم المزدوج -1

 591 عدم جواز تسليم الرعايا -2

 591 . تسليمهم لأجلهاعدم جواز تسليم من تم محاكمته عن ذات الجريمة المطلو  -3

 591 إجراءات تسليم المجرمين في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتيةثانيا: 

 595 الحالة الاستعجالية    -1

 591 الحالة العادية -2

 591 تصرف قاضي التحقيق في نتائج تحقيق الجرائم المعلوماتيةالمطلب الثالث: 
 599 في الجريمة المعلوماتية الأمر بأن لا وجه للمتابعةالفرع الأول: 

 599 الأمر بالإحالة إلى المحكمة المختصة بالنظر في الجريمة المعلوماتية الفرع الثاني: 
 562 إجراءات المحاكمة في الجرائم المعلوماتيةالفصل الثاني: 

 560 المرحلة الأولى من محاكمة المتهم بالجريمة المعلوماتيةالمبحث الأول: 

 560 الضمانات الجوهرية للمتهم المعلوماتي أمام المحكمة المختصةل: المطلب الأو 

 560  المحكمة المختصة بالنظر في الجريمة المعلوماتيةالفرع الأول: 

 561  مشاكل الاختصاص القضائي المتعلقة بالجرائم المعلوماتيةالفرع الثاني: 

 561 الإقليم الوطني إشكالية الاختصاص المحلي في الجرائم الواقعة خارجأولَ: 

 569  إشكالية الإجراءات أمام الأقطا. القضائية المتخصصةثانيا: 
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 022 افتراض قرينة البراءة في المتهم المعلوماتيالفرع الثالث: 

 020 الضمانات العادية للمتهم المعلوماتي أمام المحكمة المختصةالمطلب الثاني: 

 021  الدفاع والعلانية أثناء جلسة المحاكمة حق المتهم المعلوماتي فيالفرع الأول: 

 021 حق المتهم المعلوماتي في الدفاع واختار المحاميأولَ: 

 025 حق المتهم المعلوماتي في علانية جلسة المحاكمة ثانيا:

 021 عبء إثبات الجرائم المعلوماتية كضمانة للمتهم المعلوماتيالفرع الثاني: 

 021 الحكم على الأدلة المستنبطة من المراحل السابقة للدعوى رقابة قاضيالفرع الثالث: 

 029 المرحلة الثانية من محاكمة المتهم بالجريمة المعلوماتيةالمبحث الثاني: 

 029 الدليل الإلكتروني وحجيته أمام القاضي الجزائي في الجرائم المعلوماتيةالمطلب الأول: 

 029 المستخرج من الجرائم المعلوماتية طبيعة الدليل الإلكترونيالفرع الأول: 

 026 في الجرائم المعلوماتية خصائص الدليل الإلكترونيأولَ: 

 026 الدليل الإلكتروني ذو طبيعة تقنية فنية -1

 026 الدليل الإلكتروني ليس أقل مادية من الدليل المادي -2

 026 ةالدليل الإلكتروني عبارة عن مجالات مغناطيسية أو كهربائي -3

 026 إمكانية استخراج نسخ من الدليل الإلكتروني على عكس الدليل العادي -4

 052 الدليل الإلكتروني يتنقل من مكان لآخر عبر شبكات الاتصال -1

 052 في الجرائم المعلوماتيةضوابط الاعتماد على الدليل الإلكتروني ثانيا: 

 052 ضابط المشروعية -1

 052 ةصدوره عن إرادة حر  -2

 052 الإلكترونية المعتمد عليها في الجرائم المعلوماتيةأنواع الأدلة ثالثا: 
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 055 أدلة أعدت لتكون وسيلة إثبات -1

 055 أدلة لم تعد لتكون وسيلة إثبات -2

 050  حجية الدليل الإلكتروني في الجرائم المعلوماتية أمام قاضي الحكمالفرع الثاني: 

 051 لإلكتروني في نظام الإثبات الجنائي الحرحجية الدليل اأولَ: 

 051 حجية الدليل الإلكتروني في نظام الإثبات الجنائي المقيدثانيا: 

 055 حجية الدليل الإلكتروني في نظام الإثبات الجنائي المختلطثالثا: 

 051 المشكلات المتعلقة بالدليل الإلكتروني في الجرائم المعلوماتيةالفرع الثالث: 

 051 المشكلات الموضوعية للدليل الإلكتروني أولَ: 

 059 المشكلات الإجرائية التي تواجه الدليل الإلكترونيثانيا: 

 059 استعانة قاضي الحكم بأدلة الإثبات الأخرى العادية المطلب الثاني:

 059 استعانة قاضي الحكم بالاعتراف لإثبات الجريمة المعلوماتيةالفرع الأول: 

 002 استعانة قاضي الموضوع بالدليل الكتابيالثاني:  الفرع

 000 استعانة قاضي الموضوع بالقرائنالفرع الثالث: 

 001 إجراءات التحقيق التكميلية لقاضي الحكم في الجرائم المعلوماتيةالمطلب الثالث: 

 001 القيام باستجوا. المتهم بالجريمة المعلوماتيةالفرع الأول: 

 005 القيام بسماع أقوال الشاهد على الجريمة المعلوماتية الفرع الثاني:

 001 استعانة قاضي الحكم بالخبرة المعلوماتيةالفرع الثالث: 

 009     المرحلة الثالثة من محاكمة المتهم بالجريمة المعلوماتيةالمبحث الثالث: 

 009 علوماتيتهم المدور آلية المساعدة القضائية الدولية في الحكم على المالمطلب الأول: 

 006 عقبات المساعدة القضائية الدولية أمام إثبات الجرائم المعلوماتيةالفرع الأول: 
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 010 تأثير المساعدة القضائية الدولية على حكم قاضي الموضوعالفرع الثاني: 

 010 استناد قاضي الموضوع على إجراء تبادل المعلوماتأولَ: 

 011 ع على حضور ومساعدة الشهود والخبراءاستناد قاضي الموضو  ثانيا:

 011 الحكم الفاصل في الدعوى العمومية المتعلقة بالجريمة المعلوماتيةالمطلب الثاني: 

 015 أثر تقدير قاضي الموضوع لأدلة الإثبات على حكمه في الدعوىالفرع الأول: 

 011 وجو. صدور حكم قاضي الموضوع عن قناعة شخصية الفرع الثاني:

 019     تسبيب حكم القاضي الصادر بحق المتهم بالجريمة المعلوماتيةالفرع الثالث: 

 016 آثار إصدار الحكم على المتهم المعلوماتي في التشريع الجزائريالمطلب الثالث: 

 052 آثار الحكم على المتهم المعلوماتي من حيث تعرضه لموضوع الدعوىالفرع الأول: 

 052 لة في موضوع الجرائم المعلوماتية في التشريع الجزائريالأحكام الفاصأولَ: 

 051 الأحكام غير الفاصلة في موضوع الجرائم المعلوماتيةثانيا: 

 051 الحكم التحضيري والحكم التمهيدي -5

 055 الحكم الوقتي أو الحكم القطعي -0

 055  عنللطآثار الحكم على المتهم المعلوماتي من حيث قابليته الفرع الثاني: 

 051 الحكم الابتدائي في الجرائم المعلوماتيةأولَ: 

 051 الحكم النهائي في الجرائم المعلوماتية ثانيا:

 051 آثار الحكم من حيث تواجد المتهم المعلوماتي بالجلسةالفرع الثالث: 

 059 الحكم الحضوري في الجرائم المعلوماتيةأولَ: 

 059 ري في الجرائم المعلوماتيةالحكم الحضوري الاعتبا ثانيا:

 059 الحكم الغيابي في الجرائم المعلوماتيةثالثا: 
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 056 خاتمة
 011 قائمة المراجع

 

 


